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 شكر وتقدير 

 
فسِْهًًِ﴿بقولهًتعالى:ًًعملاً

عدادًًإعلىًفضلهًومنّهًوتوفيقهًليًفيًًًوآخرااًًفالشكرًللهًأولاًًً[41: النملًً]﴾ًًۖۦومََنًشكََرًَفَإنَِّمَاًيشَكُْرًُلِنَ

ًهذهًالأطروحةً.
للأستاذًالدكتورًنبيلًًًًكرًوالمتنانأتقدمًبجزيلًالشًّ،ًًروهًالبخاري{لًيشَكُْرًُاللهًَمَنًلًيشَكُْرًُالناسًَ:}ًًًصلى الله عليه وسلمبقولهًًًًوعملاً

ًتًونصائح.توجيهاًًوأعاننيًبماًيستطيعًمنًً،ةحلةًالعلميًّخللًهذهًالرًًّرافقنيًمشرفااًالذيًًًًموفق

ً.أطروحتيلمناقشةًًًةعودًّالكرًلأعضاءًلجنةًالمناقشةًعلىًقبولهمًًشًّالو

وتقديمًتسهيلتًفيً،ًًةالعلميًًّبنشرًمقالتيًًاهتمامهكذلكًالأستاذًالدكتورًدبابشًعبدًالرؤوفًعلىًًًًولًيفوتنيًأنًأخصًّ

ًعلىًدعمهًورحابةًصدره.الأستاذًالدكتورًرحمانيًإبراهيمًًاستعارةًالكتب،ًو

ًً.نجازًهذاًالعملإأعاننيًفيًًوًساهمًمنًقريبًأوًبعيدًًمنًًكلكرًإلىًًنيًأنًأتقدمًبجزيلًالشًّكماًيسرًّ

ًعلىًجهودهمًالمبذولة.وأساتذةًًً،واداريينًً،إلىًجميعًالقائمينًعلىًجامعةًالواديًعمالاًًًوأختمًبتقديمًشكريًالكبير

 
 
 



 

 

 

 هداء إ
تي، ولا أجد في هما وتعبهما في سبيل تربي  هما حق  هما فلن أوفي  ذين مهما بلغت في بر  الكريمين الل    نيوالدإلى ال

هُماَ كَماَ ربََّياَنيِ صَغيِرًا    ﴿هذا المقام إلا  قوله تعالى: .[24الإسراء:  ]﴾وَقُل رَّبِّ ارْحََْ  

.عائلتيإلى سندي في الحياة جميع أفراد    

يمان والإسلام.إلى من تجمعني بهم أخوة الإ  

 .أهدي ثمرة جهدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 قائمة المختصرات

 
 
 
 
 

 

 مدلوله الرمز
 توفي ت                         
 دون تاريخ نشر د ت                    
 دون طبعة د ط                      

 الصفحة ص                   
 طبعة ط                                
 العدد ع                             

 قانون الأسرة الجزائري ق أ ج                           
 الأردنية  خصي  قانون الأحوال الش                  ق أ ش أ
 ورية الس  خصي  قانون الأحوال الش   س             ق أ ش  

 ة العراقيخصي  قانون الأحوال الش                    ق أ ش ع
 ة الكويتيخصي  قانون الأحوال الش              ق أ ش ك
 ة الليبيخصي  قانون الأحوال الش                   ق أ ش ل

 ة المصريخصي  حوال الش  قانون الأ ق أ ش م          
 قانون الأسرة القطري                   ق أ ق

 ة الجزائرية والإداري  قانون الإجراءات المدني                  ق إ م إ ج
 قانون العقوبات الجزائري ق ع ج              
 القانون المدني الجزائري ق م ج                

 المواريث المصريقانون   ق م م
 ميلادي م                                       

 ةونسي  ة الت  خصي  مجلة الأحوال الش               أ ش ت  م
 ةمدونة الأسرة المغربي                     م أ م

 هجري هـ                               



 

 

 
 

 قدمةم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 .مةقد  م
 

 
7 

 

ن يهده ئات أعمالنا مَ شرور أنفسنا، ومن سي  عوذ بالله من  ستغفره، ونَ ستعينه ونَ مده ونَ الحمد لله، نَ   ن  إ
محمدًا   الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  لل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا  ن يض  له، ومَ  الله فلا مضل  
 عبده ورسوله.

 أم ا بعد:        
اس، ولم وحس  صب ك الأسري، فهي موضوع خ  فك  والت   ،ةدت الكتابات حول العلاقات الأسري  عد  لقد تَ 

كاثر الت   م التي جعل منها سبحانه وتعالى سبيلَ بيل المنظ   هي أساس البنيان الاجتماعي فهي الس   والأسرةلا 
  .البشري

ماسك، ن الت  كما كانت م    لاله على الأسرة، فلم تعد  مني قد ألقى بظ  طور الز  قدم الحضاري والت  الت   غير أن  
 ة ذات  ن المشاكل الأسري  التي لا نستطيع أن نغفل عنها، لذا ظهرت العديد م  واهر الظ   كها أحدَ بل أصبح تفك  

 .ابط الاجتماعي والأسريالت    بعمق    الجوانب المختلفة التي تمس  
والأهداف التي   ،للمقاصد   تحقيقاً   محكم    جاءت في تشريع    نية  ربا    بعناية    حظيتفقد    الأسرة  أحكام  ية  ولأه    
أَزْوَٰجا   ۥ  أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نَ انَفُسِكُمُ   ۦ  وَمِنَ اٰيَٰتِهِ   ﴿قال تعالى:  ،حمةة والر  وامها المود  ق   تكوين أسرة  ملها في  مج   تكمن  

هَا  ل تَِسْكُنُ و اْ  نَكُم  وَجَعَلَ  إِليَ ْ    مَّوَدَّة بَ ي ْ
 
لِكَ   فِ  اِنَّ   وَرَحَْْة  المادة ت  وقد نص   [،20]الروم:﴾  يَ تَ فَكَّرُونَ    ل قَِوْم  لََ يَٰت  ذَٰ

بذ ونَ  ،لقسن ال  وح    ،بية الحسنةوالت    ،سن المعاشرةكافل وح  ابط والت  الأسرة في حياتها على الت    " تعتمد  ق أ ج  3
   .1الآفات الاجتماعية"

 هريعة الإسلامية هي قانونالش   لذا يجب أن تكونين الإسلامي، وية أساسها الد  للمجتمع الجزائري ه  و 
يؤسف ا  م  و حكيم،  لأن ه من الغريب أن يفصل بين اله وية والت  في نزاعاتهم،    كماً حَ   هذعن إليه الأفراد، ويقبلونالذي يَ 

قص نَ  أي   على أن   ق أ ج 222المادة قد نصت ف، مصادر قانون الأسرة أحدَ  بجعلهان الجزائري نلمقكتفاء اا  له
ص عليه في هذا ما لم يرد الن   الي:" كل  ها كالت  ريعة الإسلامية فجاء نص  رجع فيه القاضي إلى الش  يعتي أحكامه يَ 

 .2ريعة الإسلامية"رجع فيه إلى أحكام الش  القانون ي  
وأموالهم كونهما من  ،اسلتعلقه بأعراض الن   مهماً  من مواضيع قضايا الأسرة أمراً  فكان اختيار موضوع  

لقي من آثار ت   لهما ، ل  لاقالط   هذه المواضيع  أبرز  و ، فظهاالإسلامية لحريعة يات المس التي جاءت الش  الكل  
لذا فإن    فيه،  لكونه الأصلَ وج المنفردة  بإرادة الز    اً واقع  ما كان   ةً خاص    ،لالها على جميع أفراد الأسرة، بل والمجتمع ظ  ب

تناولهما بالبحث   كان   يعةر الأحكام القانونية قد تتعارض مع أحكام الش    وبما أن  راسة ستقتصر عليه فقط،  هذه الد  

 

ن قانون الأسرة، م يتضم  1984يونيو سنة  09هـ، الموافق 1404رمضان عام  09ن قانون الأسرة، المؤرخ في ، المتضم  11-84القانون رقم:  1
م،  1984يونيو سنة  12هـ، الموافق 1404رمضان عام  12ادر في الثلاثاء ، الص  24ة، ع: عبي  ة الش  ة الديموقراطي  الجزائري  ة ة للجمهوري  الجريدة الرسمي  

 .910ص: 
  .924كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  2
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 مبادئ وقرارات المحكمة العلياوقضاءً على  على المذاهب الأربعة المعروفة، فقهاً راسة ه، وستتكز الد  لابد من معاً 
 ،على قانون الأسرة الجزائري وقانونً  ،-وللتم كن من ضبط عناصره وذلك تجنباً لطول البحث وتشعبه -ةالجزائري
جراء إ، واشتاط 1ق أ ج 49المادة  كما جاء في نص    ،ده بإجراءات أبرزها تعليقه على حكم القاضيالذي قي  

 ،عويضقة في الت  المطل    منها حق    ب على ذلك آثاراً ورت    ،2ق أ ج  50  المادة  بموجب نص    بائناً   واعتبره طلاقاً   لح،الص  
 لاق،نسبة الط   تخفيضَ المرأة، و  حمايةَ  ذلكبع المشر  وقصد  ،3من نفس القانون 52ت على ذلك المادة كما نص  

صوص القانونية الن   تجعل وحقوقهم ،لأفراد الأسرة ةكز القانونيا لمر با ما ترتب على ذلك من آثار تتعلق لكن  
دراسة  تعليق الط لاق على حكم القاضي وآثارهلذا كانت دراستي موسومةً بـــــ:  ،على صورتها الحقيقيةتظهر 

 .تحليلي ة مقارنة بين الش ريعة الإسلامي ة وقانون الَسرة الجزائري
 الموضوع.  يةأه ِ /  1

 ية الموضوع في مايلي:تبرز أه           
طر كبير يَدفع إلى   - ضرورة الت وعية بآثاره الس لبية على الأسرة ارتفاع نسب الط لاق في الجزائر ينذر بِ 

 والمجتمع.
في موضوع الط لاق الص ادر  ةً خاص   وقانون الأسرة الجزائري، ،ريعة الإسلاميةالش   المقارنة بينراسة ية الد  أه   -

 .ريعةنظر في مدى توافق أحكام القانون مع الش  وجية، حيث ي  ابطة الز  ذي تنتهي به الر  وج ال  من الز  
 لط لاقتوضيح موقف الفقهاء والقانون من مسألة اكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن  عملاً بقاعدة الح   -

الص ورة الحقيقية للموضوع، فيكون الحكم الصادر عنه في كل  فتي في المالمحامي وأطراف الط لاق و ضع ي
 راسة مبنياً على علم.المسائل المرتبطة بالد  

 الد راسات الس ابقة م ن عناصر متعلقة  بموضوع  البحث اختصاراً لوقت الباحثين مستقبلًا.جَمع ما تفَر ق في     -
 اختيار الموضوع.  / أسبابُ 2
 ة: ة وموضوعي  كن تقسيم أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى شخصي  يم         
 :وهي  ةشخصي    أسباب    -أ

 الش رعية والقانونيةاحية  الن    ه منتعَلم أحكام  زيادةترد على الباحث أسئلة حول موضوع الطلاق فرغبة منه في   -
       استغناؤه عنها.ره  مراحل عم  مرحلة من  أي   نسان في  لا يمكن للإف  ،فيد غيرهليستفيد وي  

 

رمضان  09المؤرخ في  11-84م القانون رقم: م، يعدل ويتم   2005فيفري  27هـ الموافق 1426محرم عام  18خ في مؤر   02-05مر رقم الأَ  1
ادر ، الص  15ة، ع: عبي  ة الش  يموقراطي  ة الد  ة الجزائري  ة للجمهوري  ن قانون الأسرة، الجريدة الرسمي  م والمتضم   1984يونيو سنة  09هـ، الموافق 1404عام 
 .21م، ص: 2005فيفري  27هـ الموافق 1426م عام محر   18في 
 .913كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم   11-84القانون رقم:  2
 21كر، ص: ذ   الالف تمام قانون الأسرة الس  إن تعديل و المتضم    02-05مر رقم الأَ  3
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مقارنة بين الش ريعة وقانون الأسرة الجزائري،  عد د الز وجات دراسة  تَ نظام كان موضوع رسالة الماجستير  -
 المساهة بما واصلةم   تدم الص راع حولها أردتويَ  ،تجد د الن قاشالتي يَ  الأسرة واضيعمللبحث في  فتكملةً 

    ع.يضاالمو   مثل هذه يمكنني بذله من جهد في
 :ة وهيموضوعي   أسباب    -ب
وضوابط   ،قة تخضع لمعاييرعم  مة  ة علمي  نهجي  م  ودراسة  ،إلى تجديد  تجعله يتاج  للموضوع    شاملة    غياب دراسة   -

 ة.خصي  ة ذات الرؤى الش  عات الفكري  از عن الأهواء والن    ة بعيداً شرعي  
 يجعل الوقوع في المحظور الشرعي أمرا   المجتمع، نم   لدى شرية واسعة   وأحكامه ،لاقالط   بكيفي ة وقوعهل الجَ  -

 .على نطاق واسع    منتشراً 
خاص ةً ما تعل ق باستقرارها  ن كل  الجوانبم   ستهدفةً ولمة، والس رعة الت كنولوجية م  أصبحت الأسرة في زمن العَ  -

 .ع  ة من المشر  ، م ا يجعل حمايتها أمراً بالغَ الأهي  وتماسكها، وذلك بالت هوين من أمر الط لاق
 ابقة.ات الس  راسَ الد    /3

بعض المقالات، والبحوث لهذا العمل، إلا   مطابقةً  ن دراسات سابقة دراسةً لعت عليه م  لم أجد فيما اط  
منها على  ،ظريفي الجانب الن   استعان بها الباحث والتي تعتبر بدورها مراجعَ ، مختلفة   يات  تحت مسم   المشابهة له

 :سبيل المثال لا الحصر
 ة.سائل العلمي  الرَّ   -أ

وفاء معتوق   :من إعداد الطالبة  ة ف الفقه الإسلاميالمالي  و   يةالمعنو    لاقآثار الط    :رسالة ماجيستير بعنوان  -
والتي م، 1985-هـ1405عودية، القرى، الس   راسات الإسلامية، جامعة أم  ريعة والد   ية الش  كل  حمزة فراش،  

إلا   ة،د للمسائل الفقهي  جي   ل  ، وتأصية المعروفةالإسلامي   لاق لدى المذاهب  لآثار الط   شاملة زت بدراسة  تمي  
لكن كان يمكن لها مقارنتها  ،ةعودية شرعي  الس   في المحاكملكون على الفقه الإسلامي  اقتصرت الباحثة أن  

 شريع الإسلامي عن غيره. الت    لإظهار محاسن    ةة، أو الغربي  العربي    ةالوضعي    بالقوانين
 ة.العلمي    المقالاتُ   -ب
لعماد حميدة   لاق بين الَص    الة واةدارة دراس    ة مقارنةوج ف الط  ة تقنين إرادة الز  إش    كالي    :قال بعنوان م -

، ديسمبر 5، ع:  1  قسنطينة  ،منتوريجامعة الإخوة  ،الحقوق ةينسانية، كل  مجلة العلوم الإوموسى مرمون، 
المسـائل في  هم  لأ أن تكون دراسـتهما مقارنةحاول الباحثان ، 265 -247، ص: 30م، المجلد:  2019
ــواء   الموضـــوع ــ    سـ ، ا تطر قا إليهمإعادة الن ظر في وقد حاول الباحث، ةة أو من الجهة القانوني  رعي  من الجهة الشـ

 .أن تكون دراسته شاملةً و 
ة مجل  شريف،  وبحماوي    ،لبحماوي عبد الله  وجين دراسة نقديةلاق بين الز  يقاع الط  إإجراءات  بعنوان  مقال   -

، 2عامة، ع: امعي صالحي أحمد، الن  ة، المركز الج  ياسي  ياسية، معهد الحقوق والعلوم الس  القانون والعلوم الس  
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قا فيها  لم يتطر   ةً بحت   ةً قانوني   كانت دراسةً ،  93-81، ص: 4م، المجلد: 2018جوان -هـ1439رمضان 
 ن هذه الإجراءات. رعي م  إلى الموقف الش  

        ة.الإشكالي    /4
ثار الآ؟، وماهي حكم القاضيعلى  لقط   ـ المالمشر ع إرادة  كيف عل ق:  اليالت   كالراسة الإش  هذه الد   ثيرت          
 على ذلك؟المتت بة  ة  الفقهي  

  أبرزها:  تساؤلات    الإشكال  اتفرع عن هذ يَ و          
 ؟قوعهكم هو نفسه تاريخ و  الحدور  ص  هل  اضي، و أمام الق لاقالط    ريعة أن يكونشتط الش  هل تَ   -        
 خارج القضاء؟  وج الواقع  ثبت طلاق الز  يَ   كيف  -
 لاق؟لح في دعوى الط  جراء الص  إو   ة،وجود المصلح  طت شهل ي    -
 كاشف  أم منشئ للط لاق؟،  القاضي  كمحهل    -
 ؟ تبدأ، ومت  لاقآثار الط    لكل    صوص القانونية شاملة  هل الن    -

 .راسةِ الد    أهدافُ   /5
 :راسةأهداف هذه الد    ن أهم  م  

فقها، اجع أحكام القانون و  ة، فير  سلامي  ريعة الإواطن التي خالف فيها الش  ـمَ الجزائري على ال  شر عنبيه المتَ   -
 .مش ر عة للمساعدة فقهي    ة، وفي هذا تقدي  ريعة الإسلامي  ن الش  الفراغ القانوني الموجود م    بر َ ويجَ 

 .وج المنفردةلاق الواقع بإرادة الز  الط  في  سلطة القاضي  عليه  نيت  ة الأساس الذي ب  عرفة مدى شرعي  مَ  -
  منظمات المجتمع المدني.  تفعيل دورمن خلال    العناية به  ، وضرورة  لاقة فقه الط  براز أهي  إ -
ها ، ومدى مساس  لاقالط   إرادة الزوج لإيقاعد ية في تقي  تتبة على الإجراءات القانوني  ـم  ال الآثار بيان   -

 سل والمال.بمقصدي الن  
لاق ايا الط  ضَ في قَ ن خلال قرارات المحكمة العليا منهج الاجتهاد القضائي الأسري الجزائري م   ظهار  إ -

 الواقعة بإرادة الزوج المنفردة.
 .البحثِ   منهجُ   /6

في البحث العلمي حيث يهدف   المناهج استخداماً   ن أهم  عد م  الذي ي    وصفيال  نهج ـَالم  علىالباحث    اعتمدَ 
 ل إلى نتائج وحلول.ها، للتوص  ها، ومقارنت  ة تحليل  ، ومن ث  البيانت حولها  واهر والأحداث، وجمع  إلى وصف الظ  
وقوف على لل تحليلها ث   راسة،تعلقة بموضوع الد  مة ة وقانوني  نصوص فقهي  ن ة م  المادة العلمي   جمع   ت  وقد 

، آثار والاختلاف بينها، وما ترتب على ذلك من ،الاتفاقأوجه ليبان  مقارنتها ث   رعي والقانوني،أي الش  الر  
 للخروج بنتائج وحلول.

 



 .مةقد  م
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   ة البحث.خط    /7
واجتهادات المحكمة   ،والقانونية  ،رعيةصوص الش  مت دراستي بالن  دع  للأهداف    وتحقيقاً   ،متقد  على ضوء ما    

راز القيود إب ث   لاق،الط   بيان معنىانطلقت من حيث للفصل الذي بعده،  فصل مهداً  العليا، فجعلت كل  
، فصول   إلى ثلاثة   مقسمةً  ة بحث  خط   فكانت اجمة عن ذلك،الآثار الن   وج في طلاقه، ث  ة على إرادة الز  القانوني  

 : وخاتمة، وفهارس
ة، ة والفقهي  غوي  احية الل  ن الن  لاق م  لمصطلح الط    نته تأصيلاً وضم  ،  لاقة الط  ماهيَّ  :مهيديالفصل التَّ  -

من تشريعه في   رعي، والمقصد  ن حكمه الش  الفقهاء م    وموقفوالفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة،  
    اني.في المبحث الث    وأثره  ،ة وقوعهن حيث كيفي  لاق م  طرقت إلى أقسام الط  تَ   ل، ث  المبحث الأو  

يفية التي يقع بها طلاق وكان على الكَ ،  لاقف الط    وجعلى إرادة الز    سلطة القاضي:  لالفصل الَوَّ  -
ة لوقوعه قضائياً في المبحث الأول، والإجراءات القانوني  روط  وج، وما يستعمله للتعبير عن ارادته، والش  الز  

لاق لهذا الط    ئكمه كاشف أو منشوج، وهل ح  في تكيف طلاق الز    لطة الممنوحة للقاضيالس    وماهي
 .كمبحث ثان  

خصية، من الآثار الش    يتناول    أول    في مبحث  ، كم القاضيلاق على حُ آثار تعليق الط   :انيالفصل الثَّ  -
 تعة. المضاع والحضانة، و فقة، وأجرة الر  عن الآثار المالية كالن   ثان    ورجعة، وخطبة، ونسب، ومبحث  ة  عد  

جاءت كحوصلة  لموضوع البحث، تضم نت أهم  الن تائج المتوصل إليها، والت وصيات التي ينبغي   :الخاتمة -
 الت نبيه عليها كإضافة  للبحث العلمي. 

كدليل يعطي القارئ المفاتيح الر ئيسية لكيفية الاط لاع، وقراءة   -ذي لت الد راسة بفهارسَ :  الفهارس -
يث الن بوية، وآثار الص حابة، والمواد القانونية، وقرارات المحكمة ، للآيات القرآنية، والأحاد-البحث العلمي

 العليا، والمصادر والمراجع، والموضوعات.
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 .لاقة الط  مهيدي: ماهي  الفصل الت  

في  اً مهم   اً نه الشيء وحقيقته أمر عن تصوره، كان توضيح ك   كم على الشيء فرع  الح   بما أن  

ثر كبير على حياة الفرد والمجتمع،  ، لما له من أَ لاقإذا تعلق الأمر بموضوع الط    خاصةً   حث العلميالبَ 

صيلاتهم،  فهم آراء الفقهاء وتأَ ن خلاله ت  لاق، والذي م  لحقيقة الط   يعطي تصوراً فهذا الفصل سَ 

 ه في المبحثين الت اليين: تناول اه القانون الجزائري، لذلك ت  الذي تبن  والموقف 

 كمة منه.كمه واةِ عريفه وحُ لاق تَ ل: الطَّ المبحث الَو  

 المبحث الث اني: أقسامُ الط لاق.                
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 كمة منه.كمه واةِ عريفه وحُ لاق تَ الط   ل: المبحث الَو  

عريفه  ينوه تَ ومن بين ما بَ   ،ريعةالش    قاصدبمديد  قه الش  لاق لتعل  بباب الط    كبيرةً   عنايةً   الفقهاءلى  و  أَ 

 اليين:في المطلبين الت   الأولقاط هي مضمون المبحث وهذه الن   ، كمة منهكمه والح  وح  

 لة به. ذات الص   ينه وبين الَلفاظِ رق بَ لاق والفَ عريف الط  ل: تَ المطلب الَو  

 كمة منه.لاق واةِ كم الط  اني: حُ المطلب الث       
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 لة به. ذات الص   ينه وبين الَلفاظِ رق بَ لاق والفَ عريف الط  ل: تَ المطلب الَو  
صور الموضوع، هنية التي من خلالها يمكن تَ ورة الذ  ولى في البحث العلمي، والص  طوة الأ  عريف ال  عد الت  ي  

 التي تقاربه في المعنى.  توبين المصطلحا  لاق،الط    ميز بينورة كان من الضرورة الت  وضوح الص  كملة ل  تَ وَ 
 .لاقالط    عريفُ ل: تَ الفرع الَو  

 .لغة    :أولا  
مادة سال، فَ خلية والإر  للدلالة على معنى الت  غة لاق يأتي في الل  فظ الط  غة نجد أن لَ لرجوع إلى معاجم الل  با  
رعى رسل تَ اقة ت  خلية والإرسال، والط ال ق  الن  ، يدل على الت  واحد   مطرد   صحيح   أصل   والقاف   واللام   طلََقَ الطاء  

  منها:ة على هذا المعنىفي معظمها دال   لاق لغةً ل يته، والمعاني الأخرى للط  وأط لَق ت  الأسير أي خَ   ،1حيث شاءت
د، جن ط ل قاً أي بغير قيد، وبعير ط لق أي غير مقي  بس فلان في الس  العقد: يقال ح   يد وحل  فع القَ رَ  -

كام ما لا  ـ نت، والمقت المرأة من زوجها طَلاقاً: باَ لَ وطَ   ،2وأنت ط ل ق  من هذا الأمر، أي خارج منه  ط لَق  من الأح 
 .  3المط لَق ما سقط عنه القيديقع فيه استثناء، والماء  

  .4ينونتها عن زوجهاك والمفارقة: طلَ ق البلاد تركها، طَلاق  المرأة بَ الت    -
ت طلاق  البَ عه بعد الع  جَ كن وَ سَ   ؛ليم، وط ل  قَ الس  5هابهاب والمشي: يقال الان ط لاق  الذ  الذ    -  :طنداد، واس 

 .6شيهمَ 
وفي الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة   ،7ظرلي عنه فلم ي  ه قد خ  لال، كأن  الشيء الحَ لال: الط  ل ق  الحَ  -

    .9لال  ، أي حَ 8{الخيلُ طِلْق .  هانُ رِ   }قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 .10نشرح لهفسي له، أي لا تَ شراح: هذا أمر ما تَطلَ ق  نَ الان    -
كل م تلق، و صيح، ولسان طلَ ق  ذَ وط ل ق  وط لَق  وطلَ يق: فَ سان جل طلَ ق  الل  رعة: يقال رَ احة والس  صَ الفَ  -

 . 12دوه على الص يديد لسرعة عَ والط ل ق كلب الص    ،11طقبلسان طلَ ق  أَي ماضي القول سريع الن  
 

 .421-420ص: ، 3ج: ، ()طلق، باب الطاء واللام وما يثلثهما اءالط   بكتا  ، غة، معجم مقاييس الل  ابن فارس 1
 .1518، ص: 4، الص حاح تاج الل غة، باب القاف، فصل الط اء )طلق(، ج:وهريالج 2
 .102و، 92ص:، 26ج:اء مع القاف )طلق(، فصل الط   تاج العروس،مرتضى الز بيدي،  3
 . 226ص: ،10المجلد:  ملة )طلق(،اء المهلسان العرب، حرف القاف، فصل الط  ابن منظور،  4
  . 1518ص: ،4: ج(، اء )طلقباب القاف، فصل الط   ،الص حاح تاج الل غة، الجوهري 5
  .231و، 229ص:  ،10المجلد:  اء المهملة )طلق(،حرف القاف، فصل الط  لسان العرب، ابن منظور،  6
م وما يثلثهما اءكتاب الط   ،معجم مقاييس الل غةابن فارس،  7  .420ص:  ،3ج:  )طلق(،، باب الطاء واللا 
 ، قال الألباني: ضعيف. 254-253، ص: 7: المجلد، 3256سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رقم الحديث: الألباني،  8
 . نفسه المرجع 9

م وما يثلثهما اءالط    بمعجم مقاييس الل غة، كتاابن فارس،  10  .421ص:  ،3ج:  )طلق(،، باب الطاء واللا 
 .229ص:  10المجلد:  اء المهملة )طلق(،حرف القاف، فصل الط   ،لسان العربابن منظور،  11
 .90ص:، 26ج:  اء مع القاف )طلق(،فصل الط   ،تاج العروسالز بيدي، مرتضى  12
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ر  حَ مح: يقال رَ يب والس  خاء والط  شاشة والس  البَ  - سن، وطلَ ق الوجه إ ذا كان جل طلَيق  الوجه ذو ب ش 
 ه م ن طلَ ق ، وهو ضد  جل طلَ ق  الوجه وَطلَ يق ه ، كأن  ورَ   ،1حهماجل طلَ ق اليدين، بالفتح أو بالض م ، أَي: سمَ سخي اً، ورَ 

ولا  ر  رد فيه ولا حَ لا بَ  شرق  ويوم طلَ ق ، وليلة طلَ ق  وطلَ قة  م   به،ي  فوه وطَ أي صَ  ، وأعَطيته من ط ل ق  مالي2اسرالبَ 
، طر ولا ق ـَمَ  لَة  طلَْقَة ، لَا حَارَّة  وَلَا بي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر:} ، عن الن  ، عن ابن عباس 3ؤذيولا شيء ي  ر  ليَ ْ

  .4{بََردَِة ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَ وْمَهَا حَْْرَاءَ ضَعِيفَة .
 بالبيت حاملاً طوف يَ   رأى رجلاً   ابن عمر  ) أن   وط: الط ل ق وجع الولادة،  ة والش  ر   ـَلادة والمجع الو  وَ  -

ة ر   ـَ، الط ل قَة الم5.(قة واحدةً ل   والله ولا طَ كع، لَا ه؟ فقال ابن عمر: أي ل  زيتك يا أم  ريني جَ ه وهو يقول لها: أتَ أم  
 .7وطينأو شَ   وطاً لقين أي شَ دا الفرس  طلََقاً أو طَ عَ ، وَ 6احدةالوَ 

 .ثانيا: اصطلاحا  
 .8بلفظ مخصوص    مآلًا أو   حالاً كاح يد الن   فع قَ رَ ة:  عند اةنفي    /1
 :.عريفرح الت  شَ *  

حيح الص   كاحوللن   ،9عنوييد مَ كاح قَ الن   ي لأن  يد الحس   تق، والقَ يد الع  رج بهذا القَ كاح: خَ يد الن   ع قَ رفَ  -
لك وم    ،تعةم  ـلك الوم    ،ظرالن    ل  بعي ح   لعارض، والت  طء إلا  الوَ   ل  بعي، فالأصلي ح  أحكام بعضها أصلي وبعضها تَ 

 .10وغير ذلك  ،بسالحَ 
 .11بائناللاق  ط  ال  أيال:  في الحَ  -
 .12جعيرَ ال  الطلاق  أو المآل: أي  -  

 

 .89ص:، 26ج:  ،الس ابق مرتضى الزبيدي، المرجع 1
م وما يثلثهما اءكتاب الط    ، معجم مقاييس الل غةفارس،  ابن 2  .421ص:  ،3ج:  )طلق(،، باب الطاء واللا 
 .231، و229ص:  ،10المجلد:  حرف القاف، فصل الطاء المهملة )طلق(، ،لسان العربابن منظور،  3
مس على ليلة  وضعفها صبيحة ليلة القدر، والاستدلال بصفة الش  مس عند طلوعها باب حمرة الش  كتاب الصي ام، صحيح ابن خزيمة،   ابن خزيمة، 4

 .332-331ص: ، 3، ج: 2192رقم الحديث: ، ن حفظ زمعةالبر؛ فإن في القلب م   القدر إن صح  
 .19ص:  ،38رقم الأثر: ، والصلة البر  ، الحسين بن حرب المروزي 5
 .225ص:  ،10المجلد:  )طلق(،اء المهملة ، حرف القاف، فصل الط  لسان العربابن منظور،  6
 .1517ص: ،4ج: اء )طلق(،باب القاف، فصل الط   ،الص حاح تاج الل غة ،وهريالج 7
 . 410، ص: 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:  ،نجيم المصري ابن 8
 المرجع نفسه.  9

 .410، ص: 3البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:  ،المصري ابن عابدين، منحة الالق، ينظر ابن نجيم 10
 . 205ص: ، الدر المختار، الحصكفي 11
 المرجع نفسه.  12
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جعية والبائنة، ، وكناية، وسائر الكنايات الر  لاق صرياً ة الط  : المراد به ما اشتمل على ماد  صوص  بلفظ مخَ   -
 .1عانالل   و ،  والع ن ةالقاضي بإباء أحدها عن الإسلام،    سخ كتفريق  يد الفَ لع، فخرج بهذا القَ ولفظ ال  

ة ر  ومَ ، ر  تين للح  رها مر  وج بزوجته موجبًا تكر  ية متعة الز  ة ترفع حل  كمي  فة ح  ة: ص  فَ رَ فه ابن عَ ر  عَ  ة:/ عند المالكي  2
 .2رمتها عليه قبل زوجق ح  لذي الر  

 :3شرح التعريف*  
 ،وادياض والسَ س كالبَ درك بالح  ة ت  جودي  فات سواء كانت و  جميع الص  فة فيشمل فة: أي جنس الص  ص   -

ر وجودها رع قد  أن الش   لاق، إلا  هارة والط  لا وجود لها ذهنًا وخارجًا كالط   ةً قديري  درة، أو تَ أو بالعقل كالعلم والق  
 يطة به.ا مح  وقيامها به فكأنه   ،خصفي الش  

 ة بقسميها. فة الوجودي  يد من الص  ز بهذا القَ ت  قديرية، فاح  فة الت  ة: أي الص  كمي  ح   -
ز ت  اح    رمتها عليه قبل زوج:ق ح  ة لذي الر  ر  ومَ   ،تين للحر  ر  رها مَ وج بزوجته موجبًا تكر  ية متعة الز  رفع حل  تَ   -
لاة ونوها، خول في الاعتكاف أو الص  أو العمرة، أو بالد   خول في الإحرام بالحج  ية بالد  يد من رفع الحل  بهذا الق  

صدق على الث، ولا يَ ر، وكذا الث  اني تكر  لاق الث  قال الط  لقة الأولى، لذلك ي  ا يكون بعد وقوع الط  كرر إن  والت  
حري، والزائد لا أثر له،  وجب الت  ا هو القيد الذي ي  تين إن  ر  ا يكون بعد فرد، وقوله مَ كرر إن  ر إذ الت  ه متكر  ل أن  الأو  

 ونهاية طلاق العبد اثنتان.  ،ثلاث    فنهاية طلاق الحر  
 .4لاق ونوهكاح بلفظ الط  حَل  عقد الن    ة:افعي  / عند الش  3
  :عريفرح الت  شَ *  

 بيانيةً   كاح للعقد إضافةً المعنوي بإزالة العلاقة التي بين الزوجين، وإضافة الن    كاح: المراد الحل  عقد الن    ل  حَ   -
 .  5حقيقية ً   طء كانت إضافةً كاح الوَ فإن أريد بالن  
 ريح والكناية.لاق الص  قع بألفاظ الط  لاق يَ الط    لاق ونوه: أي أن  بلفظ الط    -

 .6عضهكاح أو بَ حَل  قيد الن   / عند اةنابلة:4
 .7هكاح كل   لقيد الن    لاق بائناً فهو حل  كاح: إن كان الط  قيد الن    حل   -

 

 . 410، ص: 3، ج: البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم المصري،  1
 .268، ص: 5: ج ، مواهب الجليل،الحطاب 2
 .118-117، ص:2ج:  الأحكام شرح تحفة الحكام، الزبيدي، توضيحعثمان بن المكي التوزري   3
 .368، ص: 3ج: مغني المحتاج،الشربيني،  4
البجيرمي، التجريد لنفع العبيد )حاشية   ،488، ص: 3ج:  تحفة الحبيب على شرح الطيب )حاشية البجيرمي على الطيب(، البجيرمي، 5

 .2، ص: 4(، ج: الطلاب نهجمالبجيرمي على شرح 
 .73، ص: 3ج: ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى الحنبلي، البهوتي ر الفتوحي، منتهى الإرادات، ينظر ابن الن جا 6
 .5، ص: 13: المجلد رح الممتع،الش  ، العثيمين ابن 7



 الفصل الت مهيدي: ماهي ة الط لاق.

 

17 
 

  .1عضهلبَ  لاق رجعياً فهو حل  عضه: إن كان الط  أو بَ  -
سير يَ   عضه مع اختلاف  كاح، أو بَ رفع عقد الن  لاق يَ الط    فق على أن  ا تت  عاريف أنه  ما يلاحظ على هذه الت  

 لاق.بعض أحكام الط  بين الفقهاء راجع إلى الاختلاف في  
 / ف القانون.5

مع مراعاة   ق أ ج"  48  ةاد  الم، و  2لاق أو الوفاة."وجية بالط  ابطة الز  نحل الر  " تَ   ق أ ج  47  ةاد  المت  نص  
ن وجين أو بطلب م  تاضي الز  وج أو ب  بإرادة الز   لاق الذي يتم  واج بالط  ل عقد الزَ ( أدنه يَ 49ة )أحكام الماد  

ه لم الجزائري أن   شر ع، ما يلاحظ على الم3ن هذا القانون."( م  54و 53تين )في الماد   دَ رَ حدود ما وَ وجة في الز  
قرار المحكمة   وجية، وقد نص  ابطة الز  للر    فهوم اعتباره انلالاً ملاق بتعريف خاص به، إلا  أن ه لم يخرج عن  ف الط  عر  ي  

وج الذي يملك وحده بإرادة الز    واج ويتم  عقد الز    لاق، هو حل  الط    ن  أ  ن المقرر شرعاً العليا على هذا " مت كان م  
وجين على بتاضي الز   أيضاً  ض لهم أمره، كما يتم  و  من ف ـ  نوب عنه في ذلك إلا  كاح ولا يَ عصمة الن   فك  

 .4ذلك..."
 غوي والاصطلاحي.عريف الل  الت  لاقة بين  : العَ ثالثا  

لاق يرفع القيد المعنوي وهو ، وفي الاصطلاح الط  يأو الحس  يد المعنوي رفع القَ  هو لاقغوي للط  الل  المعنى 
كاح، قدة الن  ع   ساء لمعنيين: أحدها حل  تخلية المرأة، قال ابن منظور:" وطلاق الن  ي ب  الحس   والقيد كاح، عقد الن  

 غوي والاصطلاحي.عريف الل  طابق بين الت  فهناك تَ   ومنه ،5".خلية والإرسالوالآخر بمعنى الت  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .5، ص: 13: المجلد ،، المرجع الس ابقالعثيمين ابن 1
 .912ذكره، ص:الف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  2
 .21الف الذكر، ص: ام قانون الأسرة الس  إتمن تعديل و المتضم   02-05الأمر رقم  3
،  م1989،  2ة، ع:  ة القضائي  المجل  م،  14/05/1984، بتاريخ:  32786ملف ر قم:  المحكمة العليا،  قرار عن غرفة الأحوال الش خصية والمواريث،    4

 .66ص: 
 .226، ص: 10: المجلداف، فصل الطاء المهملة )طلق(، ، حرف القلسان العربابن منظور،  5
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 لة به.لاق والَلفاظ ذات الص  رق بين الط  اني: الفَ الفرع الث  
 سخ.: الفَ أولا  
 .عريفه/ تَ 1
ضه قَ يء، إ ذا ن ـَوفَسَخَ الش  فريق،  قض، والت  ، والط رح، وإفساد الر أي، والن  هلوالجَ عف،  الفَس خ الض    خ؛سَ فَ   :لغة    -أ
 .1قهفر  وَ 
نع قد، أو بسبب طارئ عليه يمَ قع في العَ ا بسبب خلل وَ وجين، إم  ربط بين الز  ابطة التي تَ الر    حل    اصطلاحا:  -ب
 . 2قاءهبَ 
 :  3لاقوالطَّ سخ  رق بين الفَ الفَ   /2

لاق فهو ا الط  الذي يتتب عليه، أم    حل  للعقد من أساسه وإزالة لل    قض  سخ نَ منهما: الفَ   في حقيقة كل     -
  بعد البينونة الكبرى.إلا    ل  ولا يزول الح    ،إنهاء للعقد 
ها ئ  أو إبا ،وجةدة الز  واج كر   نافي الز  قد ي  العَ  علىا بسبب طارئ سخ يكون إم  منهما: الفَ  في أسباب كل    -
لاق ا الط  ضاع، أم  دم لزومه من الأصل كزواجه بأخته من الر  قتضي عَ قد تَ أو بسبب حالات مقارنة للعَ   الإسلام،

واج أو يكون تنافى مع عقد الز  وج، فليس فيه ما يَ قد صحيح لازم، وهو من حقوق الز  على عَ  فلا يكون إلا بناءً 
 دم لزومه.بسبب عَ 
 رقةف  وَ لقات، نقص به عدد الط  ي  لاق ف ـَا الط  لقات، أم  نقص عدد الط  سخ لا ي  منهما: الفَ  في أثر كل    -

خول لا يوجب للمرأة قبل الد   سخوالفَ لاق فيقع فيها طلاق آخر، ة الط  ا عد  تها طلاق، أم  سخ لا يقع في عد  الفَ 
 إلخ..المتعة،..سمى، أو  وجب نصف المهر الم  ي  خول ف ـَلاق قبل الد  ا الط  شيئاً من المهر، أم  

 لع.ثانيا: الخُ 
 / تعريفه.1
 .4زعلع والن  وسوى بعضهم بين الَ   مهلة،لع  ع، إ لا  أَن  في الَ ل ع اللَ ع : النز    خ:  لغة    -أ

 .5وجة أو غيرها للزوجلع، أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الز  كاح بلفظ ال  لك الن  إزالة م   اصطلاحا:  -ب
 لاق.لع والط  رق بين الخُ / الفَ 2

، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الحسن، بائن  طلاق  لعال  جمهور العلماء على أن  
وري، هري، وسفيان الث  عبي، ومجاهد، ومكحول، والز  خعي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وشريح، والش  والن  

 

 . 319، ص: 7، ج:(فسخ)تاج العروس، فصل الفاء مع الاء المعجمة مرتضى الزبيدي،  1
 .616، ص:  2ج:  ة،ن  فقه الس  ، د سابقسي    2
 .349-348، ص: 7ج:   وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  3
 . 518، ص: 20، ج: (خلع) تاج العروس، فصل الاء مع العينمرتضى الزبيدي،  4
 . 6، ص: 29ج: ،ةة، الموسوعة الفقهي  سلامية الكويتي  ؤون الإوزارة الأوقاف والش   5
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طلاق ، وقال ابن حزم هو 4، ورواية عن أحمد 3افعي في الجديد ، والش  2، وأبو حنيفة 1والأوزاعي، ومالك 
يل هو فسخ وبه قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعكرمة، وطاوس، وإسحاق، وأبو ثور، ، وق  5رجعي
 .7، ورواية عن أحمد6افعي في القدي والش  

، لا؟سخ أم لاق إلى نوع الفَ رقة الط  رجه من نوع ف  لع هل يخ  وض المقتن بال  هو الع   بينهم سبب اللاف
 ؟لَا طليقات أم  الت    عدد  به في  ل يعتد  وثرة اللاف هي ه

وج، رجع إلى اختيار الز  رقة لا تَ ا هي في الغالب ف  سوخ إن  الف   لع طلاق بأن  ال   الجمهور على أن   احتج    
ة جعة عليها في العد  وج الر  ه لو كان للز  ه طلاق بائن، أن  فسخ، ودليلهم على أن  لع راجع إلى اختياره فليس ب  وال  

 ها معنى. يكن لافتدائ  منه لم  
ن  بقوله تعالى:﴿    من لم يره طلاقاً   واحتج      بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ  لَكُمُۥ    يََِل    وَلَا   اِِ۬

تُمُوهُنَّ  مَِّا   تََخُذُواْ  أَن اَفاَ   أَنْ  اِلاَّ   شَئْ ا ءَاتَ ي ْ ِ   حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاَّ  يََّّ للَّ للَِّ  حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاَّ  خِفْتُمُۥ   فإَِنْ  اَِ۬  جُنَاحَ  فَلَا  اَِ۬
تَدَتْ  فِيمَا عَلَيْهِمَا ف ْ  ۦ  اََ۪ للَِّ  حُدُودُ  تلِْكَ  بهِِ

ِ۬
للَِّ  حُدُودَ  ي َّتَ عَدَّ  وَمَنْ  تَ عْتَدُوهَا   فَلَا  اُ لظَّٰلِمُونَ   هُمُ  فأَُوْلَٰ ئِكَ  اَِ۬

ِ۬
 اُ

فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ قال تعالى:﴿  ذكر الافتداء، ث   لاق ث  كر الله تعالى الط  ذَ ، فَ [227]البقرة:﴾
عد  بله فيه إلا   ل  لاق الذي لا تحَ لكان الط   ، فلو كان الافتداء طلاقاً [228]البقرة:﴾ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُۥ 

 وبهذا يفتق، -أي الإقالة  -على فسوخ البيع  الفسوخ تقع بالتاضي، قياساً  ابع، كما أن  لاق الر  وج هو الط  زَ 
 .8لاقلع عن الط  ال  

س بن قيَ  ثابتٍ  امرأةَ  أنَّ  }عباس:لع فسخ، لأثر ابن ال   جحان من قال بأن  ظهر والله أعلم ر  الذي يَ 
 برضى قع إلا  لع لا يَ ال    لقة، كما أن  ة المط  تها كعد  عل عد  ، فلم يجَ 9{.ضة  يْ عِدَّتها حَ   صلى الله عليه وسلمبي  عل الن  جَ نه، فَ مِ   تلعتْ اخْ 
لاق، وج للموافقة على الفسخ لا على الط  عطي للز  ا أ  إن   وضوالع  وجة، لاق فيقع بغير رضى الز  ا الط  رفين، أم  الط  
 ه لا يريد طلاقها. لأن  

 
 

 

 .241، ص:  2المدونة، ج:  ،مالك بن أنس 1
 .171، ص: 6المبسوط، ج: ، رخسي الس   2
 .292، ص: 13ج: ذهب، في دراية الم نهاية المطلب الجويني، 3
 . 328، ص: 7ج: ابن قدامة، المغني،  4
 .512، ص: 9ج:  ى،المحل  ، بن حزما 5
 .293، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 6
 . 328، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  7
 . 196، ص: 9ج:  ة،ن  شرح الس  ، ، البغوي135، ص: 3ج: بداية المجتهد،، ابن رشد الحفيد 8
 ، وما بعدها، قال الألباني: حديث صحيح. 428، ص:  6:  المجلد،  1931لع، رقم الأثر:  باب في ال  ،  لاقالط    داود، كتابالألباني، صحيح أبي    9
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 فريق.: التَّ ثالثا  
 تعريفه./  1
مل شتيت الش  ، والت فريق : أصل ه الت كثير أي تَ أي فصَليئين يَـف ر ق فَـر قاً وف ـر قانً ق بين الش  ف ر ق فرَ : لغة   -أ

لْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ والكلمة، مثل قوله تعالى  .1[101]البقرة:﴾  :﴿ مَا يُ فَر قُِونَ بهِِۦ بَيْنَ اَِ۬
قاق على طلب أحدها لسبب، كالش    وجين بحكم القاضي بناءً وجية بين الز  إنهاء العلاقة الز   :اصطلاحا   -ب

 .2وجينالز    ة أحد  كرد    رع،الش    لحق    حفظاً  حد  رر وعدم الإنفاق، أو بدون طلب من أَ والض  
  3لاق.فريق والط  رق بين التَّ / الفَ 2

 القاضي.فريق فيقع بحكم  ا الت  وج وإرادته، أم  لاق يقع باختيار الز  الط    -
فريق بسبب فريق بسبب عدم الإنفاق، وقد يكون فسخاً كالت  فريق القضائي قد يكون طلاقاً كالت  والت   -

 .وجينة، أو إسلام أحد الز  الرد  
 : الإيلاء.رابعا  
 / تعريفه.1
 .4لفآلَى ي ـؤ لي إيلاءً أي حَ :  لغة    -أ

 .5زيد على أربعة أشهرتَ ة  طء زوجته مد  جل على ترك وَ لف الر  هو أن يَ : اصطلاحا    -ب
 لاق والإيلاء.رق بين الط  / الفَ 2

ا ، أم  هذا طلاقاً  يمين فقط، ولا يعد   امرأته فعليه كفارة   ءط  وَ وج عن يمينه وَ راجع الز  لال أربعة أشهر إذا تَ خ  
أَنَّ ة، فعن أنس بن مالك:} سبت عليه طلقة رجعي  ح  أها طلقها وَ ط   وَ بَ إذا لم يتاجع ومضت الأربعة الشهر وأَ 

وَآلََ مِنْ نِسَائهِِ شَهْر ا، فَجَلَسَ فِ مَشْرُبةٍَ لَهُ  -أَوْ كَتِفُهُ  -سَقَطَ عَنْ فَ رَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقهُُ  صلى الله عليه وسلم ِ رَسُولَ اللَّ 
اَ جُعِلَ الِإمَامُ  جَالِس ا وَهُمْ قِيَام ، فَ لَمَّا سَلَّمَ قاَلَ:دَرجََتُ هَا مِنْ جُذُوعٍ، فأََتََهُ أَصْحَابهُُ يَ عُودُونهَُ، فَصَلَّى بِِِمْ  إِنََّّ

وُا، وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قاَئِم ا وَنَ زَلَ  ،فَصَل وا قِيَام ا ليُِ ؤْتَََّ بهِِ، فإَِذَا كَبَََّّ فَكَبَِّ 
، إِنَّكَ آليَْتَ شَهْر ا، فَ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْع  وَعِشْرُونَ لتِِسْعٍ وَعِشْريِنَ، فَ قَ   ،6{.الُوا: يََ رَسُولَ اللَِّ

 

 .294و ،279، ص: 26، فصل الفاء مع القاف )فرق(، ج:تاج العروسالزبيدي، مرتضى   1
 . 7-6، ص: 29، ج :الموسوعة الفقهي ةة، كويتي  ة السلامي  وزارة الأوقاف والشؤون الإ 2
 .510-509، ص: 7: الفقه الإسلامي وأدلته، جحيلي، وهبة الز   3
 . 40، ص: 14: المجلد)ألا(،  مزةن المعتل، فصل الهالياء م  و ، باب الواو لسان العربابن منظور،  4
 .170، ص: 4ج: ، ويجري، موسوعة الفقه الإسلاميالت   5
 .106، ص: 378طوح والمنبر والشب، رقم الحديث: لاة في الس  باب الص  ، لاةكتاب الص    ، صحيح البخاري،البخاري 6
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هَا، فَ لْيَأْتِهاَ، وَلْيُكَفِ رْ عَنْ يََيِنِهِ :}  صلى الله عليه وسلموقال      . 1{.مَنْ حَلَفَ عَلَى يََِيٍن، فَ رَأَى غَيْْهََا خَيْْ ا مِن ْ
 هار.: الظ  خامسا  

 / تعريفه.1
ر م   ظهر: لغة   -أ ز ج  نى العَ ن مؤخ ر  الكاهل إ لى أدَ  د  ن لَ نسان م  ن الإط ن، والظ هر م  شيء خلاف البَ  ن كل   الظ ه 

ر، وإ ن  عند آخره، و الظ  هار  أَصله مأ خوذ م   رَ دون البَ ن الظ ه  حري لى بالت  رج، وهذه أوَ  خذ والفَ ن والفَ ط  ا خص وا الظ ه 
رَ موضع  الر   لَأن   ر أ م  ي أرَاد ر  شيت، فكأنَ  ة إ ذا غ  كوب، والمرأة مركوبَ الظ ه  كاح كوبك للن  ه إ ذا قال أنَت علي  كظَه 

اكح الن   كاح لَأن  قام الن  م كوبكوب، وأقَام الر  ه مرَ كوب لأنَ  هر مقام الر  كاح، فأقَام الظ  ي للن  علي  حرام كرك وب أ م  
 .    2تعارات للكنايةراكب، وهذا من لطيف الاس  

ي، أو تحرم عليه أبداً كقوله: أنت علي  كأم   ن  بعض مَ أو ب   شبيه زوجته أو بعضها بكل  هو تَ "  :اصطلاحا   -ب
 . 3  ."ونو ذلك  ،هر أختيكظَ 
 لاق.هار والط  رق بين الظ  / الفَ 2

لذِينَ م، قال تعالى:﴿ هار محر  لاق مشروع، والظ  الط   تِهِمُ اِِ۬ إِنُ  ۥ   يَظَّهَّرُونَ مِنكُم مِ ن نِ سَا ئهِِم مَّا هُنَّ أمَُّهَٰ
تُ هُمُ  ل ۥ  ا۟مَّهَٰ مُْ  وَلَدْنََمُْ   ْ ىإِلاَّ اَِ۬ لْقَوْلِ  مِ نَ  مُنكَرا ليََ قُولُونَ  وَإِنََّ للََّ  وَإِنَّ  وَزُورا   اَِ۬ هار والظ   [،2]المجادلة: ﴾ غَفُور   لَعَفُو   اَِ۬

طعم ستين صم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ي  يَ  ارة بتحرير رقبة، فإذا لم يجد  وج كف  ا على الز  وإن  ، ليس طلاقاً 
 .مسكيناً 
 عان.: الل ِ سادسا  

 / تعريفه.1
، والر  طَ رد والإبعاد من الير، وبابه قَ الط    ن الل ع ن  ل ع    :لغة    -أ لَع ين  جل  ع، و الل ع نَة  الاسم والجمع ل عان  و لَعَنات 

اس، وفي الحديث قال ريق، ومنزل الن  ارعة الط  عَنة  قَ ل  اهلة، والمبو مَل عون ، والمرأة لَع ين  أيضا، والملاعَنَة  والل  عان  الم
 .5اس، و ل ع نَة  بالسكون يلعنه الن  اس كثيراً نَة  يَـل عن النَ ث، ورجل ل عَ ، يعني عند الحدَ 4{لاعِنَ قوا المَ اتَّ   }:صلى الله عليه وسلم
 

 

ر عن يمينه، رقم الحديث: منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكف   ن حلف يمينا فرأى غيرها خيراً باب ندب مَ ، كتاب الأيمان   مسلم، صحيح مسلم، 1
 .1272-1271، ص: 3ج:  (،1650)-11

 .528، و520، ص: 4: المجلداء المعجمة )ظهر(، ، حرف الراء، فصل الظ  لسان العربابن منظور،  2
 . 846ص:  ة،ن  ويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والس  الت    3
، وما بعدها،  55، ص: 1: المجلد، 21رقم الحديث: ، هايعن البول ف صلى الله عليه وسلمبي باب المواضع التي نهى الن  ، هارةكتاب الط    ،صحيح أبي داودالألباني،  4

 قال الألباني: إسناده ضعيف. 
م )لعن(، حاح،ازي، مختار الص  الر   5  .250ص:  باب اللا 
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وجة، عند ن الز  ضب م  غَ وج، وَ لعن من الز  يمان من الجانبين، مقرونة ب  دات بأ َ ؤك  هادات م  هو شَ "  :  اصطلاحا    -ب
 .1."الحاكم أو نئبه

 لاق.عان والط  رق بين الل ِ / الفَ 2
ينتهي به ، فهو فسخ  مؤبداً   وجة تحريماً رم فيه الز  لاق تحَ تلف عن الط  وبألفاظ تخَ   ،كم قضائيعن يكون بح  الل  
  لاق.لاف الط  فقة، وهذا على خ  كنى والن  سب، والميراث، والس  ن جهة الن  ولا تتتب عليه آثاره م    ،واجعقد الز  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .848ة، ص: ن  ويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والس  الت   1
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 كمة منه.لاق واةِ كم الط  اني: حُ المطلب الث  
ا رباني ة المصدر،    تمتاز  ريعة الإسلامي ةأحكام الش   كرماً منه على عباده وتعالى ت  سبحانهفهي من عند الله  بأنه 

من أبواب الفقه من  ب  يخلو باَ  لا، ومعلوم أن ه كمةفيها من غير ح   ولا يمكن أن نتصور حكماً  ورحمةً بهم،
والحكمة منه في هذا   ،لاقكم الط  براز ح  إ، لذا كان  تلف فيهاغلب مسائل الفقه مخ  أ  ن  إبل    ،اختلاف الفقهاء فيه

 .اً مهم   اً المطلب أمر 
 كمه.لاق وحُ ة الط  ل: دليل مشروعي  الفرع الَو  

 لاق.ة الط  : دليل مشروعي  أولا  
 ة والإجماع.ن  لاق مشروع من القرآن والس  الط  

 ن القرآن./ مِ 1
 بِعَْرُوفٍ اَوْ * قال تعالى: ﴿ 

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ ن  اِِ۬  مَِّا   تََخُذُواْ  أَن لَكُمُۥ   يََِل   وَلَا  تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ

تُمُوهُنَّ  اَفاَ   أَنْ  اِلاَّ   شَئْ ا ءَاتَ ي ْ ِ   حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاَّ  يََّّ للَّ للَِّ  حُدُودَ  يقُِيمَا أَلاَّ  خِفْتُمُۥ   فإَِنْ  اَِ۬  فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَا  اَِ۬
تَدَتْ  ف ْ  ۦ   اََ۪ للَِّ   حُدُودُ   تلِْكَ   بهِِ

ِ۬
للَِّ   حُدُودَ   ي َّتَ عَدَّ   وَمَنْ   تَ عْتَدُوهَا    فَلَا   اُ لظَّٰلِمُونَ    هُمُ   فأَُوْلَٰ ئِكَ   اَِ۬

ِ۬
هذه ، ف[227]البقرة:﴾  اُ

فهي صرية   ،1طلاقهن  ة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا ن الله تعالى لعباده سن  م   تعريفاً  صلى الله عليه وسلمالآية أنزلت على نبي  الله 
 طعها.وجية أو قَ الاختيار بين مواصلة الحياة الز    لاق حق  وج الذي بيده الط  ، فقد مَل كت الز  بالط لاقذن  في الإ  

لنِ سَا ءَ مَا لََْ تمََس وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُواْ لََنَُّ  * قال تعالى:﴿  
ِ۬
 عَلَي  وَمَتِ عُوهُنَّ   فَريِضَة  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

لْمُوسِعِ  لْمُقْتِِ  وَعَلَي قَدْرهُُۥ اَِ۬ لْمُحْسِنِيَن   عَلَي حَق ا   بَِلْمَعْرُوفِ   مَتَٰعاَُۢ  قَدْرهُُۥ اَِ۬ جه الدلالة من ، وَ [234]البقرة: ﴾ اَِ۬
 ق.فعت الإث عن المطل  ا رَ لاق أنه  الآية على مشروعية الط  
يَ  هَا * قال تعالى:﴿ لنَّبِ  يََٰ  ذَا ءُ ىاَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪

ِ۬
ةَ   وَأَحْصُواْ  لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِ قُوهُنَّ  اُ لْعِدَّ

ِ۬
للََّ  وَات َّقُواْ  اُ

ِ۬
 ربََّكُمْ   اُ

ريد ن الاص الذي أ  ته، فهو م  وفي جميع أم    ،كم فيهالح    فهو عام    صلى الله عليه وسلمبي  للن    ذا وإن كان خطاباً ، ه[2]الطلاق:  ﴾
 على مشروعيته.  ا يدل  لاق م  وج الط  ة إيقاع الز  نت كيفي  ي  الآية ب ـَ  ، كما أن  2به العموم

 نة./ من الس  2
 لاق، وكل  قع منه الط  بي وَ فالن  ،  3.{طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثَُّ راَجَعَهَا  صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  }  * عن عمر بن الطاب:

 ليل به.ه الد  ما خص   ته إلا  هو تشريع لأم    صلى الله عليه وسلمبي تشريع للن  

 

 .127، ص: 4ج: الط بري، تفسير الط بري، سورة البقرة،  1
 .111، ص:10ج: الماوردي، الحاوي الكبير،  2
 .650، ص: 1ج: ، 2016ويد بن سعيد، رقم الحديث: ثنا س  باب حد  ، لاق، كتاب الط  ةنن ابن ماجس  ، ماجةابن  3
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كَانَتْ تَحْتَِّ امْرَأَة  أُحِب  هَا، وكََانَ أَبِ يَكْرَهُهَا، فأَمََرَني أَبِ أَنْ أُطلَِ قَهَا، فأَبََ يْتُ،  }* عن ابن عمر قال:
عمر  لابنبي من الن   مر  في الحديث أَ ، 1.{، فَ قَالَ: يََ عَبْدَ اللَِّ بْنَ عُمَرَ، طَلِ قْ امْرَأتََكَ صلى الله عليه وسلمفَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبيِ  

  بما هو مشروع.بي لا يأمر إلا  والن    ،بطلاق امرأته
جَاءَ زَوْجُكِ  افإَِذَ .. . }لام عن ابن عباس قال:* ما جاء في قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الس  

ئ ا رَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِ لهَُ يُ غَيِْ ْ عَتَ بَةَ بََبهِِ، فَ لَمَّا جَاءَ إِسْْاَعِيلُ كَأنََّهُ آنَسَ شَي ْ ، فَ قَالَ: هَلْ جَاءكَُمْ مِنْ فاَق ْ
تهُُ، وَسَألََنِِ كَيْفَ عَيْشُنَا، فأََخْبََّتْهُُ أَنََّ فِ جَهْدٍ أَحَدٍ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، جَاءَنََ شَيْخ  كَذَا وكََذَا، فَسَألَنََا عَنْكَ فَأَخْبََّْ 

رَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَ قُولُ غَيِْ ْ   عَتَ بَةَ بََبِكَ، قاَلَ: وَشِدَّةٍ، قاَلَ: فَ هَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، أَمَرَني أَنْ أَق ْ
رد في شرعنا ما ع لنا ما لم يَ بلنا شر  رع من قَ شَ ، ف2{...فاَرقَِكِ، اةقَِي بَِِهْلِكِ، فَطَلَّقَهَاذَاكِ أَبِ، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أُ 

 الفه. يخ  
 / من الإجماع.3

 جماع:قل الإ، وم ن نَ لاقة على مشروعية الط  أجمعت الأم  
وعلى وقوعه انعقد  والإجماع...ة اب والسن  * قال ابن مودود الموصلي:" وهو قضية مشروعة بالكت  

 .3".الإجماع
 .4".ظورلاق مباح غير محَ الط    ة على أن  ة وإجماع الأم  اب والسن  الكت    * قال القرطبي:" فدل  

 .5".ة... والسن  اببل الإجماع الكت  ربيني:" والأصل فيه قَ * قال الش  
اس على ة والإجماع...وأجمع الن  والسن  اب ته الكت  شروعي  * قال ابن قدامة:" وهو مشروع، والأصل في مَ 

 .6لاق "جواز الط  
 

 
 
 
 

 

مذي،  1 مذي، س نن الت    ، 1189رقم الحديث:  زوجته،ق ن يطل  أجل يسأله أبوه الرَ  في باب ما جاء، صلى الله عليه وسلمعان عن رسول الله لاق والل  أبواب الط  الت  
 حسن صحيح.  :مذيقال الت    ،480، ص: 2: المجلد

 ، وما بعدها. 828ص:  ،3364، رقم الحديث: يز فون الن سلان في المشيباب ، ، كتاب أحاديث الأنبياءصحيح البخاريالبخاري،   2
 .138-137، ص: 3ج:  بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،ا 3
 .126، ص: 3ج: ، تفسير القرطبي، سورة البقرة، القرطبي 4
 .368، ص: 3ج: مغني المحتاج،ربيني، الش    5
 . 363، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  6
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 لاق. كم الط  : حُ ثانيا  
 الأصل فيه   ر والإباحة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن  ظ  لاق بين الحَ كم الط  اختلف الفقهاء في أصل ح  

في الأصل عند  بغضاً وإن كان م   ،لاق مباحرخسي:" وإيقاع الط  ، قال الس  1ن غير حاجةكره م  ي  الإباحة ف ـَ
الكمال بن الهمام، وابن  ، و 3مام أحمدمنهم رواية عن الإ  ؛رظ  الأصل فيه الحَ   ، وذهب آخرون أن  2ة العلماء."  عام  

 . 5ر الحاجة "د  بيح منه قَ ا أ  ر، وإن  ظ  لاق الحَ ذي يقول:" الأصل في الط  ة ال  وابن تيمي    4عابدين،
لاق فطلاقه  م متفقون على مشروعية الط  ق لغير حاجة، فبما أنه  المسألة هي فيمن طل  رة اللاف في هذه  ثَ 

 م.ؤث لوقوعه في محر  اني ي  كره له ذلك، وعلى القول الث  ا ي  وإن    ،ؤث ل لا ي  على القول الأو    واقع، لكن  
على  تطلب دليلاً أصله يَ رمته في القول بح   جحان ما ذهب إليه الجمهور لأن  ر   والله أعلم ظهرذي يَ وال  

ا أحاديث ضعيفة خالفت الأدل  الن    ة ليست في محل  ما ساقوه أدل    وكل    ،ذلك، ولم يأتوا به حيحة، ة الص  زاع، أو أنه 
ليها حرام عَ س فَ ا بَِْ غيْ مَ  نْ لاق مِ ألت زوجها الط  سَ  ا امرأةٍ يَ  أَ بيل المثال، قوله صلى الله عليه وسلم:} ة على سَ من هذه الأدل  

ص في هذا الموضع جل على المرأة هنا لورود الن  الر   كن قياس  ، هذا الحديث يتناول المرأة، ولا يم  6.{ةالجن   ائحةُ رَ 
ة صوص الاص  رر، وقد جاءت الن  ،  وهذا الحديث عام في الض  7{ارَ رَ  ضِ ، ولَا ررَ  ضَ لَا جل، وقوله صلى الله عليه وسلم:}  بشأن الر  

ُ  لاق على خلافه، قوله صلى الله عليه وسلم:}  المبيحة للط   ة، ، لم أجد هذا الحديث في كتب السن  8.{كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ لَعَنَ اللَّ
، 9.{اقاتاقين ولا الذو  الذو    ب   يَُ لَا   اللهَ   قوا فإنَّ جوا ولا تطل ِ زوَّ تَ ا وجدت ماهو في معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:}  وإن  

 وهو حديث ضعيف.
لاق في الط    ستفاد منها أن  لاق، والتي ي  مشروعية الط  على ت  ة التي دل  ة العام  ينما استدل الجمهور بالأدل  بَ   

 .ى بها المسلمتحل  نافي كمال الأخلاق التي ينبغي أن يَ أصله مباح مع كراهة إيقاعه لغير حاجة لأن ه ي  
ق له ولا ل   خ  لَا  و  ، أَ فيهاً  إذا كان سَ بب، إلا  ر طلاق رجل لامرأته من غير سَ وفي الواقع لا يمكن أن نتصو    

 صت منه.ل  دين، فتكون المرأة بهذا قد تخَ 

 

، ابن مفلح، 183، ص:  5:  المجلدالإشراف على مذاهب العلماء،  ،  بن المنذرا،  571، ص:  2:  المدينة، القسم، الكافي في فقه أهل  ابن عبد البر    1
 .292، ص: 6ج:  المبدع شرح المقنع،

 . 2، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس   2
 . 363 :ص، 7 :ج ،المغنيابن قدامة،  3
 .428، ص: 4المحتار، ج:  ابن عابدين، رد   4
 .81، ص: 33: المجلد مجموع الفتاوى،، ةتيمي   ابن  5
 ، قال الألباني: صحيح. 526، ص:1: المجلد، 2706رقم الحديث: حرف الألف،  الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، 6
  ، وما بعدها، قال الألباني: حديث صحيح.498، ص: 1: المجلد، 250حيحة، رقم الحديث: الص   الأحاديث الألباني، سلسة  7
 . 2، ص:6، ج: المبسوطرخسي، الس   8
 ، قال الألباني: ضعيف. 358، ص: 2430الحديث: اء، رقم غير وزيادته، حرف الت  الألباني، ضعيف الجامع الص    9
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ة المسة، والتي سنتناولها بذكر أمثلة كليفي  عتيه الأحكام الت  ه تَ كليفي فإن  لاق الت  كم الط  ا من جهة ح  أم    
 كم.ح    عن كل  

الإنفاق درة عن أو عدم الق   ،1نينبوب، والعَ ج   ـَلبها، كامرأة المئها مع طَ ط  ه عن وَ ز  ج  * الواجب مثل: عَ 
ستحيل به استمرار  ما تَ   ، فكل  3قاق إذا رأياهكمين في الش  ولي، أو طلاق الحَ  ـ ، أو طلاق الم2عليها مع عدم رضاها

م، وستتتب عليه مفسدة رفين في محر  وقع أحد الط  ي  ه سَ سم، حيث أن  تحت هذا الق   وجية كان داخلاً الحياة الز  
 واج.الز  مقاصد    فوت به مصلحة هي من أهم  وتَ  ،كبرى

فرطة في حقوق الله الواجبة للصلاة م   ؤذية، أو تاركةً ليطة م  لق سَ ئة ال  * المندوب: كطلاق من كانت سي  
فيه المرأة إلى  ضطرذي تَ قاق، أو في الحال ال  ،  أو في حال الش  4نزجر عن ذلكعليها، أو كانت غير عفيفة لا تَ 

وجية كان في هذا ما كان معه احتمال الوقوع في الحرام إذا استمرت الحياة الز   ، فكل  5ر  زيل عنها الض  خالعة لت   ـ الم
 القسم.

، وكان على 7للخلاص منها  ، فيطلقها لغير حاجة طلباً 6ولا متعة بها  ،* المباح مثل: طلاق من لا يهواها
 من والعدد فهو مباح.ة من جهة الز  ، فما كان موافقا للسن  8ةالسن  

سل مع كاح، أو الن  ، أو طلاق من كان له رغبة في الن  9يضدعي في غير الحَ لاق الب  الط  * المكروه مثل: 
 فهذا القسم هو كل   ، إذاً 11، أو طلاق مستقيمة الحال10ن ن الوقوع في الز  رك واجب، أو م  شيته من تَ دم خَ عَ 

 .12طلاق كان من غير حاجة إليه

 

 . 50، ص: 2: الدواني، جالفواكه ،  فراوي، الن  414، ص: 3، ج:البحر الرائق شرح كنز الد قائق، المصري ابن نجيم 1
 .50، ص:  2، ج: الفواكه الدوانيفراوي، الن   2
 .363ص: ، 7ج:  المغني،، ابن قدامة، 404، ص: 3، ج: مغني المحتاجربيني، الش    3
، الفواكه الدواني فراوي،  ، الن  361، ص:  2ج:    سوقي،ة الد  حاشي    ، الد سوقي،414، ص:  3، ج:البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  المصري  ابن نجيم   4

 واللّ  أعلم  الحالتين، والذي يظهر في هاتين 364، ص: 7، ج: المغني، ابن قدامة، 404، ص: 3، ج: مغني المحتاجربيني، ، الش   50، ص: 2ج: 
في  ما يكون سبباً  ريعة الإسلامية لحفظها، فيدفع كل  ة التي جاءت الش  ن المقاصد الضروري  ين والعرض م  ما تندرجان تحت الوجوب، لأن حفظ الد  أنه  

 عدمها.  
 . 364، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  5
 .404، ص: 3، ج: مغني المحتاجربيني، الش    6
 .414، ص: 3قائق، ج:، البحر الرائق شرح كنز الد  صريالم ابن نجيم 7
 .49، ص:  2، ج: الفواكه الدوانيفراوي، الن   8
 .50، ص:  2ج:  المرجع السابق،النفراوي،  9

  .361، ص: 2سوقي، ج: ة الد  ، حاشي  الد سوقي  10
 .404، ص: 3، ج: مغني المحتاجربيني، الش    11
 . 363، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  12
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قع في قها وَ ه إن طل  ، أو إذا علم أن  1امعها فيه هر جَ يض، أو في ط  لاق البدعي زمن الحَ * الحرام مثل: الط  
 شرعاً  رر معتبر  ، فما كان على خلاف السنة، أو حصل به ضَ 2ن لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرهاالز  

 . كان محرماً 
 لاق.ة الط  ن مشروعي  كمة مِ اني: اةِ الفرع الث  

ارين، ومن الأمور التي وضحتها عادة في الد  قق لهم الس  ما ي   لهم كل  نت بل بي   اس هلاً ريعة الن  لم تتك الش  
ق أ ج:"   4  ةاد  المدت على هذا  حمة والمعاشرة بالمعروف، وقد أك  ة والر  لتأسيس أسرة مستقرة أساسها المود    بيل  الس  
حمة ة والر  أسرة أساسها المود  رعي، من أهدافه تكوين جل وامرأة على الوجه الش  بين رَ  ائي يتم  واج هو عقد رضَ الز  
جل و المرأة على حسن الاختيار، ه الإسلام الر  ، لذلك نب  3وجين والمحافظة على الأنساب."عاون وإحصان الز  والت  
ينِ :} صلى الله عليه وسلمقال  ، 4{ تَربَِتْ يدََاكَ تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ لََِرْبَعٍ: لِمَالَِاَ، وَةَِسَبِهَا، وَلِجمََالَِاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِ 
، 5{ كرها يَ الَا بِِ فسها ولا مَ الفه ف نَ مر ولا ت  طيعه إذا أَ ظر وتُ ه إذا نَ ر  سُ التَّ تَ  ساءِ يْ الن  خَ :} صلى الله عليه وسلموقال 

، ولكن 6{  ريضُ عَ   ساد  فَ رض وَ تنة ف الََ كن فِ فعلوا تَ  تَ زوجوه، إلا  ينه فَ دِ قه وَ لُ رضون خُ ن تَ تَكم مَ إذا أَ وقال:}  
علت من استمرار الحياة جَ  روف معينة  وء الاختيار، أو ظ  ا نتيجة س  ر صفوها إم  عتي الحياة الأسرية ما يكد  قد تَ 

رب جع، والضَ ض   ـَر في المج  ظ، والهَ ع  لاق وهي الوَ جوء إلى الط  قبل الل    رع الإسلام حلولاً شَ ، فَ مستحيلاَ   الأسرية أمراً 
 
 
بيل الذي جعلت لاق هو الس  كان الط    بل في الحل   د هذه الس  لح، فإذا لم تج   كمين، والص  الحَ تَدخ ل ح، و بر  غير الم
 جل وهذا لأمور منها:ريعة أمره بيد الر  الش  

يَ  هَاي قال تعالى:﴿ ح  بنصوص الوَ  جل عملاً لاق بيد الر  الط   - لنَّبِ  يََٰ  ذَا ءُ ىاَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪
ِ۬
 فَطلَِ قُوهُنَّ  اُ

ةَ    وَأَحْصُواْ   لعِِدَّتِهِنَّ  لْعِدَّ
ِ۬
للََّ   وَات َّقُواْ   اُ

ِ۬
عان لأمر الله تعالى قال الله فعلى المرأة المسلمة الإذ    [،234]البقرة:  ﴾  ربََّكُمْ    اُ

للَُّ   قَضَي  اِذَا  مُومِنَةٍ   وَلَا وَمَا كَانَ لِمُومِن  تعالى:﴿   لخِْيَْةَُ   لََمُُ   تَكُونَ   اَن  أَمْرا    وَرَسُولهُُۥ    اَِ۬
ِ۬
للََّ   ي َّعْصِ   وَمَنْ   اَمْرهِِمْ    مِنَ   اُ  اِِ۬

 [.36]الأحزاب:﴾  م بِينا   ضَلَٰلا ضَّلَّ  فَ قَد وَرَسُولهَُۥ
قدر استمرارها من عدمه، قال ذي ي  رف المسؤول على الأسرة هو ال  جعلت الط   أنريعة ل الش  د  ن عَ م    -

هُمْ، وَالرَّجُلُ ؤ هُوَ مَسْ عليهم و راَعٍ  فهو  ول  عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلََمِيُْ الَّذِي عَلَى النَّاسِ  ؤ مَسْ و كُل كُمْ راَعٍ    }:صلى الله عليه وسلم ول  عَن ْ

 
، 572، ص: 2: القسم ، الكافي في فقه أهل المدينة، ، ابن عبد البر  422-421، ص: 3قائق، ج:، البحر الرائق شرح كنز الد  المصري ابن نجيم  1

 .364، ص: 7، ج: المغني، ابن قدامة، 404، ص: 3، ج: مغني المحتاج الشربيني، 
 .361، ص: 2سوقي، ج: ة الد  ، حاشي  الد سوقي  2
 .19الف ذكره، ص: ن تعديل واتمام قانون الأسرة الس  المتضم   02-05الأمر رقم  3
 .1086، ص: 2، ج: (1466)-53ين، رقم الحديث: باب استحباب نكاح ذات الد  ، ضاع ، كتاب الر  صحيح مسلممسلم،   4
 ا، قال الألباني: حسن. ، وما بعده 453، ص: 4: المجلد، 1838حيحة، رقم الحديث: الص  الأحاديث الألباني، سلسة   5
 ، قال الألباني: حسن لغيره. 20، ص: 3: المجلد، 1022رقم الحديث: المرجع نفسه،   6
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هُمْ، وَالمرَْأَةُ راَعِيَة  عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ ؤ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ وَهُوَ مَسْ  هُمْ، وَالعَبْدُ ؤ مَسْ ول  عَن ْ ولةَ  عَن ْ
 . 1{ول  عَنْ رَعِيَّتِهِ ؤ ول  عَنْهُ، أَلَا فَكُل كُمْ راَعٍ وكَُل كُمْ مَسْ ؤ راَعٍ عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ وَهُوَ مَسْ 

 .  2قدةهذه الع    ذي بيده حل  كاح، فيجب أن يكون هو ال  قدة الن  وج هو الذي بيده ع  الز     -
  . 3ةة العد  فقة مد  والن    ، والمتعة،داقر الص  ؤخ  جل كم  ة يتحملها الر  مالي   عليه تبعات  لاق يتتب  الط    -
تحدد كيم العقل في مثل هذه الأمور التي تَ بط من المرأة في أمور العاطفة، فهو من جهة تحَ جل أض  الر    -

 ن ضلع، وإن  لقن مِ ن خُ فإنَ  ، ساء خيْا  وا بَلن  توصُ واسْ ، قال صلى الله عليه وسلم:}  حسن تقديراً وأَ   ،عقلبها مصير الأسرة أَ 
ساء وصوا بَلن  تَ ، فاسْ عوجَ زل أَ ه لَ يَ ركتَ سرته، وإن تَ كَ   قيمهُ هبت تُ ذَ   لاه، فإنْ عْ لع أَ ف الض    شيءٍ   وجَ عْ أَ 

 . 4.{ا  خيْ 
ة أس تتسبب عنها متاعب صحي  اليَ   ن  لادة، وس  يض، والو  ل والحَ م  المرأة تعتيها حالات خاصة من الحَ   -
 نتهي بها إلى أنواع من عَ ة تَ ونفسي  

َ
ة ظرة العقلي  ما عن الن   فسي، تكون فيها بعيدة شيئاً زاجي والن  دم الاستقرار الم

يََ مَعْشَرَ النِ سَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فإَِني ِ رأَيَْ تُكُنَّ أَكْثَ رَ ، قال صلى الله عليه وسلم:} 5المتوازنة الهادئة إلي الأمور
هُنَّ جَزْلةَ : وَمَا لنََا يََ رَسُولَ اِلله أَكْثَ رُ أَهْلِ النَّارِ؟ قاَلَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَ أَهْلِ النَّارِ ف َ  تَكْفُرْنَ قَالَتِ امْرَأَة  مِن ْ

 . 6.{الْعَشِيَْ، وَمَا رأَيَْتُ مِنْ نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍ  مِنْكُنَّ 
 .7جللاق للر  في مقابل الط  لع  ال    للمرأة حق  ريعة أباحت  الش    أن   -

لاق قال لاعب بأمر الط  جل من الت  الإسلام الر    رهذا حذ    ، ومع وجلاق بيد الز  كم جعل الط  فهذه بعض ح  
لنِ سَا ءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ    تعالى: ﴿

ِ۬
 ضِرَارا  تمُْسِكُوهُنَّ   وَلَا   سَر حُِوهُنَّ بِعَْرُوف  وَإِذَا طلََّقْتُمُ اُ

 
 
 ۥ  ظَّلَمَ  فَ قَد ذَٰلِكَ  ي َّفْعَلْ  وَمَنْ  ل تَِ عْتَدُواْ للَِّ  ءَايَٰتِ  تَ تَّخِذُو اْ  وَلَا  نَ فْسَهُ للَِّ  نعِْمَتَ  وَاذكُْرُواْ  هُزُؤا   اِِ۬  أنَزَلَ  وَمَا   عَلَيْكُمْ  اَِ۬
لْكِتَٰبِ   مِ نَ  عَلَيْكُم للََّ   وَات َّقُواْ   بهِِۦ   يعَِظُكُم  وَاةِْكْمَةِ   اَِ۬

ِ۬
للََّ   أَنَّ   وَاعْلَمُو اْ   اُ  [.229]البقرة: ﴾  عَلِيم   ءٍ يش  بِكُل ِ   اَِ۬

 
 

 .618، ص: 2554قيق، وقوله: عبدي أو أمتي، رقم الحديث: تطاول على الر  ة ال  باب كراهي  ، ، كتاب العتق صحيح البخاريالبخاري،  1
 https://islamqa،13/03/2008لاق دون سبب، كم الط  جل وح  لاق بيد الر  الط   كمة في جعلمحمد بن صالح العثيمين، الح   2

info/ar/answers/11188  ،:م.1/1/2023 تاريخ الاطلاع 
 جل دون المرأة،.لاق على الر  حق الط   على شبهات حول الإسلام، المشرف محمد داود، استنكار قصر موقع بيان الإسلام للرد   3

http://bayanelislam.net/Suspicion aspx?id= 01-08-0010 ،:م.1/1/2023 تاريخ الاطلاع       
 .1321، ص: 5186ساء، رقم الحديث: باب الوصاة بالن  كتاب الن كاح، ،  صحيح البخاريالبخاري،  4
 ،14:17-م 2021يوليو  29هـ الموافق 1442ذو الحجة  20 الر جل،لاق بيد كمة من جعل الط  الح   الإصلاح،تيار  5

https://www.noslih.com/article ، :م. 01/01/2023 تاريخ الاطلاع  
عمة بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر الن   كتاب الإيمان، باب،  صحيح مسلممسلم،  6

 .87-86، ص: 1، ج: (79)-132 والحقوق، رقم الحديث:
ــَ  7 ــعــــــــــت، تــــــــ ــلــــــــ ــان طــــــــ ــر  إبمــــــــ ــ  عــــــــ ــطــــــــ ــعــــــــــل الله الــــــــ ــاذا جــــــــ ــر  ف لمــــــــ ــد الــــــــ ــيــــــــ ــو/03جــــــــــل، لاق بــــــــ ــيــــــــ ــولــــــــ  ص، 06:45 -م 2019/يــــــــ

https://www.elbalad.news/3889203، :م.01/01/2023 تاريخ الاط لاع 

http://bayanelislam.net/Suspicion
https://www.elbalad.news/3889203
https://www.elbalad.news/3889203
https://www.elbalad.news/3889203
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 منها:  كم  لاق ح  ة الط  وفي مشروعي  
واج مفاسد ب عن استمرار الز  ريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد، فإذا ترت  نيت الأحكام في الش  ب    -

 .  1.{ارَ رَ  ضِ ولَا   رَ رَ  ضَ لَا ه يصار إليه لقوله صلى الله عليه وسلم:}  لاق فإن   بالط  ة منه، ولا سبيل لدفعها إلا  أكثر من المصالح المرجو  
سيرة الحياة د مَ عق  باع، ت  نافر الط  باين الأخلاق، وتَ وجين، بسبب تَ ها بين الز  ستعصي حل  هناك مشاكل يَ    -

ة، ة والمود  ا يؤدي إلى ذهاب المحب  تمل، أو ع ق م لا علاج له، م  بسبب الإصابة بمرض لا ي  وجين، أو  الز    المشتكة بين
  .2رور الحادثةن المفاسد والش  لاق منفذاً للخلاص م  ة والبغضاء، فيكون الط  وتوليد الكراهي  

رى، حيث يجد ة أخوجان بعده حياتهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجي  رصة ليستأنف الز  لاق ف  الط    -
ُ كُلا  ، قال تعالى:﴿ 3تملهن يألفه ويَ منهما مَ  كل   للَّ  ۦ  مِ نوَإِنْ ي َّتَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اِِ۬ للَُّ  وكََانَ  سَعَتِهِ سِعا   اَِ۬  حَكِيما   وَٰ
 .[130]النساء:  ﴾

كقرار نهائي، لاق منه  صدر فيها الط  لاق، بحيث يكون في حالة يَ جل بشروط لإيقاع الط  د الر  الإسلام قي    -
ة لمراجعة أنفسهما، وتصحيح أخطائهما، وزادتهما فرصة لما تة العد  رصة خلال ف  وجين ف  ريعة للز  بل وأعطت الش  

  .4لاق ثلاثاً جعلت الط  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ، وما بعدها، قال الألباني: حديث صحيح. 498، ص: 1:المجلد، 250حيحة، رقم الحديث: الص   الأحاديث الألباني، سلسة 1
 .358ص:  ،7، ج: الفقه الإسلامي وأدل تهحيلي، وهبة الز   2
 . 10، ص: 29ة، ج :، الموسوعة الفقهي  ي ةالشؤون الإسلامية الكويت وزارة الأوقاف و  3
، 14:17-م 2021يوليو  29هـــــــــــــــــــــــــــــ الموافق 1442ذو الحجـــــــة  20جـــــــل، ن جعـــــــل الطلاق بيـــــــد الر  صــــــــــــــلاح، الحكمـــــــة م  يـــــــار الإت 4

https://www.noslih.com/article  م. 01/01/2023لاع: ، تاريخ الاط 
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 . لاقِ الط   سامُ قْ اني: أَ المبحث الث  

ويفظ المعلومات ويستوعبها بشكل    الموضوع،بأطراف    لم  الب ي  تجعل الط  عليم التي  رق الت  ن ط  م  

لاق  م الفقهاء الط  قسيم، لذا قس  ها طريقة الت  ستجاع ا سهل عليهيَ وً  ، سيانن الن  م  ويصونوها ، سريع  

 اليين: ين الت  تناوله في المطلب الذي سيتم   وبائن، وهذاوإلى رجعي  ، وبدعيإلى سني  

 وقوعه. ة ن حيث كيفي  مِ أقسام الط لاق ل: المطلب الَو  

 ن حيث أرره.مِ أقسام الط لاق اني: المطلب الث               
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 ة وقوعه.ن حيث كيفي  مِ أقسام الط لاق ل: المطلب الَو  
ابق تعريف دعي، وكنت قد تناولت في المبحث الس   وب  ني  قوعه إلى س  ة و  ن حيث كيفي  لاق م  ينقسم الط  

دعي هو: ما كان لاق الب  ، والط  صلى الله عليه وسلمسول فق ما أمر به الر  هو: ما كان على و   لاق السني  الط   لاق، وعليه فإن  الط  
 فق ما نهى عنه.، أو كان على و  صلى الله عليه وسلمسول  على خلاف ما أمر به الر  

 من.دعي من جهة الز   والبِ نِ  لاق السُ ل: الط  الفرع الَو  
 أو لاق بالسني  وصف الط  وعليه حت ي  هر، يض أو الط  ن الحَ المرأة م   ابه من هنا الحالة التي تمر  المقصود بالز  

  رجع إلى هذين الحالتين.ه يَ البدعي فإن  
 من.ن حيث الز   والبدعي مِ لاق السنِ  : صورة الط  أولا  
 يض.ن تحَ لاق المدخول بِا مِ  / طَ 1

دعي يكون في زمن ، وعليه فالب  1هر لم يجامعها فيهيض يكون في ط  ن تحَ ة في المدخول بها م  طلاق السن  
 ليل:، والد  3هر جامعها فيه، أو في ط  2يضالحَ 
 ن القرآن. أ/ مِ 

هر فحال ة تكون حال الط  ، والعد  4تهنل عد  بَ قَ ، ل  [1]الطلاق: ﴾فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال تعالى:﴿  -
من غير   يطلقها طاهراً أي    ،6لاق إلا  في المدخول بهاة لا تكون من الط  د  ، كما أن  الع  5ة  د  يض ليست حالة ع  الحَ 

 ،وميمون بن مهران  ،وقتادة ،وابن سيرين ،والحسن ،ومجاهد  ،وعطاء، و ابن عمر ،وهو قول ابن عباس  جماع،
 .7انومقاتل بن حي  

 ة.ن السن  ب/ مِ 
فإَِنْ أَراَدَ أَنْ قال له صلى الله عليه وسلم:}  ق امرأته حائضاً لما طل   فبيان المراد بالآية جاء في حديث ابن عمر  -

ُ أَنْ    .8{  طَلَّقَ  لََاَ النِ سَاءُ ييطُلَِ قَهَا فَ لْيُطلَِ قْهَا حِيَن تَطْهُرُ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَُُامِعَهَا فتَِلْكَ العِدَّةُ الَّتَِّ أَمَرَ اللَّ

 

الك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص:  إرشاد الس  ، ، عبد الرحمن شهاب الدين المالكي186، ص: 4ج: ، بدائع الصنائع، الكاساني 1
 .364، ص:  9، ج:  المحل ى، ابن حزم،  365، ص:  7، ج:  المغني ، ابن قدامة،  10، ص:  14، ج:  نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني،  120

  ة."، رم  وصف طلاقها بالبدعي" فقد أجمع الأئمة الأربعة على أن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء معصية مح  ن جهة فساء بالحائض م  وتلحق الن   2
 .278، ص: 4ج:  الفقه على المذاهب الأربعة،، الجزيري ينظر

 .202-201، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  3
 . 180، ص: 5ج:  الأم، ،افعيالش   4
 .834ص: ، 2، ج: المعونة ،عبد الوهاب القاضي 5
 .367، ص: 9، ج: المحل ىابن حزم،  6
 . 1905، ص:4ج:ابن كثير، تفسير ابن كثير، سورة الط لاق،  7
فلا   ،:﴿في العد ة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدةً أو ثنتين وقوله  ﴾وبعولتهن  أحق  برد هن  باب:﴿  كتاب الط لاق،  ،  صحيح البخاريالبخاري،    8

 .1358، ص:5332رقم الحديث:  ،﴾تعضلوهن  
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تَطْهُرَ، ثَُّ تحَِيضَ ثَُّ تَطْهُرَ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ، مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا، ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتََّّ وفي رواية }  -
ُ أَنْ تُطلََّقَ لََاَ النِ سَاءُ  ، فتَِلْكَ العِدَّةُ الَّتَِّ أَمَرَ اللَّ  .1{  وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يَََسَّ

 حابة.ن آثار الص  ج/ مِ 
ا الحرام؛ فأن رام، فأم  حَ  نزلانلال، ومَ حَ نزلان نازل؛ مَ أربعة مَ لاق على قال:) الط   عن بن عباس  -

لال؛ فأن ا الحَ قها وهي حائض، وأم  لا، وأن يطل   حم على شيء أم  قها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الر  يطل  
 .2حملها. (  مستبيناً   قها حاملاً عن غير جماع، وأن يطل   قها لأقرائها طاهراً يطل  

 .3(.من غير جماع  ة أن يطلقها طاهراً أن ه قال:) طلاق السن    عن عبد الله بن مسعود    -
 ن الإجماع.د/ مِ 

 ث    واحدةً   لم يمسها فيه طلقةً   ق امرأته وهي طاهر طهراً ن طل  مَ   جمع العلماء على أن  أَ قال ابن عبد البر:" وَ 
،  4" .ة التي أمر الله بهاد  ق للع  ة، وأن ه قد طل  ق للسن  مطل   هأن    رغبة    تها، أو راجعها مراجعةَ د  ع    ينقضتركها حت تَ 

 .5ةً لا يكون سن    م بالإجماع، وما كان محرماً وطلاق الحائض محر  
 ن المعقول.ه / مِ 

قها فيه دليل على عدم رغبته غبة في المرأة، فلما طل  عظم فيه الر  هر من غير جماع زمن تَ لاق في الط  الط   -
 .6بلىا قد تكون ح  دم إذ أنه  لحقه الن   لا يَ فيها، وحت  
 7؟ راءق  مل أو بالأَ وضع الحَ ب    عتد  هل تَ   ،لتبس عليهاة تَ د  هر جامعها فيه يجعل الع  طلاقها في ط   إن     -
ة، وفي ذلك د  ن الع  م   قت فيها غير محسوبة  ل  يضة التي ط  الحَ  ة عليها لأن  د  يض تطويل للع  لاق في الح  الط   -
 [.231] البقرة:  ﴾وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَار ا لتَِ عْتَدُوا، قال تعالى:﴿ 8إضرار بها 
لاق لاق فلا يكون الط  ليل الحاجة إلى الط  فرة ليس فيه دَ يض وهو زمان ن  لاق زمن الحَ الإقدام على الط    -
 .10هردمه إذا جاء زمن الط  ، ولاحتمال نَ 9ة بل يكون سفهاً ن  فيه س  

 

ةَ باب قول الله تعالى:}    كتاب الط لاق،   ،المرجع الس ابقالبخاري،    1 {، رقم الحديث:   يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّ
 .1338، ص:5251

 .304-303 ، ص:6، ج:10930: ثرة، رقم الأن  ة والس  د  ق وهو طلاق الع  باب وجه الطلا  كتاب الط لاق،   ف،المصن  الص نعاني،  زاقعبد الر   2
 . 651، ص: 1ج: ، 2020نة، رقم الحديث: باب طلاق الس  كتاب الط لاق، ،  سنن ابن ماجةابن ماجة،  3
 .347، ص: 9ج: ، مهيد ، الت  ابن عبد البر   4
 .834ص: ، 2ج: ، المعونةد الوهاب، القاضي عب 5
 . 835-834ص:    ،2ج:    ،المعونة، القاضي عبد الوهاب،  7، ص:  6، ج:المبسوطرخسي،  ، الس  186، ص:  4، ج:  بدائع الصنائعالكاساني،    6
 .835-834ص: ، 2ج: ، المعونة، القاضي عبد الوهاب، 5، ص: 6، ج: المبسوطخسي، السر   7
 . 7، ص: 6ج:  المرجع نفسه، 8
 .201، ص:  4، ج:بدائع الصنائعالكاساني،  9

 . 8، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس   10
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 .1ةن  قها لم يكن طلاقها على الس  رغبته إليها، فإذا طل    قل  بعد الجماع تَ   -
 يض.ن لا تحَ خول بِا مِ  لاق المدْ طَ   /2

 عتد  ن لا تَ من في طلاق مَ ن جهة الز  ة ولا بدعة م  ن  وقت، فلا س   ق في أي  طل  وذوات الأشهر ت   2الحامل
 ليل:، والد  ، أو حاملاً ، أو آيسةً بالأقراء، سواء كانت صغيرةً 

ة عندها فلا تتغير د  باس للع  وقت، لأن  أوقاتهما متساوية فلا الت   غيرة واليائسة يكون في أي  طلاق الص   -
 .3كلحقهما الش  تهما، ولا يَ د  ع  

  .4راق ولدهدم على ف  فلا يلحقه الن    ل  تصور منهما حمَ الآيسة والصغيرة لا ي    -
  .5دم بهدم لحاق الن  اهر عَ لم حملها فالظ  الحامل قد ع    -
 .6ن تحيضا جاءت في طلاق مَ ة إن  ن  الس    -
ن لا الآخر، أم ا مَ   أحدها محل   حل  يَ ى فيها الأمران ل  تأت  قة التي يَ ة والبدعة يكون في المطل  ن  الوصف بالس    -
 .8قابل له ـ هر المالحيض، والط    والأمران ها،  7ة والبدعة فيها ن  الأوقات عليها فلا مجال للس  تختلف  

 خول بِا.لاق غيْ المدْ / طَ 3
 ليل:وقت، والد   ق في أي  غير المدخول بها تطل  

ا هو في المدخول بها، وأم ا غير  ن  طلاق الس    قال ابن عبد البر:" وأجمع العلماء أن    - المدخول بها فليس ة إن 
ة هو طلاق المدخول بها من د  لاق للع  راد رسوله صلى الله عليه وسلم في الط  وم   وجل   مر الله عز  أَ  ة ولا بدعة وإن  ن  في طلاقها س  

طلق غير المدخول بها زوجها ي  وَ  ...ة ولا بدعة في طلاقهن  ن  ولا س   ة عليهن  د  فلا ع   ن  ساء فأم ا غير المدخول بهالن  
 .9وقت..."  في كل  

 

 .202، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،    1
ق طل    ه، عن ابن عمر أن  237، ص:  2ج:  ابن ضويان، منار الس بيل،    ينظر  بحديث سالم،  ة استدلالاً ن  اهر في كلام أحمد أن طلاق الحامل س  والظ    2

كتاب الط لاق، ،  صحيح مسلممسلم،    ينظر  {،مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا، ثَُّ ليُِطلَِ قْهَا طاَهِر ا، أَوْ حَامِلا  بي صلى الله عليه وسلم فقال:}  امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للن  
 ، 1095، ص: 2، ج: (1471)-5 لاق، ويؤمر برجعتها، رقم الحديث:ه لو خالف وقع الط  باب تحري طلاق الحائض بغير رضاها، وأن  

 . 237، ص: 2، ج: منار الس بيل، ابن ضويان، 838-837ص: ، 2ج: ، المعونةالقاضي عبد الوهاب،  3
 .237، ص: 2، ج: منار الس بيلابن ضويان،  ،187، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  4
 المرجع نفسه.  5
 . 214، ص: 5، ج: الأم  افعي، الش   6
 .838و ،833ص: ، 2ج: ، المعونةالقاضي عبد الوهاب،  7
  .300، ص: 5، ج: مواهب الجليلاب، الحط   8
 .350-349، ص: 9، ج:الت مهيد ، ابن عبد البر   9
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رر ة عليها فتطول، فلا يلحقها ضَ د  طلاق غير المدخول بها في الحيض ليس بطلاق بدعة لأن ه لا ع   -
 .1ة ولا بدعة في طلاقهان  لاق فيه، فلا س  بالط  

حاجته إليه  ها دليل  رغبته فيها بحيضتها، فكان طلاقه إيا   قل  كاح فلا تَ مقصوده منها بالن   لم يتحقق -
 .3هربالط    وتعظم غبة فيهاد الر  ، بينما المدخول بها تتجد  2دم موافقة الأخلاقعَ ل  

 . 4 رط في غير المدخول بهار هذا الش  صو  ن غير جماع لا يت  م    ا طاهراً اشتاط كونه     -
ين ب  امل، ت ـَآيسة، أو حَ يض، أو لص إلى ما قاله ابن قدامة:" وإن كان له امرأة صغيرة لا تحَ ا سبق نَ م  

 .5ة لطلاقها، ولا بدعة."ن  لها، أو غير مدخول بها فلا س  حمَ 
 من.ن جهة الز  لاق البدعي مِ كم الط  : حُ ثانيا  

جمع المسلمون على وقوع أَ م:" وَ  واقع، وقد جاء في ذلك الإجماع قال ابن القي  ني  لاق الس  الط   لا شك أن  
 .6فظ، قاصد له."الم بمدلول الل  تار، عَ ف مخ  كل  ن م  وأباحه إذا كان م  ذن الله فيه،  ذي أَ لاق ال  الط  

د هذا ي  أَ ، وَ ني  لاق الس  كرها في بيان الط  ق ذ  بَ ة التي سَ م لمخالفة الأدل  لاق البدعي فهو محر  سبة للط  ا بالن  أم  
يع عن الحسن ك  رواه وَ   شيئاً   ماع إلا  هر بعد الج  أباح طلاقها في الط    علم أحداً اص:" وما نَ كم الإجماع قال الجص  الح  

وهذا القول  ،ة، وإن كان قد جامعهان  عبي قال إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للس  يان عن الش  بن صالح عن بَ 
طلاق الحائض   ، وقال القاضي عبد الوهاب:" ولأن  7ة. "لاف إجماع الأم  بي صلى الله عليه وسلم وخ  ة الثابتة عن الن  ن  لاف الس  خ  
 . الفقهاءين  لاف بَ قع فيه ال  ن جهة وقوعه فقد وَ ا م  ، أم  8م بإجماع."محر  

 
 
 

 

، القاضي 237، ص: 2، ج: منار الس بيل، ابن ضويان، 205 ص: ،4 ، ج:بدائع الصنائع ، الكاساني، 13، ص: 6ج:  هذيب،البغوي، الت  1 
ه طلاق  ، القول بجواز طلاق غير المدخول بها في الحيض قول مالك، والقول بالمنع قول أشهب ودليل المنع أن  838ص:  ،  2ج:  ،  المعونةلوهاب،  عبد ا

 . 550، ص:10نة، ج:  الجامع لمسائل المدو  ،  قليميمي الص  د الت  أبو بكر محم  ينظر  إلينا"،    از:" وقول مالك أحب  ي عنه، قال ابن المو  في الحيض وقد نه  
 .8-7، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس    2
 .7، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، ، الس  143، ص: 3: ، المجلدالمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي 3
 .205 ص:  ،4 ، ج:بدائع الص نائعالكاساني،  4
 .131، ص: 3ج:  ،ابن قدامة، الكافي 5
 .201، ص: 5ج:  المعاد،زاد ، م قي  الابن  6
 .347، ص: 5ج:  أحكام القرآن،، اصالجص   7
 .834ص: ، 2ج: ، المعونةالقاضي عبد الوهاب،  8
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ليل إلى وقوعه، والد    4، والحنابلة  3ة  ، والشافعي  2ة  ، والمالكي  1ة  ذهب جمهور العلماء من الحنفي    ل:المذهب الَو    /1
 على ذلك:

 ن القرآن.أ/ مِ 
ا  فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُۥ  فإَِن طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ قال تعالى:﴿    -

للَِّ يُ بَ يِ نُ هَا لِقَوْم  
ِ۬
ِ  وَتلِْكَ حُدُودُ اُ للَّ  .[228]البقرة:  ﴾  يَ عْلَمُونَ  أَنْ يَّتَاَجَعَا  إِن ظنََّا  أَنْ ي قِيمَا حُدُودَ اَِ۬

لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  قال تعالى:﴿    -  .    [227]البقرة: ﴾ اِِ۬
 .  5هر والحيضكمه في حال الط  بوت ح  ث  قوعه، وَ قتضي و  يَ   اً فظ جاء عامالل    لالة أن  وجه الد  

 ة.ن  ن السُ ب/ مِ 
، فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ للِنَّبيِ   }حديث عبد الله بن عمر، قال:   ، فَ تَ غَيَّظَ صلى الله عليه وسلمطلََّقْتُ امْرَأَتِ وَهِيَ حَائِض 

ا، ثَُّ قاَلَ: مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا حَتََّّ تحَِيضَ حَيْضَة  أُخْرَى مُسْتَ قْبَ لَة  سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتَِّ طلََّقَهَا فِيهَ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله 
 ،.{اللهُ  يطُلَِ قَهَا، فَ لْيُطَلِ قْهَا طاَهِر ا مِنْ حَيْضَتِهَا قَ بْلَ أَنْ يَََسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ للِْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ فإَِنْ بدََا لَهُ أَنْ 

بَت  م ن  طَلَاق هَا، وَرَاجَعَهَا عَب د  الله  كَمَا أمََرَ  دَةً، فَح س  بي ، فأمره الن  6صلى الله عليه وسلمه  رَس ول  الله   وكََانَ عَب د  الله  طلَ قَهَا تَط ل يقَةً وَاح 
 .7 بعد طلاقجعة، ولا تكون إلا  بالر    صلى الله عليه وسلم

 ن الإجماع. ج/ مِ 
معون في جميع ذي عليه العلماء مج  بيدة الوقوع هو ال  يض، وقال أبو ع  في الحَ  ابن عمر تسب طلاق" اح  
من يفظ  المنذر ذلك عن كل  صرهم، وحكى ابن وم   ،راقهموع   ،وشامهم ،نهمويمَ  ،امهموته   ،جازهمالأمصار ح  

 .8 قوله من أهل العلم."
 
 
 
 

 

 .206، ص: 4، ج: بدائع الص نائعالكاساني،  1
 . 572، ص: 2: القسم، في فقه أهل المدينة  ، الكافيابن عبد البر   2
 .115، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،   3
 .107، ص: 3، ج: الكافيابن قدامة،  4
 .27، ص: 5: المجلد حاوي،الجصاص، شرح مختصر الط   5
- 4 لاق، ويؤمر برجعتها، رقم الحديث:ه لو خالف وقع الط  باب تحري طلاق الحائض بغير رضاها، وأن  كتاب الط لاق، ،  صحيح مسلممسلم،  6
 .1095، ص: 2، ج: (1471)
 .107: ، ص3، ج: الكافيابن قدامة،  7
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 ن المعقول.د/ مِ 
حال والجهل أن  ـ ن الملك، وم  طع م  قَ صمة، وَ بل هو إزالة ع    ة،ن  عتبر لوقوعه موافقة الس  ي  ف ـَ  ةقربلاق ب  ليس الط  

مر به فيه، فإيقاعه في زمن العاصي إن خالف لما أ  لزم به لاق، ولا ي  ه الط  ة نبي  ن  تبع في طلاقه س   ـ ه المطيع لرب   ـ لزم المي  
 .1له  عليه، وعقوبةً  لى تغليظاً و  البدعة أَ 

 ليل على ذلك:دم وقوعه، والد  إلى عَ   4م، وابن القي  3ة، وابن تيمي  2ذهب ابن حزماني:  المذهب الث    /2
 ن القرآن.أ/ مِ 

يَ  هَا  قال تعالى:﴿ - لنَّبِ  يََٰ  ذَا ءُ ىاَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪
ِ۬
بي  الن  ين  ، وقد بَ [1]الطلاق: ﴾ لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِ قُوهُنَّ  اُ

عد استبانة  امع فيه، أو بَ ذي لم يج  هر ال  لاق في زمن الط  لاق المشروع المأذون فيه، وهو الط  راد الله من الط  صلى الله عليه وسلم م  
 ر في الأصول أن  ، وقد تقر  5رم المرأة به؟المدخول بها، فكيف تحَ  ة في حق  د  مل، وما عداها فليس بطلاق للع  الحَ 

فه اللازم يقتضي الفساد، والفاسد لا ص  أو لوَ  ،أو لجزئه ،لذاته ه، والمنهي عنه نهياً الأمر بالشيء نهي عن ضد  
 .6كمهيثبت ح  
 بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ   قال تعالى:﴿  -

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فَإِمْسَاكُ ن  اِِ۬ لاق ، معلوم أن  الط  [227]البقرة:  ﴾   بِِِحْسَٰ

لك به لاق المشروع الذي يمَ ر الط  ص  لاق، و حَ ن الط  ما عداه ليس م    على أن    ة، فدل  د  لاق للع  المأذون فيه هو الط  
سريح ن الت  م   سريح بإحسان، ولا أشر  الله أمر بالت   ، كما أن  طلاقاً لا يكون ما عداه يعني أن   تين،جعة في مر  الر  
سريح ا إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، والت  د أمرين: إم  حَ كاح أَ قد الن  مه الله ورسوله، وموجب عَ ذي حر  ال  

 .7ةر ثالث غيرها، فلا عبرة به البت  م  م أَ المحر  
 ة والآثار.ن  ن السُ ب/ مِ 

قَ جل طلَ  قال: كيف ترى في رَ روة يسأل ابن عمر عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى ع   -
قَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول طَل  امرأته حائضا؟ً قال:}  
ولَ يَ رَهَا شيئا ،  عبد الله بن عمر طلََّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي   الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إن  

 

 . 572، ص: 2: القسم، الكافي في فقه أهل المدينة ، ، ابن عبد البر  366، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  1
 .363، ص: 9، ج: المحل ىابن حزم،  2
 بعدها. ، وما 22، ص: 33: المجلد، مجموع الفتاوىة، ابن تيمي   3
 وما بعدها.  201، ص: 5، ج: زاد المعادم، ابن القي   4
 . 205ص: ، 5المرجع نفسه، ج:  5
 .268، ص: 6ج:  نيل الأوطار،، وكانيالش   6
 . 205، ص: 5، ج: زاد المعادم، قي  الابن  7
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يَ  هَا   بي صلى الله عليه وسلم:﴿أو ليُمْسِكْ، قال ابن عمر: وقرأ الن  ق  إذا طَهُرَتْ؛ فليطل ِ   وقال: لنَّبِ   يََٰ  ذَا  ءُ ىاَِ۬ لنِ سَا ءَ   طلََّقْتُمُ   اَِ۪
ِ۬
 اُ

 .1{  ﴾ ف قُ بُلِ عِدتِهن  لِعِدَّتِهِنَّ   فَطلَِ قُوهُنَّ 
 .2(.بذلك  عتد  امرأته وهي حائض، قال:) لا ي    فيمن طل قعن نفع عن ابن عمر    -
، وهذا الحديث 3{  مَنْ عَمِلَ عَمَلا  ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد   أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:}  عن عائشة    -

لاق شرع الط  الله لم ي   ن هذا القبيل، فإن  زاع م  ر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة الن  م  شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أَ 
 .4رهم  أَ ن شرعه وَ البدعي، ولا أذن فيه فليس م  

 .ن المعقولج/ مِ 
هر جامعها فيه بدعة نهى لاق في الحيض، أو في ط  في أن  الط   ن أهل العلم قاطبةً د م  حَ لاف بين أَ لا خ    -

ا مخالفة لأ َ  ا بدعة وضلالة ؟، تجويز البدعة التي ي  كم ب  تجيزون الح  س  ره، فكيف يَ م  عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه  قرون أنه 
ا بدعة؟يز البدعة مخالف  يس مج  لَ أَ   .5لإجماع القائلين بأنه 

ن المعلوم أن ه ه، وم  كها إيا  ل  ابعة لأن ه لم يم َ ق، ولهذا لا يقع به الر  ل كه الله تعالى للمطل   لاق ما مَ ن الط  يقع م    -
 .6م، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقعلاق المحر  كه الط  ل  لم يم َ 

لم يقع، لأن ه غير مأذون له فيه، فكيف  محرماً  ق طلاقاً فطل   جائزا،ً  طلاقاً ق امرأته أن يطل   كيلاً ل وَ ك  لو وَ  -
ا يتصرف بالإذن،  ـ ن المعلوم أن  المارع، وم  لاق دون إذن الش  في صحة إيقاع الط    كان إذن المخلوق معتبراً  كلف إن 

 .7ةف البت  للتصر    فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً 
 جيح.* الت  

 جحان ما ذهب إليه الجمهور لما يلي:ر  والله أعلم  ظهر  الذي يَ 
ه  ما خص  فريق بين حالة، وأخرى إلا  وج دون تَ ن الز  لاق الصادر م  ص على وقوع الط  أن  الأصل دلالة الن    -

 ليل.الد  
 ردود عليها من وجوه:مَ  دعوى الاحتجاج برواية ابن عمر    أن   -

 

: إسناده ، وما بعدها، قال الألباني390، ص:  6  :المجلد،  1898ة، رقم الحديث:  ن  طلاق الس  في  باب  كتاب الط لاق،  الألباني، صحيح أبي داود،    1
 صحيح  

  .381، ص: 9بن حزم، المحل ى، ج: ا 2
- 1343، ص:  3، ج:  (1718)-18محدثات الأمور، رقم الحديث:    باب نقض الأحكام الباطلة، ورد  كتاب الأقضي ة،  ،  صحيح مسلممسلم،    3

1344.  
 .268، ص: 6، ج: نيل الأوطاروكاني، الش   4
 .378-377، ص: 9، ج: المحلىم، ابن حز  5
 . 203، ص: 5، ج: زاد المعادم، ابن القي   6
 . 204-203ص: ، 5، ج: المرجع نفسه 7
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، وأبو الزبير ليس  الزبير،...ير أبي ولم يقله أحد عنه غَ  :"- رواية لم يرها شيئاً في  -*  قال ابن عبد البر 
لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرها  ولو صح   ،؟منه بت  ث  ة فيما خالفه فيه مثله فكيف بِلاف من هو أَ بحج  

لى المعاني و  ة رسوله، هذا أَ ن  س  ة الله وَ ن  ه لم يكن طلاقه لها على س  ، لأن  مستقيماَ  على استقامة أي؛ ولم يرها شيئاً 
 .1ت."فظة إن صح  بهذه الل  

 عتد  رد لا ي  ة، ولم ي  د  لع  عتد بتلك الحيضة في ا:" معناه لا ي  - ابه عتد  في رواية لا ي   - *  قال ابن عبد البر  
 ذلك أمران:   دويؤي  ،  2بتلك التطليقة."

واية عن عبد الوهاب سقط الاستدلال به، وهذه الر  واية بلفظ آخر ي  يبة قد أخرج الر  أن  ابن أب شَ   ل:الَو  
بتلك  عتد  حائض؟ قال:) لا تَ  وهيطلق امرأته ي   يذقفى عن عبيد الله بن عمر عن نفع عن ابن عمر في ال  الث  

ا اعتداد  نفى ليس هو الط   ـَعلى أن  الاعتداد الم  فظ نص  ، فهو بهذا الل  3الحيضة.( قة المرأة المطل    لاق في الحيض، وإن 
 سقط الاستدلال المذكور.بتلك الحيضة، فَ 
ه الحيض واحدة، غير أن  في ها لزوجته قال:" وكان تطليقه إيا   ة ابن عمرتطليق فيأن  عبيد الله  الآخر:
 .4ة."ن  خالف الس  
دم الاعتداد ولى على عَ لت رواية عبيد الله الأ  م، فإن حم  رق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقد  والط  

بن عمر هو وايات الأخرى عن ابن عمر، ونتيجة ذلك أن  ابطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه، والر  
وفيق ما سبق ناقض، والت  فع الت  رَ وايتين ل  وفيق بين الر  ن الت  ناقض، فحينئذ لابد م  مثله عدم الت   فيالمتناقض، والأصل 

وة، وهذا جيح بالكثرة والق  ، ودعمناه برواية ابن أب شيبة، وإن لم يمكن فلا مناص من الت  كلام ابن عبد البر    في
 اوي أعلم بمرويه.، والر  5وفيق ظاهر والحمد للهجيح، فالت  للت    داعيولكن لا    ،الله الثانيةبيد  رواية ع    فيظاهر  

، قال ابن حجر:" 6{ هِيَ وَاحِدَة  د هذا الاستدلال رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:} ؤي  ي   -
 .7".في موضع اللاف فيجب المصير إليه وهذا نص  
جل امراته حت م ومع ذلك فهو واقع، ولا يقرب الر  هار محر  ، فالظ  م نفذاً المحر  ليس بالضرورة أن لا يكون    -

 ر.يكف  

 

 .344-343، ص: 9مهيد، ج: ، الت  ابن عبد البر   1
 . 344، ص: 9، ج: المرجع نفسه 2
 .57، ص: 4، ج: 17752ق امرأته وهي حائض، رقم الأثر: طل  جل ي  ما قالوا في الر  مصن ف ابن أبي شيبة، كتاب الط لاق، ، ـبن أبي شيبةا 3
 .14، ص: 5، ج: 3903لاق وغيره، رقم الحديث: كتاب الط    ارقطني،نن الد  س  ، ارقطنيالد   4
 .136، ص: 7ج:  الألباني، إرواء الغليل، 5
 .19، ص: 5. ج: 3915، رقم الحديث: وغيرهلاق ، كتاب الط  الد ار قطنيس نن ار قطني، الد   6
 .353، ص: 9ج:  بن حجر، فتح الباري،ا 7
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ن جهة  والبدعي م  ني  لاق الس  ق إلى الط   تتطر  الجزائري، واجتهادات المحكمة العليا، لمَ  شر عسبة للما بالن  أم  
 حري،مسألة الت    تهان اهتمامعد م   يَ القاضي في المحكمة لمَ ، ومنه فإن   لاق فيهلوقوع الط    معيناً   شتط زمناً ت  لمَ من، وَ الز  

 م  ، أَ المحكمة القاضي في وج أمامسواء كان طلاق الز   هر جامعها فيه،لأن ه لن يسأل عن فتة الحيض ولا عن ط  
 .  واقع في القانون الجزائري  منن جهة الز  لاق البدعي م  الط  ف  ثباته، وعليهإوج  يريد الز    عرفياً  كان طلاقاً 

 دد.ن جهة العَ  والبدعي مِ نِ  لاق السُ اني: الط  الفرع الث  
طلق بطلقة واحدة وج في طلاقه لزوجته، فقد ي  ظ بها الز  تلف  لقات التي يَ دد الط  دد هنا أي عَ المقصود بالعَ 

رق بين المدخول بها، وغير المدخول وقد يزيد على ذلك، وما يزيد فيه على الواحدة قد يجمعها، وقد يفرقها، ولا فَ 
دد، وقد اختلف الفقهاء في لحوق وصف ن جهة العَ لاق البدعي م   التي تحيض، والتي لا تحيض في الط  ين  بها، ولا بَ 

 لاق الثلاث.دد، وفي وقوع الط  ن جهة العَ لاق م  ة والبدعة للط  ن  الس  
 دد.ن جهة العَ لاق مِ كم الط  : حُ أولا  
قها دد أن يطل  ن حيث العَ  م  ني  لاق الس  إلى أن  الط   3، والحنابلة2ة، والمالكي  1ةذهب الحنفي   ل:الَو  المذهب  /1

لقات أو تها سواء جمع الطَ د  لقة الواحدة في ع  تها، أم ا البدعي فهو ما زاد على الط  د   تنقضي ع  حت   واحدةً  طلقةً 
 ة على ذلك:، والأدل  5الحنابلة  أكثرواختيار  ،  4ةعند المالكي    قراءقها على الأر  ف ـَ

 ن القرآن.أ/ مِ 
ة فهو د  ع   لا يوجب مدخول بهاللطلاق كل  ، و [1]الطلاق: ﴾ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال تعالى:﴿  -

 .6بدعة
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  قال تعالى:﴿    - قال ي  ز أن  رهين لم يجَ عطى لشخص د  فعتان فمن أَ ؛ أي دَ [227]البقرة:  ﴾  اِِ۬
ؤدي مل على ظاهره ي  الحَ   بر فإن معناها الأمر، لأن  فعتين، و الآية وإن كان ظاهرها الَ عطيه دَ  ي  تين حت  ر  أعطاه مَ 
 .7هه ضد  لقات نهي عن الجمع لأن  لف، والأمر بتفريق الط  تمل خبره ال  بر من لا يَ لف في خَ إلى ال  

 
 
 

 

 . 3، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس   1
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 ة.ن  ن السُ ب/ مِ 
راجعها؟، لِ أن أُ  ل  كان يََ   قتها رلاثا  ل   طَ أيت لو أني  رَ أ رسول الله يََ قال:}  حديث ابن عمر   -
 .1.{امرأتكمِنْكَ    وبَنت،  إذا  عصيت رب كقال:  
 حابة.ن آثار الص  ج/ مِ 

في  ، ولم يصح  وابن عمر  ،اسوابن عب   ،وابن مسعود ،وعلي ،لاث عن عمرلاق الث  رمة الط  ح   توير  
 .2.لاف قولهمعصرهم خ  

 ن الإجماع.د/ مِ 
جاز ذلك عليه، أَ ، وَ 3ق بينهم ر  ف ـَوَ  وجعه ضرباً في مجلس أَ  ق امرأته ثلاثاً جل قد طل  تي بر  كان عمر إذا أ  

 .4منهم على ذلك أجمعين فيكون إجماعاً   حابة  ن الص  حضر م  وكانت قضاياه بم  
 هل المدينة.مل أَ د/ عَ 

 .5فتي به."ى ذلك ولا ي  لدن يرَ ن أهل بَ م    حداً دركت أَ قال مالك:" ما أَ   -
 ن المعقول.ه / مِ 

 . 6دفوعة بالواحدة لحاجة اللاص، وهي مَ باح إلا  ، ولا ي  ظرلاق الحلأن  الأصل في الط   -
   .7في كلمة واحدة ق ثلاثاً لغير حاجة فهو كالمطل   قراء لكان مطلقاً على الأَ   الط لقات  قر  لو ف ـَ  -
 جعتها.رغب في رَ ل المرأة، أو يَ ظهر حَم  ، إذ قد يَ 8دمبعد عن الن  أَ  لقة واحدةً في طلاقها طَ  -
 .9لاثلقات الث  ن الط  بالمرأة م    ضرراً   لقة الواحدة أقل  الط    -

 

 . منكر :، قال الألباني120-119ص:  7، ج: ،2054رقم الحديث:  ،لاق وبدعته ة الط  ن  باب س  كتاب الط لاق،   الألباني، إرواء الغليل، 1
 .235، ص: 2، ج: منار الس بيلابن ضويان،  2
، 17790، رقم الأثر:  في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه   جل امرأته ثلاثاً ق الر  ن كره أن يطل  مَ ابن أبي شيبة، مصن ف ابن أبي شيبة، كتاب الط لاق،    3

 .61، ص: 4ج: 
 .207: ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  4
 .3، ص:  2، ج: المدونة، بن أنس مالك 5
 .140، ص: 3: المجلد، اية المبتديالهداية في شرح بدالمرغيناني،  6
 .300، ص: 5، ج: مواهب الجليلاب، ، الحط  835ص: ، 2ج: ، المعونةالقاضي عبد الوهاب،  7
  .139، ص: 3: المجلد، الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  8
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هر هو ما زاد على الواحدة في ط   والبدعي، 1أيضا ني  هار س  لقات على الأط  ة أن  تفريق الط  ذهب الحنفي  و 
ة والحنابلة بالأحسن، وهذا فقوا فيه مع المالكي  ذي ات   ال  ني  لاق الس  ة الط  ف الحنفي  صَ ، لذلك وَ 2واحد لا جماع فيه

 ة على ذلك:، والأدل  3بالحسن 
 ن القرآن.أ/ مِ 

يَ  هَاة في قوله تعالى:﴿ د  لاق بالع  ابل الله تعالى الط  لما قَ  - لنَّبِ  يََٰ  ذَا ءُ اَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪
ِ۬
 لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِ قُوهُنَّ  اُ

  .4حدها على الآخرنقسم آحاد أَ ن تَ أد نسب دَ وكلاها ذو عَ [،  1]الطلاق:  ﴾
 ة.ن  ن السُ ب/ مِ 

نَّكَ قَدْ أَخْطأَْتَ الس نَّةَ وَالس نَّةُ أَنْ تَسْتَ قْبِلَ أ:} يََ ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ  قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر    -
  .5{الط هْرَ فَ تُطَلِ قَ لِكُلِ  قُ رْءٍ.

لاق ين الط  عَ هي هنا ليس ل  فالن  ،  6{الرَّحَْْنِ.تَ زَوَّجُوا وَلَا تُطلَِ قُوا فإَِنَّ الطَّلَاقَ يَ هْتَ ز  لَهُ عَرْشُ  قال صلى الله عليه وسلم:}    -
ا هو لشيءع  كمه، ف ـَح    لأن ه معتبر شرعاً  لقة في يادة عن الط  هي عن الز  لاق فكان الن  لازم الط   آخر  لم أن  الن هي إن 

 .7لاقهر واحد لا عن الط  ط  
 ن الآثار.ج/ مِ 

طليقة وهي طاهرة من غير قها تَ ة طل  ن  امرأته للس  ق جل أن يطل  قال:) إذا أراد الر   عن ابن مسعود  -
خرى طلقها أ  ي   هر، ث  ط   تحيض وتَ عها حت  دَ يَ  هر، ث  ط  قها بعد ما تحيض وتَ طل   طلقها ثلاثاً جماع، فإذا أراد أن ي  

 .8تها حيضة.(د  قي عليها من ع  بَ طليقات، وَ فكانت قد بانت منه بثلاث تَ 
 ن المعقول.د/ مِ 

كم ار الح  دَ اطن فَ اهر مقام المعنى البَ بب الظ  قام الس  باع فَ وافق الط  دم تَ هر دليل على عَ ماع في الط  الج    دمعَ   -
قائها رر بَ ره معها لضَ م  سم أَ ح  يَ لاق، ل  رت معه الحاجة للط  ر فتكر  اهر متكر   بب الظ  ، وهذا الس  وعدماً  معه وجوداً 

 .9كنه الوصول إليهامعه على وجه لا يم  
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 جيح.التَّ *  
ن ليس م   م  جعة، أَ وجية بعد رَ ال الز  لاق أن يكون في حَ رط هذا الط  ن شَ هل م   الفقهاء سبب اختلاف
 .1لاقتبعها الط  ، ومن قال: ليس من شرطه أَ بعها فيه طلاقاً ت  ن شرطه قال: لا ي ـ شرطه؟ فمن قال هو م  

لقات، أو ريق الط  ف   ت ـَين  ق بَ ر  لا ف ـَأن ه ة والحنابلة في جحان ما ذهب إليه المالكي  ر  والله وأعلم ظهر ذي يَ ال  
 جمعها، لما يلي: 

ا تكون ي  ب ـَة وَ ن  تها، وجاءت نصوص الس  د  هر ع  يان طلاق المرأة في ط  بَ أن  نصوص القرآن جاءت ل    - نت أنه 
فَ تَ غيََّظَ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ طلََّقَ امْرَأَة  لَهُ وَهِيَ حَائِض  فَذكََرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَِّ جاء حديث ابن عمر}قد ، و واحدةً  طلقةً 

ثَُّ قاَلَ: ليْاجعها ثَُّ يَْسِكهَا حَتََّّ تطهر ثَُّ تحيض فتَطهر فإَِن بدا لَهُ أَنْ يطُْلِ قَهَا فَ لْيُطْلِ قْهَا   صلى الله عليه وسلمفِيهِ رَسُولُ اللَِّ  
ُ أَنْ تُطْلَّقَ لََاَ النِ سَاءُ طاَهِر ا قَ بْلَ أَنْ يَََ  ةُ الَّتَِّ أَمَرَ اللَّ ن يطلقها أه إذا أراد  الحديث أن  ين  بَ ، ف ـ2َ.{سَّهَا فتَِلْكَ الْعِدَّ

 .  ة أخرى جديدةً د   تكون ع  أخرى فعليه مراجعتها، حت    طلقةً 
 ة لهم بها. لا حج   ة كان بأحاديث ضعيفة  استدلال الحنفي    -
كم ر الح  هر، فيتكر  ط   لاث في كل  لاق الث  ق بالط  تحق  جل إلى اللاص تَ حاجة الر    استدلالهم على أن  أما   -

رع بل هو مذموم ها على نفسه لأن  هذا ليس مراد الش  ريمَ رورة تحَ صه منها لا يعني بالض  ل  ببه، فجوابه أن تخَ ر سَ بتكر  
 لقة الواحدة.ق بالط  تحق  ون بفراقها، وهذا م  خلاصه منها يك  ، كم ا أن  ق على نفسه واسعاً لأن ه ضي  

لاق من إلى أن ه لا بدعة في الط    5، وبعض الحنابلة منهم الرقي4ة، والظاهري  3ةافعي  ذهب الش  اني:  / المذهب الث  2
ا الس  ن  ه لا يوصف بالس  ة قالوا أن  افعي  الش   فريقها، إلا  أن  دد سواء في جمعها أو تَ جهة العَ  والبدعة عندهم ة ن  ة، إن 

 ة على ذلك:، والأدل  7ةن  ة والرقي بالس  اهري  فه الظ  صَ ، في حين وَ 6منمن جهة الز  
 ن القرآن.أ/ مِ 

 ۥ قال تعالى:﴿  - هذا يقع  [228]البقرة: ﴾فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُ
 .8بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير نص    ص  ، ولا يجوز أن يخَ ومفرقةً  لاث مجموعةً على الث  
لْمُتَّقِيَن  قال تعالى:﴿  -    حَق ا  عَلَي اَِ۬

عُُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  تِ مَتَٰ ، و قوله تعالى:﴿ [239]البقرة: ﴾وَللِْمُطلََّقَٰ
لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تمََس وهُنَّ فَمَ 

ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬  تَ عْتَد ونََاَ  عِدَّة  ا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ  يََٰ 
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قة اثنتين، قة واحدة من مطل  فيه مطل    ص  لم تخ    موم،، فهذا ع  [49]الأحزاب:  ﴾جمَِيلا    سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ 
 .1لاث، والاثنين، والواحدةعلى إباحة الث    ، ما يدل  قة ثلاثاً ومن مطل  
 ة.ن  ن السُ ب/ مِ 

 .2معيناً  دداً لاق عَ بي صلى الله عليه وسلم من الط  له الن    سم   ي  حديث ابن عمر لمَ  -
قال:  ،ا أردْت؟  قال: واحدة  ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَ تَ أَ ة، فَ ه طل ق امرأته البتَّ أن  كانة }حديث ر   -

حلفه أَ لاث فَ والث   ،تمل الواحدةَ ة وهي تحَ ق امرأته البت  كانة طل  ، ر  3.{دْترَ ا أَ لى مَ آلله!؟  قال: آلله! قال: هو عَ 
 .4لاثة إذا أراد بها الث   ينهه عن البت  لمَ و ته،  ني  على  

كتها، سَّ مْ أَ   رسول الله إنْ ليها يََ ذبت عَ كَ }ويمر:ن تلاعنه هو وزوجته، قال ع  غ م  رَ ا ف ـَ ـ لم ويمرحديث ع   -
 .6سول صلى الله عليه وسلم، ولعل مههاه الر  لنَ   ، فلو كان محرماً 5{.مره رسول الله صلى الله عليه وسلمبل أن يََْ قَ   قها رلاثا  طل  فَ 

وج د الز  يَ ه ب  على أن    ا يدل  لاق، م  ب عليه الط  ع  م يَ ، فلَ 7ةقها البت  زوجها طل    فاطمة بنت قيس أن  حديث    -
  .8م عليهزمه، غير محر  ه لَ د  خرج منه من يَ بقى لنفسه، وما أَ بقى منه أَ ما أَ 

 حابة.ن آثار الص  ج/ مِ 
 عدَ ها عثمان منه بَ ر فورث  اض  مَ تَ يعنى عبد الرحمن بن عوف ل   قها ثلاثاً ه طل  عن سعد بن إبراهيم:" أن   -
ا ، م  حابة عليه طلاقه ثلاثاً ، فلم ينكره الص  9بغ "ر بنت الأص  اض  ه تمََ ة قال سعد: وكان أبو سلمة أم  د  انقضاء الع  

 .10لاثعلى إباحة الجمع بين الث    يدل  
لافة! قال: تهنأك ال  قالت:) ل   لي تل عَ ا ق  ، فلم  ثعمية عند الحسن بن علي كانت عائشة الَ   -

على   حابة فدل  من الص    ، فلم ينكر ذاك أحد  11(،...ثلاثاً ماتة! اذهبي فأنت طالق، يعني  ظهرين الش  لي ت  قتل عَ ب  
 .12إباحته عندهم
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 ن القياسج/ مِ 
طلاق   ولى، ولأن  كل  الأ  لقة  كالط    امعها فيه فوجب أن يكون مباحاً  يج  هر لمَ قع في ط  ن القياس أن ه طلاق وَ م  
 .  1فرقهن  وأن ي    ،لاقفي الط   معهن  وز أن يجَ وجات يجَ ، أصله طلاق الز  هر  عه في ط  هار جاز جمَ فريقه في الأط  جاز تَ 

ولا  ،عتق رقبةً م عليه أن ي  ر  تك منه ما يشاء، كما لا يَ يَ وقع منه ما يشاء، وَ جل ي  لاق بيد الر  ر الط  م  أَ  -
 .2ماله صدقةً رج من  يخ  
 جيح.التَّ *  

لقة ا زاد على الط  مَ  ف كل  ص  ة والحنابلة من جهة وَ جحان ما ذهب إليه المالكي  ر   والله أعلم ا سبقظهر م  يَ 
 بالبدعة لما يلي:  الواحدة  
ا ليست في محل   سبة لنصوص القرآن التي استدل  بالن   - فإَِن قوله تعالى:﴿ كزاع،  الن   بها المخالفون إم ا أنه 

 ۥ  لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ   جاءت بعد قوله تعالى:﴿[228]البقرة: ﴾ طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُ اِِ۬
ة مر   ـَجعة في الوأباح الر    دمه قال ابن كثير:"...جعة من عَ الر  وج في  الز    ، فموضوع الآيتين هو حق  [227]البقرة:  ﴾
ا نصوص جاء عمومها مقيد بالس  3ة."ة في الثالث  نها بالكلي  نتين، وأباَ والث    لقة الواحدة، سواء بوية بالط  ة الن  ن  ، أو أنه 

ورة التي لتزم فيه بالص  بدي ي  عَ ر ت ـَم  لاق أَ حابة، والط  ت من طلاق الص  بَ سول صلى الله عليه وسلم  لزوجاته، أو في ما ث ـَفي طلاق الر  
 رع. يأذن فيها الش  في البدعة، لأن ه جاء بصورة لمَ   رع، فمن خالفها يكون واقعاً أذن فيها الش  

ا ليست صريةً ة الن  ن  ة من الس  أم ا الأدل   - ا أحاديث ضعيفة، أو أنه  لاث لاق الث  في وقوع الط   بوية فإم ا أنه 
وايات الأخرى التي لقة الواحدة، أو الر  ة وهو الط  ن  مل على الأصل الوارد في الس  ه ي  ة فإن  ، كلفظ البت  فعة واحدةً د  
فأََرْسَلَ إِلََ امْرَأتَهِِ فاَطِمَةَ بنِْتِ }خرى:أ  ة في حديث فاطمة بنت قيس فقد جاء في رواية حه، كلفظ البت  وض  ت  

 .4...{طَلَاقِهَاقَ يْسٍ بتَِطْلِيقَةٍ كَانَتْ بقَِيَتْ مِنْ  
مسكتها "، ذبت عليها إن أَ ة فيه، لأن  قوله:" كَ لاث لا حج  صريح بالث  ذي فيه الت  ويمر ال  وحديث ع   -

حديث  فيقل هذا، وقد جاء  يَ لم لمَ عان، ولو عَ صل بالل  رقة تحَ الف    يعلم أن  ه لمَ ا كان منه، لأن  لاقه لها ثلاثًا إن  طَ وَ 
، فكان طلاق 5.{ ليهاعَ  يل لكَ بِ  سَ لَا تلاعنين قال:} ـ  المين  ق بَ ر  ا ف ـَ ـ بي صلى الله عليه وسلم لمأن  الن  يان هذا، إذ بَ   ابن عمر
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ا لو لمَ   أكيد، أي  تمل أن يكون أراد الت  بي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ه يَ ويمر لها لغو، ولم ينكر ذلك الن  ع   مسكتها أَ رقة وَ  تقع الف  أنه 
 .1فهي طالق ثلاثاً 

بغ من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن ر بنت الأص  اض  ث تمََ ر  أن ه وَ   ا أثر عثمان بن عفان  أم    -
 لاث.لاق الث  نت المراد بالط  ي  واية ب ـَ، هذه الر  2قها وهي آخر طلاقها في مرضهطل  
 .لس واحدٍ لاث ف مَ لاق الث  سألة وقوع الط  : مَ ثانيا  

نقتصر على سَ ، وَ 3رة، اختلف الفقهاء في وقوعهأو بألفاظ متكر   ،واحد    بلفظ  لاث؛ سواء كان  لاق الث  الط  
 ذهبين فقط.ذكر مَ 

، ودليل ذلك إلى وقوعه ثلاثاً  7، والحنابلة6ة، والشافعي  5ة، والمالكي  4ةذهب جمهور الحنفي  ل: المذهب الَو   /1
 مايلي:
 .ن القرآنأ/ مِ 

لطَّلَٰقُ  قال تعالى: ﴿   ن  اِِ۬  بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ
ُۢ
الآية يقتضي   ، ظاهر[227]البقرة:  ﴾  مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ

 .8واحدة  نتين، ث  طلق ث  هر الواحد، بأن ت  لاث في الط  وقوع الث  
 .ةن  ن السُ ب/ مِ 

، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبيَّ } :عن نفع أن ابن عمر   - ، فأَمََرَهُ أَنْ يَ رْجِعَهَا، صلى الله عليه وسلمطلََّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِض 
ةُ الَّتَِّ أَمَ ثَُّ يَُْهِلَهَا حَتََّّ تحَِيضَ حَيْضَة  أُخْرَى، ثَُّ يَُْهِلَهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثَُّ يطُلَِ قَهَا قَ بْلَ أَنْ يَََسَّهَ  رَ ا، فتَِلْكَ الْعِدَّ

، يَ قُولُ: أَمَّا  ،اُلله أَنْ يطُلََّقَ لََاَ النِ سَاءُ  قاَلَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يطُلَِ قُ امْرَأتََهُ وَهِيَ حَائِض 
هِلَهَا حَتََّّ تحَِيضَ حَيْضَة  أُخْرَى، ثَُّ أَمَرَهُ أَنْ يَ رْجِعَهَا، ثَُّ يَُْ  صلى الله عليه وسلمأنَْتَ طلََّقْتَ هَا وَاحِدَة  أَوِ ارْ نَ تَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اِلله 

 

 .467، ص: 7ج:  ،البخاريشرح صحيح  ،الابن بط   1
 .113، ص: 5، ج: 4051لاق وغيره، رقم الحديث: ، كتاب الط  س نن الد ار قطنيار قطني، الد   2
النافين طلاق ه لا يقع بها شيء وإليه ذهب ن  أ ل:الَو   ؛المسألة على أربعة أقوال هذه واحد اختلف العلماء فيطليقات في مجلس إرسال الثلاث الت   3

لاث على المدخول بها وتقع ق بين المدخول بها وغيرها فتقع الث  فر  ه ي  أن    ابع:الر  أنها تقع بها واحدة رجعية،    الث:الث  لاث،  ه يقع به الث  ن  أ  اني:الث  ،  البدعة
وما بعدها، وهبة  ، 167، ص: 6ج: ، 3، المجلد: لامبل الس  نعاني، س  الص  ينظر غير المدخول بها واحدة، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه،  على
 وما بعدها. ، 406، ص: 7، ج: الفقه الإسلامي وأد لتهحيلي، الز  
 .61، ص: 5: المجلد، شرح مختصر الط حاوياص، الجص  أبو جعفر الطحاوي، مختصر الطحاوي، ينظر  4
 .301، ص: 5، ج: مواهب الجليلاب، الحط   5
 .326، ص: 10ج:  ،الحاويالماوردي،  6
 .235، ص: 2ج:  ،منار الس بيل في شرح الد ليلاين ضويان،  7
 .62ص:  ،5: لدالمج، شرح مختصر الط حاويصاص، الج   8
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، فَ قَدْ عَصَيْتَ   ربََّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ يَُْهِلَهَا حَتََّّ تَطْهُرَ، ثَُّ يطَُلِ قَهَا قَ بْلَ أَنْ يَََسَّهَا، وَأَمَّا أنَْتَ طلََّقْتَ هَا رَلَاثا 
 .1.{طَلَاقِ امْرَأتَِكَ، وَبََنَتْ مِنْكَ 

نتين من خلافة لاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبِ بكر، وسَ كان الط  } قال: اس ن ابن عب  ع -
ة، ر قد كانت لَم فيه أنََ مْ اس قد استعجلوا ف أَ الن    اب: إن  ، فقال عمر بن الخط  لاث واحدة  عمر، طلاق الث  

 .2{  .مضيناه عليهم، فأمضاه عليهمفلو أَ 
 ن الآثارج/ مِ 

 ظننت فسكت حت    ق امرأته ثلاثاً ه طل  جل فقال: إن  اس فجاءه رَ قال:)جلست عند ابن عب  عن مجاهد   -
للََّ يَُْعَل الله قال:﴿    اس، وإن  يقول: يا ابن عب    حموقة ث  حدكم فيركب الأ  قال: ينطلق أَ   ها إليه ث  اد  ه رَ أن  

وَمَنْ ي َّتَّقِ اِِ۬
 .3.(جد لك مخرجاً فلم أَ ،  الله تتق  ك لمَ ، وإن  [2]الطلاق:  ﴾لَّهُۥ مََْرَجا

 ، ودليل ذلك مايلي:جعيةً ر    ، إلى وقوعه واحدةً 5م، وابن القي  4ةذهب ابن تيمي  اني:  المذهب الث    /2
 .ن القرآنأ/ مِ 

يَ  هَاقال تعالى:﴿  - لنَّبِ  يََٰ  ذَا ءُ ىاَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪
ِ۬
اني لاق الث  ، والط  [1]الطلاق: ﴾ لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِ قُوهُنَّ  اُ

ة، فيكون د  ة، فيكون طلاقاً لغير ع  د  غير الع  اني لا ي  لاق الث  ل، والط  لاق الأو  ة تبدأ من الط  د  الع    ة؛ لأن  د  واقع لغير الع  
 .7.{مَنْ عَمِلَ عَمَلا  ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد  }:صلى الله عليه وسلمبي  لقول الن    6مردوداً 

،   8تعاقبتينم    تين إلا  ر   ـَغتها وقوع المعقل في ل  ، فالعرب لا تَ [227]البقرة:  ﴾تَنر  مَ   لاقُ الطَّ تعالى:﴿قال    -
 ،أو عشراً   ،أو ثلاثاً   ،تان فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتينر  : مَ تعالى  لقتان، بل قاللاق طَ قل: الط   يَ والله تعالى لمَ 

 . 9واحدةً   مرةً  قها إلا  ، لم يكن قد طل  أو ألفاً 
 
 

 

-3رقم الحديث:  وأن ه لو خالف وقع الط لاق ويؤمر برجعتها، باب تحري طلاق الحائض بغير رضاها،  كتاب الط لاق،   ،صحيح مسلممسلم،  1
 . 1094ص:  2، ج: ،(1471)
 . 1099ص:  2، ج: ،(1472)-15لاث، رقم الحديث: لاق الث  باب ط  كتاب الط لاق، المرجع نفسه،   2
 . قال الألباني: صحيح، وما بعدها، 120، ص: 7، ج: 2055رقم الأثر: ، لاق وبدعته ة الط  ن  باب س  كتاب الط لاق، رواء الغليل،  إالألباني،  3
 وما بعدها.  12، ص: 33: المجلد، مجموع الفتاوىة، ابن تيمي   4
 وما بعدها.  227، ص: 5، ج: زاد المعادم، ابن القي   5
 .41، ص: 13: المجلدح الممتع، ر ابن العثيمين، الش   6
-1343، ص: 3، ج: (1718)-18ث: يمحدثات الأمور، رقم الحد باب نقض الأحكام الباطلة ورد  كتاب الأقضي ة، ،  صحيح مسلممسلم،  7

1344. 
 .223، ص: 5، ج: زاد المعادم، ابن القي   8
 .12، ص: 33: المجلد، مجموع الفتاوىة، ابن تيمي   9
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 ة.ن  ن السُ ب/ مِ 
نتين من خلافة لاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبِ بكر، وسَ كان الط   } قال: عن ابن عباس  -

ة، اس قد استعجلوا ف أمر قد كانت لَم فيه أنََ الن    اب: إن  ، فقال عمر بن الخط  لاث واحدة  عمر، طلاق الث  
 .2ة عبارة وقعتلاث واحدة بأي  اس طلاق الث  ظاهر قول ابن عب    ، 1{  .مضيناه عليهم، فأمضاه عليهمفلو أَ 
 ن القياس.ج/ مِ 

لزم يَ كما ،  نفذاً   يكن لازماً م لمَ عل على الوجه المحر  كاح، إذا ف  كالبيع والن    م تارةً وير   قد يباح تارةً عَ  كل  
كاح في ن الن  الله من نكاح المحارم، وم  مه ما حر   فق المسلمون على أن  الذي أباحه الله ورسوله، ولهذا ات   الحلال

لاق يتة، والط   ـ مه الله من بيع المحرمات كالمر، والنزير، والمغير لازم، وكذلك ما حر    ة، ونو ذلك يقع باطلاً د  الع  
لزم يَ ما ك،  نفذاً  مه الله ورسوله لم يكن لازماً ذي حر  عل على الوجه ال  مه أخرى، فإذا ف  وحر   ا أباحه الله تارةً هو م  
 .3الله ورسوله  باحهالذي أ  الحلال
 ن المعقول.د/ مِ 

قون طل   ة ي  م كانوا في الجاهلي  جل والمرأة، فإنه  كمل الوجوه، وأنفعها للر  لاق على أَ ع الط  رَ الله سبحانه شَ  -
سخ نَ رار بالمرأة، ف ـَيه إض  ف  جل، فَ فق بالر  ما شاء، هذا وإن كان فيه ر  راجعها كل  ي  هم المرأة وَ حد  ق أَ د، فيطل  دَ بغير عَ 

ذي د ال  دَ ا، فإذا استوفى العَ ته  د  نقض ع   تَ جعة ما لمَ بالر   وج عليها، وجعله أحق  ر الز  ص  قَ ، وَ سبحانه ذلك بثلاث  
عل إليه أكثر من  يجَ ل طلقة، وبالمرأة حيث لمَ رم عليه بأو   تح  جل إذ لمَ فق بالر  مت عليه، فكان في هذا ر  ر   كه، ح  ل  م  

 .4كمتهرعه وح  لاف شَ طلقها كان خ  ل طلقة ي  مت عليه بأو  ر   كمته، فلو ح  رعه وح  ثلاث، فهذا شَ 
 .5ائد على الواحدة غير مأذون له فيه لة، فالز  لاث جم  لك إيقاع الث   يم  ، ولمَ ك واحدةً ل  ا م  وج إن  الز    -

 .جيحالتَّ *  
 لما يلي: واحدةً   لاث في مجلس واحد طلقةً لاق الث  جحان القول بوقوع الط  ر  والله أعلم  بق  ظهر ما سَ يَ 
وي في ذلك حديث صحيح ، ولا ر  بكلمة واحدة لاثلزام بالث  وجب الإ  ة ما ي  ن  اب والس  ليس في الكت   -

فاق ها ضعيفة بات  ويت في ذلك أحاديث كل  ، بل ر  قل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئاً ولا حسن، ولا نَ 
 . 6موضوعةعلماء الحديث بل  

 

 . 1099، ص: 2، ج: (1472)-15لاث، رقم الحديث: باب طلاق الث   كتاب الط لاق،  ،مسلمصحيح مسلم،  1
 .163، ص: 6ج:   ،3المجلد: ،س بل الس لامنعاني، الص   2
 .18، ص: 33: المجلد، مجموع الفتاوىة، ابن تيمي   3
 .225، ص: 5، ج: زاد المعادم، ابن القي   4
 المرجع نفسه.  5
 . وما بعدها  12، ص: 33: المجلد، وىمجموع الفتاة، ابن تيمي   6
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أى إمضاءه، وهو  رَ صر حت  ضى في ذلك العَ  يكن مَ ه لمَ ه ظاهر في أن  :) فلو أمضيناه( فإن  قول عمر    -
 .1ض يم  ه لمَ بوة لكن  دليل وقوعه في عصر الن  

ض لا أي محَ ر كانت لهم فيه أنة... إلخ، واضح في أن ه رَ م  إن  الن اس قد استعجلوا في أَ  قول عمر  -
اس ا كان في عهد عمر تتابع الن  أن ه قال:) فلم      2اس  د ذلك ما جاء في رواية عن ابن عب  ذي يؤك  فيه، وال  ة  ن  س  

 .  3لاق، فأجازه عليهم.(في الط  
وجبه عليهم اس بما أَ الن   التزامعدم ثر وقوعه في زمنه، ل  ا كَ  ـ لاث كعقوبة لملاق الث  أي عمر بإنفاذ الط  رَ  -

، واجتهاد إذا كان من أمور الاجتهاد  ارع، أو من الإمامالإلزام يكون من الش    لأن    سوغ فيه الاجتهاد،ا يَ رع، م  الش  
أس، لق الر  ضرب في المر ثانين، ويَ فعل عند الحاجة، كما كان يَ ذي ي  عزير العارض ال  ه من نوع الت  ا أن  عمر إم  

لذا  ،تعة الحج  بشرط وقد زال، كما ذهب إلى مثل ذلك في م   ا أن  جعلها واحدة كان مشروطاً ا ظن  وإم   نفي،يَ وَ 
ابعين نزعوا حابة والت  كثير من الص    لكن    رأى عمر أن  عدم إلزامهم بالثلاث سيجعل الن اس يتجرؤون على الحرام،

تحق العقوبة، عاقب بمثل ذلك، هذا فيمن يس ي  ارع لمَ الش   عزيز بمثل ذلك، أو لأن  روا الت   يَ م لمَ من قال ذلك، لأنه  
 . 4لاثويل فلا وجه لإلزامه بالث  هل أو تأَ ا من لا يستحقها بج  أم  

، وعمر حاكم مجتهد واحدةً  لاث طلقةً لاق الث  اس صحيحة صرية في إيقاع الط  رواية ابن عب   ا أن  كم    -
فاَجْتَ هَدَ ثَُّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا  إِذَا حَكَمَ اةاَكِمُ  دائر اجتهاده بين الأجر، والأجرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:}

 .5{.حَكَمَ فاَجْتَ هَدَ ثَُّ أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْر  
 لاق سداً غليظ في الط  كم الت  بوا ح  قال ابن رشد:" وكأن  الجمهور غل   ق ثلاثاً خصة على المطل  تفويت الر   -

للََّ  لَعَلَّ  ےلَا تَدْرِ فق المقصود في قوله تعالى:﴿ والر    ،رعيةخصة الش  بطل بذلك الر  ريعة، ولكن تَ للذ    بَ عْدَ  يَُْدِثُ  اَِ۬
  .   6"[1]الطلاق:  ﴾  أَمْرا    ذَٰلِكَ 

دد،  والبدعي من جهة العَ ني  لاق الس  الط     تتناولن الجزائري، واجتهادات المحكمة العليا، لمَ سبة للمقن  أم ا بالن  
ق أ ج " لا يمكن  51قها، فقد جاء نص م مة المرأة على مطل  ر  لاث لارتباطه بح  الث  لاق طرق إلى الط  الت   ا ت  وإن  
، 7ق منه، أو يموت عنها بعد البناء"طل  ج غيره، وت   بعد أن تتزو  ات متتالية إلا  قها ثلاث مر  جل من طل  راجع الر  أن ي  

 ات متتالية إلا  قها ثلاث مر  جل من طل  راجع الر  ه لا يمكن أن ي  أن    وكذلك الاجتهادات القضائية " من المقرر شرعاً 
 

 .163، ص: 6ج:  ،3المجلد:  ،س بل الس لامنعاني، الص   1
 .162، ص:  6ج:  ،3المجلد:  ،المرجع نفسه 2
 .1099، ص: 2، ج: (1472)-17لاث، رقم الحديث: باب الطلاق الث   كتاب الط لاق،  ،صحيح مسلممسلم،  3
 ، وما بعدها. 15، ص: 33: المجلد، مجموع الفتاوىية، ابن تيم   4
، ص: 7352الحديث: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم ، ةن  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والس  صحيح البخاريالبخاري،  5

1814. 
 .120، ص: 3، ج: بداية المجتهدابن رشد الحفيد،  6
 .913كر، ص: ذ   الالف لس  ن قانون الأسرة الجزائري، ا، المتضم  11-84لقانون رقم: ا 7
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ضوا ضاة المجلس لما قَ ق منه، أو يموت عنها بعد البناء الثابت من القرار المطعون فيه أن  ق  طل  بعد أن تتزوج غيره، وت  
م لمَ وج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثاً على تصريح الز   لاق البائن بناءً بالط   من قانون  57ة  يخرقوا أحكام الماد، فإنه 

 .1عن."صريح برفض الط  تعين الت  م ا يَ   سليماً  بقوا القانون تطبيقاً الأسرة وطَ 
قها طل    ات متتالية، أي   بثلاث مر  بر  لاث حينما عَ لاق الث  ن بالط  مراد المقن    ق أ ج أن    51ظهر من نص م  يَ 

ظ بطلقة لاق أمام القاضي، وهنا سواء تلف  يتلفظ بالط  وج أمام القضاء فإن ه س  فإذا كان طلاق الز  ، ة  ر  بعد مَ  ةً ر  مَ 
فهم بدلالة وعليه فإن ه ي    ،ن وقوع طلاق واحد يتضمً   واحداً   كماً بثلاث طلقات فإن  القاضي سيصدر ح    واحدة أم  

قرار المحكمة العليا   لكن   ،رة يقع واحداً لاث بلفظ واحد، أو بألفاظ متكر  لاق الث  ن اعتبر الط  الاقتضاء أن  المقن  
بمجرد تصريح كبرى   بينونةً  بائناً إذ أن ه اعتبره  الواقع خارج المحكمة لاثلاق الث  الط   في بقي الأمر غامضاً ابق ي  الس  

كم ح   وذلك لصدور، سيكون مرة واحدة أي أن ه بائن بينونة صغرى ةفي الحالة المدني   تسجيله الزوج، كما أن  
، أو بعد أن راجعها واحد   في مجلس   يتمل أن يكون ومعلوم أن  الط لاق الثلاث خارج المحكمةواحد، قضائي 

ف وظ  رام، لأن  م  باحة الحَ إ، وبهذا يكون قد فتح باب  هق إلى تفاصيل كيفية وقوعتين، لأن  قرار المحكمة لم يتطر  ر  مَ 
  والله أعلم.،  واحداً   ة لا يجد أمامه إلا  طلاقاً ل الحالة المدني  سج  
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 .ررهن حيث أَ مِ أقسام الط لاق اني:  المطلب الث  
 ثره، إلى رجعي وبائن.ن حيث أَ لاق م  ينقسم الط  

 جعي.لاق الر  ل: الط  رع الَو  الفَ 
 جعي.لاق الر  : تعريف الط  أولا  
وتَكرار، تقول: رَجَع يرجع ر جوعاً إذا ط رد منقاس، يدل  على رَد  صل كبير م  اء والجيم والعين أَ رجع الر   :/ لغة  1

عةَ والفتح أفَصح، وتَـر جيع  طلاقاً يمَ  يقال طل ق فلان فلانةً  ،1عاد، والمرجوع جواب الر  سالة عة والر  ج  لك فيه الر ج 
أَشهد أَن محمداً رسول الله،  ،كرر قوله أَشهد أَن لا إ له إ لا  اللهجيع في الَأذان أَن ي  ، والت   في الحلق  وت تَـر د يدهالص  

يع  الن جو والر وث، وذو البَ  ع  والر ج  يع  من الكلام المردود إ لى صاحبه، والر ج   راجَعَة المعاودة، والر ج 
ه رجع طن، لأنَ  والم

يع لَأن   ،ردد من قولعن حاله التي كان عليها، وكل  شيء م   تَ جَع معناه مَر ج وع أَي مردود، و  أوَ فعل فهو رَج  اس 
 .2 إ ليه راجعونقال إ ن  لله وإ ن  

قد جديد ما دامت وجية من غير حاجة إلى عَ قة إلى الز  عده إعادة المطل  وج بَ لك الز  ذي يمَ هو ال  : اصطلاحا   /2
 .3اني غير البائنل والث  لاق الأو   ترض، وذلك بعد الط  ة، ولو لمَ د  في الع  

 جعي وهي:لاق الر  عريف أوصاف الط  ظهر من هذا الت  يَ 
 بِعَْرُوفٍ بينونة صغرى أو كبرى، قال تعالى:﴿    بائناَ   * أن لا يكون طلاقه لها طلاقاً 

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ اِِ۬

ن    [.227]البقرة: ﴾  اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ
ثَةَ ين منه، قال تعالى:﴿ ب  ة تَ د  ه بانتهاء الع  ة قائمة، لأن  د  * أن تكون الع   تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ وَالْمُطَلَّقَٰ

للَُّ   خَلَقَ   مَا  يَّكْتُمْنَ   أَنْ   لََنَُّ   يََِل    وَلَا   قُ رُو ء   لَاخِرِ    وَالْيَ وْمِ   بَِللَِّ   يوُمِنَّ   كُنَّ   إِن  أَرْحَامِهِنَّ   فِ   اَِ۬ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ   اِِ۬
 [.226]البقرة:  ﴾  إِصْلَٰحا    اَراَدُو اْ   إِنَ   ذَٰلِكَ   فِ 

ة على غير المدخول د  ذي قبله لأن ه لا ع  رط ال  وهذا تحصيل حاصل للش   ،بها وجة مدخولاً * أن تكون الز  
ية قت الآ، فعل  [2]الطلاق:  ﴾  فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوف  فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ  بها، قال تعالى:﴿  

ا لا تجوز من غير أجل  الر   قال تعالى:﴿ ، 4ة عليهاد  ، والمطلقة قبل الدخول لا ع  جعة على الأجل، فدل  على أنه 
لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تمََس وهُنَّ فَمَ 

ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬  تَ عْتَد ونََاَ  ا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة  يََٰ 
 .[49]الأحزاب:  ﴾  جمَِيلا   سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ 

 

 .490، ص: 2)رجع(، ج:  ، باب الر اء والجيم وما يثلثهمااء، كتاب الر  معجم مقاييس الل غةابن فارس،  1
 ، وما بعدها. 115، ص: 8: المجلد)رجع(،  اءفصل الر  المهملة العين  كتاب،  لسان العربابن منظور،  2
 .432ص ، 7، ج الفقه الإسلامي وأد لتهحيلي، وهبة الز   3
 . 262، ص: 17ج:  ،المجموع، ووي، الن  46، ص: 3ج:  ،بالمهذ  الشيرازي،  4
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لاث، جعي؛ وهو أن يكون دون الث  لاق الر  د في الط  دَ للقانون الجزائري فقد أشار إلى جانب العَ سبة بالن  و 
ج  بعد أن تتزو  تتالية إلا  ات م  قها ثلاث مر  جل من طل  راجع الر  كن أن ي  ق أ ج:" لا يم   51ة وذلك في نص الماد  

شر إليه م ي  لَ ة، ف ـَد  دم انتهاء الع  من؛ وهو عَ انب الز  سبة لجبالن   اوت عنها بعد البناء."، أم  أو يمَ  ،ق منهوتطل   ،غيره
ا وَ   ة، جائز شرعاً د  تة الع  لال ف  وج زوجته خ  د في اجتهاد المحكمة العليا:" مراجعة الز  رَ قانون الأسرة الجزائري، إن 

لاق من في الط  ق أ ج جاء بمعيار آخر لجانب الز   50ة الماد   ، إلا  أن  نص  1صمة بيده." ، مادامت الع  وقانونً 
لح لا يتاج إلى ها:" من راجع زوجته أثناء محاولة الص  كم قضائي، حيث جاء نص  دم صدور ح  جعي؛ وهو عَ الر  
د على ذلك اجتهاد المحكمة قد جديد"، وأك  لاق يتاج إلى عَ كم الط  دور ح  قد جديد ومن راجعها بعد ص  عَ 

ن لح م  عد محاولة الص  كم بَ  بح  لاق إلا  بت الط  ث  وجين، ولا ي ـَبتاضي الز   كن أن يتم  لاق يم  الط   رر أن  ن المقالعليا:" م  
فإن  القضاء بِلاف   ن ثَ  قد جديد، وم  لاق يتاج إلى عَ كم بالط  دور الح  عد ص  طرف القاضي، ومن راجع زوجته بَ 

كم القضائي سيجعله ، فإن  الح  رجعياً   ق زوجته أمام المحكمة طلاقاً ، وعليه فمن طل  2للقانون."  هذا المبدأ يعد مخالفاً 
رع عتمد المش   يَ لمَ  إذاً  لاق لدى المحكمة،وج بطلب الط  م الز  قد  إذا تَ  يجعلاق الر  جود لصورة الط  ، ومنه فلا و  بائناً 

ريعة ، وفي ذلك مخالفة صرية للش  عن غيره جعيلاق الر  ز الط  يميت  ة كضابط زمني وحيد ل  د  الجزائري على الع  
 إلا    جعة لا تعتبر شرعاً الر    أن    ن المقرر أيضاً " ... وم  رت هذا:اجتهادات المحكمة العليا التي قر  بعض    ة، والإسلامي  

وسيبقى  ،3ة."ريعة الإسلامي  لمبادئ وأحكام الش   خرقاً  عد  القضاء بِلاف ذلك ي   فإن   ة، ومن ثَ  د  أثناء قيام الع  
تسب لمت به فإن ه لا ي   لو عَ لأن  المحكمة حت   ذي يكون خارج المحكمة،لاق العرفي ال  في الط   اً منحصر  وجوده
وج ابت في قضية الحال أن  الز  "... إذا كان الث   :نفس القرارحيث جاء في  من الن احية القانونيةعندها  طلاقاً 
ذي لاق ال  دم احتساب الط  في عَ   شفع له شرعاً ة فإن  هذا لا يَ د  ة الع  راجع في طلاقه بعد انتهاء مد  دم أو تَ ق نَ المطل  
ا لاق في الس  ة فلا يمكن له اثبات هذا الط  د  ق زوجته وراجعها في الع  ، وعليه فمن طل   ظ به..."تلف   جل المدني إن 

  .كم القضائي بائناً سيجعله الح  ة فَ د  نته الع   تَ ولمَ   جعيطلاقه الر   توج لإثبام الز  قد  إذا تَ ، وكذلك  يبقى عرفياً 
جعي لاق الر  بط الط  ص القانوني في ضَ ضارب بين الاجتهادات القضائية فيما بينها، وبينها وبين الن  هذا الت    

 دم اعتماده.وعَ شريع الإسلامي،  جعي في الت  لاق الر  مفهوم الط    اعتمادرع الجزائري بين  د المش  د  رَ على ت ـَ  يدل  
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 لاق البائن.اني: الط  الفرع الث  
 ه في هذا الفرع.، لذلك سنتناولمن جهة الأثر  له  ماً سيجعي، باعتباره قَ لاق الر  قابل الط  لاق البائن ي  الط  

 : تعريف الطلاق البائن.أولا  
فارقة، وتبَايَنَ  ـ اينَة الم ـبن الَأضداد، والمفهو م   صل،رقة و الوَ الف   بَـي ناً وبَـيـ ن ونةً، والبَين   على وجهينبانَ يبَ ين  :لغة   /1

ن بِ أَ فَ وفصله فهو م ب ين ، وفي الحديث:}    ،ن جسدهفأَبانَ رأ سه م    بهر ضَ  هو الأبَقع، وَ راب البَين  غ  الالقوم تهاجروا، و 
راق، عد والف   الب  ن البَين   وهو م    ،ن الر يقسقط فيه شيء م  نف س لئلا يَ صله عنه عند الت  اف    ، أَي  1{.يكَ ن فِ ح عَ دْ القَ 

جل وهي بائن  انفصلت عنه بطلاق، وبَين  فلان ب ن ته وأبانَها، إذا زو جها وصارت إلى زوجها، وبانَت المرأةَ عن الر  
خرى أ عر، كما أن  لها معان  أبَيها، والبائنة  البئر البعيدة القَ دت عن بيت ع  ب ـَ ، أَي  -جت هي إذا تزو   -وبانَت 
 منها:

َ، أي الت وس ط.الت    - َ بَين   وسط: هزة بَين 
ت ه  أَي أوضحته، واستَبانَ الشيء ظَ  أن الوضوح: بانَ الشيء  بيَانً ات ضح، فهو بَين   ، وأبََـنـ ت ه - هر، واستـَبـَنـ 

حِشَة ضاح و الوضوح، قال تعالى:﴿  فته، والتـ ب يين  الإيرَ أنَ عَ  تِيَن بِفَٰ لَا تُْرجُِوهُنَّ مِنُۢ بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يََّْرُجْنَ إِلاَّ  أَنْ يََّ
 .2، أَي ظاهرة[1  ]الطلاق:﴾  م بَ يِ نَة  
 وج.دوره عن الز  وجية وجميع أحكامها بمجرد ص  ابطة الز  ذي تنتهي به الر  هو ال   :اصطلاحا  /  2

 أقسام الطلاق البائن.:  ثانيا  
 صغرى.  لاق البائن بينونة  الط    /1
 .3 بعقد ومهر جديدينقة إليه إلا  عيد المطل  عده أن ي  وج بَ ذي لا يستطيع الز  هو ال  تعريفه:    /أ

 ه:الاتُ حَ   /ب
 جمع عليها.الات المُ اةَ   -

 خول.بل الد  لاق قَ * الط  
قها  يستحق مطل  لَا ين بطلقة واحدة، وَ ب  غير المدخول بها تَ  جمع أهل العلم على أن  قال ابن قدامة:" أَ 

 ليل:، والد  4رجعتها."
لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تمََس وهُنَّ فَمَ قال تعالى:﴿ 

ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ا لَكُمْ يََٰ 
يلا    سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ   تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة   ة د  كون في الع  ا تَ جعة إن  فالر    [،49]الأحزاب:  ﴾  جمَِ

 

 ، وما بعدها، قال الألباني: حسن. 739، ص: 1: المجلد، 385الصحيحة، رقم الحديث:  الأحاديث الألباني، سلسلة  1
، فصل الباء تاج العروسبيدي، الز  مرتضى  ، وما بعدها،62، ص: 13: المجلدون فصل الباء الموحدة )بين(، ، حرف الن  لسان العربابن منظور،  2

 وما بعدها.  293، ص: 34ون )بين(، ج: مع الن  
 .211، ص: 4ويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج: الت   3
 . 515، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  4
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ين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد ب  تَ ة عليها، ف ـَد  ه لا ع   الله سبحانه أن  ين  ، وقد بَ لخو ة قبل الد  د  ولا ع  
 .1ولا نفقة لها  ،تها، لا رجعة عليهاد  انقضاء ع  

خول... يقع ما قبل الد  ذي لاق البائن، فهو ال  الط   ت هذه الحالة في اجتهادات المحكمة العليا "دَ رَ وقد وَ 
 . 2."ةالإسلامي    ريعةالش    ومبادئلأحكام   خرقاً   د  عَ الف هذا المبدأ ي ـ القضاء بما يخ    إن  

 جعي.ن طلاق رَ ة مِ د  * انتهاء العِ 
 ليل:، والد  3"إلا  برضاهاه ليس له ارتجاعها رتجعها أن  بل أن يَ ة قَ د  ت الع  ن أتم  إه فقوا أن  قال ابن حزم:" وات  
تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰثةََ قُ رُو ء  قال تعالى:﴿  للَُّ  خَلَقَ  مَا يَّكْتُمْنَ  أَنْ  لََنَُّ  يََِل   وَلَا  وَالْمُطَلَّقَٰ  يفِ  اَِ۬

لَاخِرِ   وَالْيَ وْمِ  بَِللَِّ  يوُمِنَّ  كُنَّ   إِن أَرْحَامِهِنَّ  لِكَ  يوَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِ  اِِ۬ ]البقرة: ﴾ إِصْلَٰحا   اَراَدُو اْ  إِنَ  ذَٰ
تها فهي د   انقضت ع  ق حت  راجعها المطل   ي  لاث، فإن لمَ كم خاص فيمن كان طلاقها دون الث  ح  وهذا  [،226
 .4لي وإشهادوَ مستأنف ب  كاح ون   ،طبة بِ  له إلا    ة منه، لا تحل  وتصير أجنبي    ،بنفسها  أحق  

لكن بغير صورتها في اجتهادات المحكمة العليا  كرها  جود لهذه الحالة في قانون الأسرة الجزائري، وجاء ذ   و  لَا 
ة، د  ذي استغرق ميعاد الع  وج، وال  لاق الواقع برضا الز  كم بالط  الح    أن    ن المقرر شرعاً " م  ن هذه القرارات:م    -رعيةالش  

ة الحال ابت في قضي  "... إذا كان الث    ،5بوله أمام القاضي"قَ   ذي تَ  لاق ال  اجع عن الط  غرض الت  استئنافه ب  لا يجوز  
دم احتساب في عَ  ة فإن  هذا لا يشفع له شرعاً د  ة الع  د انتهاء مد  ع  ق ندم أو تراجع في طلاقه ب ـَوج المطل  أن  الز  
أن ه تبر  ، بل اعبائناً   جعي طلاقاً لاق الر  ة يصير الط  د  بانتهاء الع    أن ه  رَ  ي ـَلمَ   فالقضاء  اً إذ،  6ظ به..."ذي تلف  لاق ال  الط  

قها ، أم ا إذا طل  لاق البائن موجوداً راجعها صار الط   ي  ، فإذا لمَ أصلاً   ء العد ة عدم وجود الط لاقل انتهاب  ق ـَبالمراجعة  
كم القاضي دور ح  ص  معيار مد على اعت لكونه ،-فإن ه يصير بائناً  وصدر حكمه قبل نهاية العد ة أمام القضاء

وقع  ،طليق القضائيوج، والت  لاق بإرادة الز   الط  ين  ريق القانون ب  ف  عدم ت ـَل  نتيجةً و  ،لاق البائنلمفهوم الط   كضابط
 جعي والبائن. لاق الر  الط    ين  بَ   فاهيمالمفي    لطالَ 
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 ختلف فيها.المُ   الاتُ اةَ   -
 لع.* الخُ 
صل به البينونة،  راق تحَ لع ف  ال   إلى أن   4، والحنابلة3ة، والشافعي  2ة، والمالكي  1ةذهب الحنفي   ل:المذهب الَو   -

 ليل:والد  
 ن القرآن.مِ  ●

 ۦ  قال تعالى:﴿    - تَدَتْ بهِِ ف ْ للَِّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اََ۪  [،227]البقرة:  ﴾فإَِنْ خِفْتُمُۥ  أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اَِ۬
ا دفعه المرأة ذي تَ وض ال  فالع   جعة، فهي ا إذا كانت له الر  لطانه، أم  بضته وس  إذا خرجت به عن قَ  يكون فداءً إن 

 .  5كمهتحت ح  
 والآثار.ة  ن  ن السُ مِ  ●

 .6.{بَئنة   طليقة  لع تَ الخُ   لَ عَ بي صلى الله عليه وسلم جَ النَّ  أنَّ   :}اس عن ابن عب     -
  .7.(، أو إيلاء   في فدية  إلا    بائنةً   طليقةً  تكون تَ عن ابن مسعود قال:) لَا 

 ن الإجماع.مِ  ●
م دَ بل عَ ن قَ لاق م  للط  وجد ا ت  البينونة إن   فقوا على أن  م ات  لاق البائن: فإنه  ا الط  م  أَ قال ابن رشد:" وَ  -

 .8لع."وض في ال  بل الع  ن قَ طليقات، وم  الت    مدَ بل عَ ن قَ خول، وم  الد  
 المسلمين؛ لكن بعضهم جعله ين  عرف فيه خلاف بَ  ي  ا لمَ لع م  صول البينونة بال  ة:" ح  قال ابن تيمي   -

 .9راجعها."وض وي  الع    د  ر  وج أن ي ـَ؛ فقال: للز  جائزاً 
 المعقول.ن  مِ  ●

 .10رر عليهاللض   بقيةتَ جعة  بوت الر  رر عنها، وفي ث  وض لإزالة الض  ل الع  بذ  ا تَ المرأة إن    لأن   -
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ثبات إفي   ، ولأن  1كم المعاوضاتله ح    لأن   المراجعة،ه عن  لع انقطع حق  وض في ال  وج الع  لم الز  س  إذا تَ   -
 . 2ض، وذلك ما لا سبيل إليهعو   ـ والموض   الع  ين  وج بَ للز    لع جمعًاً جعة في ال  الر  
 ليل:، والد  3لع طلاق رجعيال    أن    ذهب ابن حزم إلىاني:  المذهب الث    -
 ن القرآن.مِ  ●

، وقال تعالى:﴿ [226]البقرة:  ﴾  إِصْلَٰحا    اَراَدُو اْ   إِنَ   ذَٰلِكَ   يوَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِ قال تعالى:﴿    -
ه لا راجعة زوجته، لأن  وج من م  نع الز  وز مَ ، فلا يجَ [2]الطلاق: ﴾ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوف  

زيد على طأها، ولا مَ  يَ قة، أو التي لمَ فر  لاث مجموعة أو م  الث   ين الإسلام طلاق بائن لا رجعة فيه، إلا  يوجد في د  
 .4ذلك

 ن المعقول. مِ  ●
   .5ردود عليهاا مَ اله  مَ لها مرادها فَ   تم   يَ صمته، فإذا لمَ ذه لئلا تكون في ع  خَ ا أَ ذ منها فإن  خَ ا ما أَ أم   -

 جيح.التَّ   *
بأن ه  وقد رجحنا سابقاً  – لع مذهب الجمهور في حصول البينونة الصغرى بال   والله أعلم ا سبقح م  يتج  

ابطة ن الر  ص المرأة م  ل  لع، وهي تخََ جلها ال  ن أَ رع م  كمة التي ش  المراجعة لزالت الح   ، فلو كان للزوج حق  -فسخ
 ذي افتدت به.قابل المال ال  وجية م  الز  

" د قراراتها:حَ حيث جاء في أَ   بائناً   لع طلاقاً في اعتبار ال    وقد وافق اجتهاد المحكمة العليا مذهب الجمهور
القضاء   معه... إن    وجيةالز  ابطة  ن الر  ص م  ل  خَ وجة لزوجها للت  دفعه الز  وض تَ على ع    بناءً لاق البائن ...، أو وقع  الط  

 .6."ةالإسلامي    ريعةالش    ومبادئلأحكام  خرقاً   د  عَ بما يخالف هذا المبدأ ي ـ 
 كبَّى.لاق البائن بينونة   الط    /2
ج بزوج آخر زواجاً  بعد أن تتزو  وجية إلا  إلى الز  قته مطل   يدَ ع  أن ي   بعده وجذي لا يستطيع الز  هو ال   تعريفه: -أ

 .7تها منهد  يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي ع    دخل بها دخولاً حقيقياً، ث  صحيحاً، ويَ 
 ليل:، والد  لاق ثلاثاً أن يكون الط  :  صورته -ب
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 ن القرآن.مِ   *
ا  فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُۥ  فإَِن طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ قال تعالى:﴿    -

للَِّ يُ بَ يِ نُ هَا لِقَوْم  
ِ۬
ِ  وَتلِْكَ حُدُودُ اُ للَّ  [.228]البقرة:  ﴾  يَ عْلَمُونَ  أَنْ يَّتَاَجَعَا  إِن ظنََّا  أَنْ ي قِيمَا حُدُودَ اَِ۬

ثَةَ قُ رُو ء  تعالى:﴿  قال - تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ :) س اابن عب   قال ،[226]البقرة: ﴾ وَالْمُطلََّقَٰ
 . 1﴾.(تَنر  لاق مَ الط  سخ ذلك وقال: ﴿نَ ، ف ـَقها ثلاثاً بها، وإن طل    ق امرأته فهو أحق  جل كان إذا طل  الر    لك أن  وذ
 ة.ن  ن السُ مِ   *

فَذكََرَتْ     صلى الله عليه وسلمأَنَّ رفَِاعَةَ القُرَظِيَّ تَ زَوَّجَ امْرَأَة  ثَُّ طلََّقَهَا، فَ تَ زَوَّجَتْ آخَرَ، فأَتََتِ النَّبيَّ  :}  عن عائشة    -
لَتَهُ وَيَ  لَتَكِ لهَُ أنََّهُ لَا يََْتيِهَا، وَأنََّهُ ليَْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبةٍَ، فَ قَالَ: »لَا، حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ  .2.{ذُوقَ عُسَي ْ

 . 3.{الْمُحَلِ لَ وَالْمُحَلَّلَ لهَُ   صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ اللَِّ  قال:}    عن علي    -
 الإجماع.ن  مِ   *

، أم ا 4غيره  تنكح زوجاً قها حت  لمطل   ل  خول لا تحَ د الد  ع  ب ـَ قة ثلاثاً المطل   لم في أن  لاف بين أهل الع  لا خ  
بق الكلام ة عليها، وقد سَ د   في مجلس واحد، لأن ه لا ع  صوره إلا  لا يمكن تَ  خول بها فإن  طلاقها ثلاثاً غير المد  

 القانون منه.  وقف  مَ ، وَ لاقهذا الط    العلماء في، واختلاف  ى هذه المسألةعل
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راعاة مقصود  ايقاعه م  رع للحاجة إليه لذا على المسلم عند  لاق أباحه الش  صل إلى أن  الطَ ص في نهاية هذا الفَ ل  نَ  
جم عنه اختلاف في بعض  نَ وره، واختلفوا في بعضها، فـَ لاق وص  فاهيم الط  فق الفقهاء في بعض مَ ارع منه، وقد ات  الش  

لاق  فاهيم الط  ع الجزائري فاضطربت مَ شر  سبة للم  لم أصول الفقه، أم ا بالن  عروفة في ع  إلى أسباب مَ   أحكامه، وهذا راجع  
  ين  بَ صوص القانون واجتهادات المحكمة العليا، وَ  ن  ين  ناقض بَ موض في الكثير من المسائل، والت  وقفه بالغ  سم مَ عنده، وات  

ة. ريعة الإسلامي  ذاتها لاعتماده على معايير مخالفة للش    د   اجتهادات المحكمة العليا في حَ 
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 لاق. الط  وج ف  لطة القاضي على إرادة الز  سُ ل:  الفصل الَو  

فيما   ارع من أمور العادات والمعاملات القوانين والأنظمة فيما سكت عنه الش   ن  سَ  معلوم أن  

ة  ريعة الإسلامي  لأن  الش  الإباحة،  ا الأصل فيهالتي ، ة هي من المصلحة المرسلةتعلق بالمصلحة العام  

وج من ة لا تمنع الز  الإسلامي  ريعة الش  و سد، افع المف ودَ  ،لب المصالحوهو جَ  ؛نيت على مقصد عامب  

إذا  ،  اتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونً   ، وعليهاد ذلك رَ ام المحكمة إذا أَ يقاع طلاقه أمَ إ

،  صد فيها نص فلا اجتهاد مع الن  رَ أم ا إذا كانت من الأمور التي وَ المسكوت عنها    الأمور  كانت من

 : الت اليين بحثينالملاق م ا يخضع لهذه القاعدة، وعليه فسيتضمن هذا الفصل وسلطة القاضي في الط  

 . وج المنفردة لاق بِرادة الز  ة وقوع الط  يفي  ل: كَ الَو   المبحث

 كمه.وج، وماهية حُ يف طلاق الز  كيِ لطة القاضي ف تَ سُ اني: الث  المبحث 
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 وج المنفردة. لاق بِرادة الز  ة وقوع الط  يفي  ل: كَ ث الَو  حالمب

  ظر جهة نَ كانت و  كيف  فرادته المنفردة، لاق بإة إيقاع الط  ريعة الاسلامي  وج في الش  الز   ن حق  م  

 طلبين المتناوله في  هذا ما سيتم  ؟، و في ذلك للقاضي  خولة ـ الملطة ؟، وما الس  القانون إلى هذا الحق  

 اليين: الت  

 لاق. وج عن إرادته الط  عبيْ الز  ل: تَ المطلب الَو  

 وج ف القضاء. ة طلاق الز  يفي  اني: كَ المطلب الث  

 
 
 
 

 



 لاق.وج ف الط  سلطة القاضي على إرادة الز  الفصل الَو ل:  

 

60 
 

 لاق.وج عن إرادته الط  عبيْ الز  ل: تَ المطلب الَو  
 ،كن الاطلاع عليها يم  د حالة نفسية لَا ر   الارجي بعدما كان مج  المَ إلى العَ  ظهرما يَ دة هو ار عن الإ عبير  الت  
 أو بالإشارة.  ،أو بالكتابة ،فظلاق يكون بالل  رادته الط  إوج عن  عبير الز  فإن  تَ وعليه  

 فظ.لاق بَلل  قوع الط  ل: وُ الفرع الَو  
 ة.: اةنفي  أولا  
 ريح.لاق الص  ألفاظ الط  /  1
الق، ، كقوله لها: طَ 1يد الن كاح في حل  قَ ستعمل إلا  ذي لا ي  فظ ال  هو الل   ريح:لاق الص  ة لفظ الط  ماهي   -أ

ريح، ولا يتاج ن الص  ستعمل في غيره فكانت م  لاق، ولا ت  ستعمل في الط  هذه الألفاظ ت    طل قة، لأن  قتك، وم  وطل  
 ليل:، والد  2لاقلوقوع الط  ي ة فيها إلى الن  

 ن القرآن.* مِ 
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  ، وقال تعالى:﴿ [1]الطلاق: ﴾فَطلَِ قُوهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ  قال تعالى:﴿   رع ، شَ [227]البقرة: ﴾ اِِ۬
 .3ي ةرط الن  ن غير شَ م    طلقاً لاق م  الله الط  
 ة.نَ ن السُ * مِ 

نو؟، ولو كانت  يَ لاق أو لمَ وى الط  نَ   سول صلى الله عليه وسلم هل   يسأله الر  لمَ   حائضاً ق امرأته  ل  لم ا طَ   حديث ابن عمر  
 .4ي ةلاق من غير ن  قوع الط  لاق، فدل  على و   بعد وقوع الط  راجعة إلا  أله، ولا م  سَ لَ   ي ة شرطاً الن  
 عقول.ن المَ * مِ 

ا مَ 5بهم، ولا إبهام في هذه الألفاظ ـ عيين المملها في تَ ي ة عَ الن   ، والحقيقة فكانت حقيقةً   وضوعة له شرعاً ، لأنه 
 .6ي ةتاج إلى ن  لا تحَ 

 
 
 
 
 

 

  .216، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  1
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 .151، ص: 3، ج: الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي 6



 لاق.وج ف الط  سلطة القاضي على إرادة الز  الفصل الَو ل:  

 

61 
 

 .ريحلاق الص  قع بَلط  ا يَ مَ  -ب
 ليل:، والد  رجعية    واحدة    ريح طلقة  لاق الص  تقع بالط  

 رآن.ن القُ * مٍ 
 بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ  قوله تعالى: ﴿  

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فَإِمْسَاكُ ن  اِِ۬ عد جعة بَ ثبت الر  أَ ، فَ [227]البقرة: ﴾  بِِِحْسَٰ

 .1ريحلاق الص  الط  
 ة.ن  ن السُ * مِ 

، فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ للِنَّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ تَ غيََّظَ قال:}  عن عبد الله بن عمر  - طلََّقْتُ امْرَأَتِ وَهِيَ حَائِض 
فَ لْيُْاَجِعْهَا حَتََّّ تحَِيضَ حَيْضَة  أُخْرَى مُسْتَ قْبَ لَة  سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتَِّ طلََّقَهَا فِيهَا، رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، ثَُّ قاَلَ: مُرْهُ  

،  2.{ اللهُ لْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ فإَِنْ بدََا لَهُ أَنْ يطُلَِ قَهَا، فَ لْيُطلَِ قْهَا طاَهِر ا مِنْ حَيْضَتِهَا قَ بْلَ أَنْ يَََسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِ 
تملات لفظه ن مح  يض، ولو كان م  ق امرأته في الحَ حين طل   -، أم لا؟اد ثلاثاً رَ هل أَ  -سول صلى الله عليه وسلم  يسأله الر  لمَ 
 جعة بطلاق بائن.جعة، ولا رَ ره بالر  مَ ، كما أن ه أَ 3سألهلَ 

 عقول.* من المَ 
  يكن مطابقا  إن لمَ  ، أو كاذبا  إن كان مطابقا   قتضي أن يكون صادقا  بر يَ الق فإن ه خَ لو قال لها أنت طَ 

ا ثَ فظ لغةً قتضيه الل  وج لا يَ ن جهة الز  ونوه، ووقوعه م   كقوله أنت قائمة   لا يكون  ي  ه كَ ؤ رع اقتضابت بالش  ، وإن 
 .4يد منهاز  د اندفعت بواحدة فلا حاجة إلى أَ قَ بوته للضرورة وَ ث    ، والمقتضى لا عموم له؛ لأن  كاذباً 

ينونة  بت البَ ث  رع أَ رع، والش  غيير الش  وى تَ ، لأن ه نَ ريح الإبانة فإن ه لا يكون إلا  رجعياً لاق الص  وى بالط  وإن نَ 
رع، وليس له فقد نوى تغيير الش   نتها للحال معجلاً ة، فإذا نوى إباَ د  إلى ما بعد انقضاء الع   فظ مؤجلاً بهذا الل  

 . 5ته ي  تمله لفظه فلا تصح ن  ما لا يَ وى  ونَ   ته،ي  لت ن  ط  بَ هذه الولاية ف ـَ
 وعين:  قة، فهو على نَ ن طل  ريح أكثر م  لاق الص  وى بالط  وإذا نَ 

لاث  نتين والث  ة الث  ي  فيه ن   ، ولا تصح  رجعية   قة واحدة  قتك، تقع به طل  طل قة وطل  أنت طالق وم   ل:وع الَو  النَّ 
 والسبب:

 

 

 .197، ص: 2ج:، قائق تبيين الحقائق شرح كنز الد  ، الزيلعي 1
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د دَ تمل العَ د لا يَ ر  والق، ونعت الفَ لاث طَ نتين طالقان، وللث  الق، وللث  د، يقال للواحدة طَ ر  لأن ه نعت ف ـَ -
 .  1هد  لأن ه ض  

ر ظَ م معناه، فلا يتاج إلى الن  قاَ لقة الواحدة فقام مَ ريح وهي الط  فظ الص  ظاهر مراد الل  علق ب  كم تَ لأن  الح    -
ة فيلغو قصده كذلك  ة، وبني  قةن طل  وى أكثر م  ة، وإن نَ ي  إلى الن    .2الإبانة قصد تنجيز ما عل قه الش رع بانقضاء العد 

صح تقع به واحدة رجعية، وتَ   ، وأنت طلاق  لاق، وأنت طالق طلاقاً لاق، وأنت طالق الط  أنت الط    اني:وع الثَّ النَّ 
طلاق نى، فعند الإ  تمل الأد  نس، ويَ ج    موم لأن ه اسم  تمل الع  كر المصدر، وهو يَ نتين، لأن ه ذَ لاث دون الث  ة الث  ي  فيه ن  
لأن  اللفظ  نتينة الث  ي  ن   ا لا تصح  تمل كلامه، وإن  ه مح  لاث وقعن لأن  تيقن، وإن نوى الث  ه م  مل على الواحدة لأن  ي  

ا جنس الط    لا يتمل العدد، وصح ت نية الثلاث ا نتين لأنه  ة الث  ني     فر: تصح  ددية، وقال ز  ن حيث العَ لاق لا م  لأنه 
 .  3لاثبعض الث  

 . ريح بَئنا  لاق الص  كون فيها الط  الات التَّ يَ اةَ   -ج
 .4خول الحقيقي يكون بائناً لا رجعياً الد    وقع قبل* إذا 

مثل قوله لها: أنت طالق ثلاثاً، أو  ث نصاً أو إشارةً بعدد الثلا   ريح مقرونً لاق الص  *  إذا كان لفظ الط  
 . 5والمعتبر في الأصابع المبسوطة دون المقبوضة  ،لاثأن يقول لها: أنت طالق هكذا، ويشير بأصابعه الث  

عدد، ب   شبهً كان م    رف العطف، أوير حَ عليها من غَ  نبئ عن البينونة، أو تدل  صفة ت  ب   * إذا كان موصوفاً 
أنت طالق كعدد  ، أو أنت طالق بائن، أوشديدةً  ليقةً أنت طالق تط   يقول لها: عليها، مثل أن ف يدل  ص  أو وَ 

 .6مسكالش    ثلاث، أو أنت طالق طلقةً 
 .7لاق البائنعوض كان من الط  ب    ريح مقرونً لاق الص  * إذا كان لفظ الط  

 .8ريحلاق الص  ن الط  فة مِ حَّ صَ فاظ المُ الَلْ   -د
 طلاغ.* إبدال القاف غيناً، بأن يقول:  

 .، والقاف غيناً، بأن يقول: تلاغ* إبدال الطاء تاءً 
 بأن يقول تلاع.  ، والقاف عيناً * إبدال الطاء تاءً 
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  * إبدال القاف كافاً، بأن يقول: طلاك.
، أو عرفاً  لب استعماله فيه شرعاً غَ وَ  ،لاقة الط  من ماد   ه ما كان مشتقاً لاق أن  لاحظ على صريح الط  ي  

في ألفاظ معينة،  ا تكون محصورةً ريح، حيث أنه  ة للص  ضربها علماء الحنفي  خلال الأمثلة التي يَ فهم ذلك من ي  
 لبة الاستعمال.  غَ   عندهم  وضابط ذلك

منه مثل:  تمل غيره، وإن لم تكن مشتقةً لاق ولا تحَ لالة على الط  للد   لحق به الألفاظ المستعملة عرفاً ويَ 
  .1رفة للع  ي  ام فيقع بلا ن  الحر    لاق، وعلي  الط    لزمني، وعلي  ام يَ لزمني، والحر  لاق يَ الط  
 اية.الكنَ   / ألفاظُ 2
ام، حرَ  ستعمل في غيره، مثل قوله: أنت بائن، أنت علي  وي   ،لاقستعمل في الط  لفظ ي   كل    اية:ة الكنَ ماهي   -أ
لك ب  حتك، حَ ر  يلك، سَ ليت سبَ أنت واحدة، خَ حمك،  ي، استبرئي رَ يدك، اختاري، اعتد  رك ب  م  ة، أَ ت  رئية، ب ـَلية، بَ خَ 

كاح لي ليك، لا ن  لك لي عَ ليك، لا م  بيل لي عَ ، لا سَ -وض ولم يذكر الع   -العتك ارقتك، خَ ، فَ 2اربكعلى غَ 
جي، ابتغي الأزواج، الحقي عي، استتي، تزو  قن  قلي، تَ لقي، انتَ ومي، اخرجي، اغربي، انطَ ة، ق  ر  ليك، أنت ح  عَ 

 . 3تمل البينونة عن الير أو الشر  كاح ويَ البينونة عن الن    تمليَ  مثلاً بأهلك، ونو ذلك، فلفظ بائن  
ا غير موضوعة له فلا تَ عليه الحال ف ـَ نويه، أو تدل  لاق بهذه الألفاظ إلا  أن يَ ولا يقع الط   تجح إرادته، لأنه 

 :5وعلى ذلك فالكنايات ثلاثة أقسام،  4عيين إلا  بالت  تعين  يَ 
ي، اختاري، واعتد   ،رك بيدكم  ، وهي ثلاثة ألفاظ: أَ ، ولا شتماً صلح رداً ، ولا يَ صلح جواباً يَ  ل:سم الَو  القِ 

 ومرادفها.
 ومرادفها.ة، بائن، حرام،  ت  ة، ب ـَري  لية، بَ ، وهي خمسة ألفاظ: خَ صلح رداً ، ولا يَ ، وشتماً صلح جواباً يَ   اني:سم الث  القِ 
ومي، ربي، ق  غ، وهي خمسة ألفاظ: اخرجي، واذهبي، اوشتيمةً   صلح سباً ، ولا يَ ، ورداً صلح جواباً يَ   الث:سم الث  القِ 
   قنعي، ومرادفها.تَ 

 6  ظ بهذه الألفاظ:خص حين تلف  نظر لحال الش  دمه ي  لاق بهذه الألفاظ من عَ ولمعرفة وقوع الط  
 لاق وغيره.فظ الط  نويه لاحتمال الل   أن يَ لاق بهذه الألفاظ إلا  يقع الط  ضى لا حالة الر     ولَ:اةالة الَُ 

 

 . 207ص:  المختار، الدر  ، الحصكفي 1
ا إذا رأت ال  لقي على غاربها وتركت ليس عليها خ  طامها، أ  إذا رعت وعليها خ  اقة عي:" وذلك أن  الن  أصل الكلمة قال الَأصم   2  طام لمَ طام، لأنه 

حرف الباء   ،لسان العربنامه، وترك يذهب حيث شاء."، ابن منظور،  رح حبله على سَ هل البعير ط  نام، وإذا أ  قدم الس  ى م  علارب أغيهنها المرعى، وال
 .644 :، ص1:المجلد غرب(،الموحدة، فصل الغين المعجمة )

 .232، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  3
 .166، ص: 3ج:  ،ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار 4
 .217، ص: 2قائق، ج: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الد   5
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، وهي ألفاظ صلح للرد  لفظ لا يَ   لاق بكل  ؤاله عن طلاق امرأته، فيقع الط  ذاكرة أي عند س   ـ حالة الم  انية:اةالة الث  
، وألفاظ القسم الجواب، والقسمان لا يصلحان للرد  راد اهر أن ه أَ ته، لأن  الظ  ي  اني دون مراعاة لن  ل والث  القسم الأو  

 ذاكرة.، لأن ه في حالة م  ة لاحتمالها الجواب والرد  ني  الث لا يقع بها إلا  ب  الث  
 وحالة،  تمَ والش    ،د  ة؛ لاحتمالها الرَ ني  الث إلا ب  اني والث  لاق بألفاظ القسم الث  حالة الغضب لا يقع الط    الثة:اةالة الث  

 تمَ تمل الش  ، ولا تح  ا لا تكون إلا جواباً ته، لأنه  ني  ل دون مراعاة ل  الغضب لا تنافيهما، ويقع بألفاظ القسم الأو  
   .والرد  
 اية.ا يقع بِلفاظ الكنَ مَ  -ب

ملكه، كما يَ ينونة ف ـَد نوعي البَ حَ لك إيقاع البائن، وهو أَ وج يمَ ، لأن  الز  يكون الطلاق بهذه الألفاظ بائناً 
نبئان لة ي  ت  ة وب ـَمعناها، فإن  قوله بائن صريح، وبت  و صريها على البينونة ب   لاث، وهذه الألفاظ تدل  قاع الث  إيلك مَ 

البينونة خفيفة وغليظة   لاث، لأن  ة الواحدة والث  ي  فيها ن    ، ويصح  1عن القطع، وكذا سائر الألفاظ لمن تأمل معناها
ما عَ نى، ولو نوى الث  لاق فواحدة لأن ه الأد  وى نفس الط  ، وإن نَ وى صح  فأي هما نَ  فظ لا د والل  دَ نتين فواحدة، لأنه 

 قة.ن طل  وى به أكثر م  ريح إذا نَ لاق الص  كر ذلك في الط  م ذ  ، وقد تقد  2فردد، على خلاف ز  على العَ   يدل  
أو ثنتين كما   ثاً لاق بها واحدة رجعية، ولو نوى ثلاحمك، وأنت واحدة فيكون الط  ي، واستبري رَ أم ا اعتد  

 ليل:، والد  3ريحفي الص  
، فقالت: يَ يلة  ريقه لَ دت له على طَ عَ قَ ى، ف َ اعتد  :} ودة بنت زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسَ   -

،  4.{الله صلى الله عليه وسلم  ها رسولُ عَ جَ رَ واجك فارجعن، قال: ف َ زْ أَ   فعث  بْ أن أُ   حب   أُ جال، ولكن  الر ِ   ب  حُ   بِا  رسول الله مَ 
رورة رورة، والض  يتقدر بقدر الض  رورة، فَ ثبت بطريق الض  قتضى يَ  ـ لاق، والمالط    قتضي سابقةَ أن  الاعتداد يَ لالة  وجه الد  

عل مقتضياً ثبت ما سواها، وقوله: اعتد  ، فلا يَ جعية  الر   وهو الواحدة   رتفع بالأقل  تَ  ا يج  خول لاق في المد  للط   ي إن 
 .5بها

 . 6فيدهفيد ما ي  ي  للاستبراء ف ـَ رع  ي، لأن  الاعتداد شَ لقوله اعتد  ا استبري رحمك فهو تفسير  أم   -
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لقة، كأن ه لمصدر محذوف، وهو الط    نعتاً   لاق فقد جعل قوله: واحدةً وى الط  ا نَ  ـ ا أنت واحدة فلأن ه لموأم    -
 .1جزيلاً   : عطاءً أي   عطيته جزيلاً ، كما يقال: أَ واحدةً   قال: أنت طالق طلقةً 

لحق به ما كان لاق وغيره، ويَ لفظ احتمل معنى الط   ة أن ه كل  لاق عند الحنفي  كنايات الط  لاحظ على  ي  
ن خلال فهم ذلك م  ي  ريح، وَ ن الص  ، فخرج م  أو عرفاً  غلب استعماله فيه شرعاً  يَ لاق، ولمَ ة الط  ن ماد  م   مشتقاً 

، -وهي مطلقة-لق من امرأة فلان ط  قال: أنت أَ لو ، فكره الكاسانية مثل ما ذَ الأمثلة التي ضربها علماء الحنفي  
  إذا خرج جواباً ة إلا  ي  ف على الن  قَ وَ    يكن صرياً في الكلام، وإذا لمَ   لفظة أفعل ليست صريةً   ته، لأن  ي  فذلك على ن  
الانطلاق  ته، لأن  ي  ف فهو على ن  طل قة وخف  ؤال، وكذا إذا قال لها أنت م  لاق فينصرف إليه بقرينة الس  لسؤال الط  

 .2ة.ي  فوقف على الن    ستعمل في القيد الحقيقي، والحبس، فلم يكن صرياً ا ي  وإن    ،كاحيد الن  ستعمل في قَ لا ي  
 ة.: المالكي  ثانيا  
 ريح.لاق الصَّ الط    / ألفاظُ 1

  هذه الألفاظ:  نوم  ،  3كان  وجه    لاق على أي   الط    ما تضمن لفظَ  ريح:فظ الصَّ ة اللَّ أ/ ماهي  
 لاق، ونو ذلك.لاق، أو: أنت الط  لزمني، أو: علي  الط  لاق يَ لاق كقوله لها: الط  * الط  

بر كعلي  أم ق بالمبتدأ كأنت، أو بالَ طَ نكير كقوله لها: أنت طلاق، أو: علي  طلاق، وسواء نَ بالت    * طلاق  
 ابت.والمقدر كالث    ،ه مقدرلا، لأن  

 اء مضمومة.الماضي والت  قت  بالفعل  * طل  
 طلقت.، أو أنت تَ ني  اء: أي م  م المفتوحة وكسر الت  * تطل قت  بتشديد اللا  

 وهي اسم فاعل.  ؛* طالق
  .4طلقةمفعول نو أنت م    دة وهي اسم  واللام مشد    ،اء* مطلَ قة بفتح الط  

لق وليست ة طَ ن ماد  شتق م  ت    اً اظ عريف الاصطلاحي، لأن  هناك ألفد في الت  رَ والأمر ليس على اطلاقه كما وَ 
روجها جه خ  والقاف فما وَ  ،مواللا   ،اءنطلقة ومطلوقة فيه الط  مثل: م   اً ريح، فنجد ألفاظلاق الص  من ألفاظ الط  

 ريح؟الص  من  
  ر  استمَ و ل أنت طالق ونوه للإنشاء،  قَ رف ن ـَالع     أن  ص، إلا  الن    ألفاظ الص ريحالجواب: أن  الأصل في جميع    

   .5ريحص، فافتقت عن الص  غير ذلك على الن  
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 .54ص:  2، ج: الفواكه الد واني ،فراويالن   5
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ن م   عريف مانعاً  يكون الت  حت  - عرفاً  وأ لاق شرعاً وكانت دلالته على الط   -دي  ضافة ق ـَإن وعليه فلابد م  
عليه  لاق وكان دالاً ن لفظ الط  تضم  ريح بأن ه: ما عريف الص  عريف، وعليه يمكن تَ عرف في الت   ـ خول غير أفراد المد  

 . عرفاً   وأ  شرعاً 
ا متد  د بها الن  رَ راح وإن وَ راق والسَ ا ألفاظ الف  أم   ا  -صرفرع فيها تَ  أن يكون للش  ين  دة بَ ص إلا  أنه  أي أنه 

ا باقية  -لاق  عليه الط    رع على المعنى الذي يدل  عرف الش  ب    تدل   ن ألفاظ غوية، فخرجت م  على دلالتها الل    ، أو أنه 
 .1ةريح عند المالكي  الص  

كرت ناذج منها فيما لاق معروفة معلومة، وقد ذَ كر لفظ الط  د فيها ذ  رَ ة التي وَ ن  والس   ،ونصوص القرآن 
 كرارها.بق فلا حاجة لت  سَ 

 ريح.لاق الصَّ ا يقع بَلط  ب/ م  
 ة، عن أبي هريرة ي  ، ولا يتاج إلى ن  ولو هزلاً  لزمه الط لاق بهاريح لاق الص  لاق بألفاظ الط  إذا وقع الط  

 ، فيتتب على كل  2.{رَلَاث  جِد هُنَّ جِد ، وَهَزْلَُنَُّ جِد : النِ كَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ سول صلى الله عليه وسلم قال:} أن  الر  
وى بها اثنتين أو ثلاثاً فيلزمه ،  أم ا إذا نَ واحدةً   طلقةً وى  ، أو نَ نو شيئاً  يَ لقة واحدة إن لمَ لفظة من هذه الألفاظ طَ 

اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا  ة لقوله صلى الله عليه وسلم:}ي  ة في ذلك على الن  دار الأمر عند المالكي  مَ ، فَ 3واهما نَ  اَ الََعْمَالُ بَِلنِ يَّاتِ، وَإِنََّّ إِنََّّ
 .4.{.،.نَ وَى

فيكون   –لع  ال    -وض  قابل الع  خول، أو كان في م  الد  لقة واحدة إذا كان قبل  ريح الذي وقعت به طَ والص  
  .كبرى، وفي غير ذلك يكون رجعياً الثة فيكون بائناً بينونة ً قة الث  صغرى، وإن كانت هي الطل    بينونةً   بائناً 
 ناية. لاق بِلفاظ الكِ الط    /2
لالة على ذلك غة للد  وضع في الل   ي  ذي لمَ فظ ال  ، أي الل  5في دلالته فظ الذي يكون مجازاً الل   ناية:تعريف الكِ  -أ

 .المعنى حقيقةً 
 
 
 

 

 .145-144، ص: 3، ج: بداية المجتهدابن رشد الحفيد،  1
مذيمذي، الت    2  2: المجلد، 1184رقم الحديث:  ،لاقوالهزل في الط   باب ما جاء في الجد  ، صلى الله عليه وسلمعان عن رسول الله والل  لاق ، أبواب الط  س نن الت  

 .476ص: 
 .54، ص:  2، ج: الفواكه الد وانيفراوي، الن   3
أوحينا إليك كما أوحينا  إن  وقول الله جل ذكره: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ،بدء الوحيكتاب   ،صحيح البخاريالبخاري،  4

 .7، ص: 1رقم الحديث:  ،إلى نوح والنبيئين من بعده
  .145، ص: 3، ج: بداية المجتهدابن رشد الحفيد،  5
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 ة.ناية عند المالكي  الكِ   قسامُ أَ   -ب
 .ناية خفية  ، وك  ناية ظاهرة  تنقسم إلى قسمين: ك  

 اهرة. ناية الظَّ * الكِ 
، 1كم الص ر يحح  كمه كَ ح  غة فَ رع أو في الل  ق بها في الش  طل  رت العادة أن ي  وهي التي جَ  اهرة:ناية الظَّ معن الكِ  -
رد  ي  اهرة أن ه لمَ ناية الظ  ة، قال ابن رشد الحفيد: " ومذهب مالك أن ه إذا ادعى في الك  ي  ن جهة أن ه لا يتاج إلى ن  م  

رعي غوي والش  رف الل  لأن  الع  ....    ريحعلى ذلك كرأيه في الص    رينة تدل   أن تكون هنالك قَ قبل قوله، إلا   ي  لمَ   طلاقاً 
ا تَ شاهد عليه،   اهر ولمَ رف الظ  م الع  د  لاق...فق  ، والمراد بها الط  س غالباً ظ بها النا  لف  وذلك أن  هذه الألفاظ إن 

 .2" الن ي ةلتفت إلى اي  
 اهرة وما يقع بِا.ناية الظَّ قسام ألفاظ الكِ أَ   -
وهو  وجة مدخولًا بها أو لا،الز  ته، سواء كانت ني  ، دون مراعاة ل  مطلقاً  لاق ثلاثاً ما يلزم فيه الط   ل:سم الَو  القِ 
 :على المعتمد  فظان ل

  .3كاح التي بينهماقدة الن  طع ع  طع، فكأن ه قَ معناه القَ   ة، لأن  البت  ت  : أنت ب ـَلفظ الَو  الل    
عن كونه لم يكن له  تفك كنايةً صمتك على كَ أي ع  اربك، ومعنى العبارة بلك على غَ : حَ انيفظ الث  الل  
 .4تفهاة يرميه على كَ صمة كالممسك بزمام داب  عليها ع  

ن هذه الألفاظ قوله وم  ،  خول بهاد  المغير    في  ة أقل  عي ني   يد  حت    ابتداءً   لاثلاق الث  لزم فيه الط  ما يَ   اني:سم الث  القِ 
 بائن،أن  ما انقلب إليه من أهل حرام، أو  لأهلك، أو   أو رددتك هبتكوَ أو المي تة، أو    ،مكالد  بري ة، أو    لها: أنت

، لأن  المدخول بها لا يبنها إلا  الثلاث أو بائنة طالق واحدةً أنت  أو إذا قال لزوجته المدخول بها أو أنت بائن،
ا تكون ثلاثاً   –وض  ه ليس هناك ع  لأن    - لم تقع خلعاً  وإذا،  5اللع   . 6 فإنه 
 وأخول بها، في المد   سواء من ذلك قل  وى أَ نَ اد عى أن ه  إذا إلا   ابتداءً  لاثلاق الث  ما يلزم به الط   الث:سم الث  القِ 

، أو اثنتين  وى واحدةً نو شيئاً، أم ا إذا نَ  يَ لاث، أو لمَ وى الث  لاث إن نَ بيلك فيلزمه الث  ليت سَ غيرها كقوله لها: خَ 
 . 7خل يد  واه، سواء دخل بها، أو لمَ فيلزمه ما نَ 

 .8ارقتكفَ ي، وَ وى أكثر، وهو اعتد   إذا نَ خول بها، وغيرها إلا  في المد    يلزم فيه واحدةً   ماابع:  الر  سم  القِ 
 

 .391ص:  ة،القوانين الفقهي  ابن جَزي،  1
   ، وما بعدها.146 :، ص3، ج: بداية المجتهدابن رشد الحفيد،  2
 .180، ص: 3ج: كفاية الطالب الرباني،   ينظر المنوفي،العدوي، حاشي ة العدوي،  3
 . 379 :، ص2ج: الشرح الكبير، ينظر الدسوقي، حاشية الدسوقي، ، درديرال 4
 .180-179، ص: 3ج: ينظر المنوفي، كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشي ة العدوي،  5
 .148، ص 3، ج: بداية المجتهدابن رشد الحفيد،  6
 .180، ص: 3ج: ينظر المنوفي، كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشي ة العدوي،  7
 . 326-325 ، ص:5ج: ينظر الحطاب، مواهب الجليل، ، الت اج والإكليل اق،المو   8
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وغيرها ابتداء خول بها  لاث في المد  لاق الث  يقع بها الط  كقاعدة عامة  ة  اهرة عند المالكي  عظم الكنايات الظ  فم  
، وأسماء الأعداد نص لا 1صوص بل في الظواهرلا يدخل في الن   المجازَ  غوية أن  ة، لأن  القاعدة الل  ي  ر إلى ن  ظَ دون نَ 

رفه عن ة في صَ ي  لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر الن   رعية أن  كل  ، والقاعدة الش  يجوز دخول المجاز فيه مطلقاً 
رعية على نيت القاعدة الش  ب  ، ف ـَه لغةً  إذا كان يجوز صرفه إليفظ إلى معنى إلا  صرف الل  ة لا تَ ي  موضوعه، لأن  الن  

ة، وغيرها من ألفاظ الكناية ت  ام، والب ـَب مذهب مالك بأن  القائل: أنت حرَ غوية، وعلى هاتين القاعدتين ترت  الل  
جملة ن لاث، فصار م  عين وهو الث  د م  دَ قل إلى عَ فظ ن  ته، لأن  الل  ي  برة بن  لاث فلا ع  من الث   ل  وى أقَ اهرة وإن نَ الظ  

 .2ابقتينبالقاعدتين الس    عملاً  خلها المجازأسماء الأعداد، وأسماء الأعداد لا يد  
 كانت من الكنايات لاق بها، وإلا  رف على وقوع الط  اهرة جريان الع  لاق بالكناية الظ  شتط في وقوع الط  وي  

، لاق بها، لأن ه لا يقع بها عرفاً بوقوع الط    زماننا أن يفتيَ ل للمفتي في وعليه فلا يَ ، 3ةي  شتط فيها الن  ة التي ت  في  الَ 
لاق أن يكون واه، والحاصل أن ه على المفتي في الط  لاق على حسب ما نَ ظ بها، فيقع الط  ة لمن تلف  ي  فلابد من ن  

كم المبني تيا بالح  ة الف  بقاعد   رف، والعوائد، عملاً ة على الع  بني   ـَلاق من الأحكام المعرف أهل البلد، لأن  الط  ب  الما ً عَ 
  .4لاف الإجماعكه خ  در  كه بعد زوال م  در  على م  

 ة.في  * الكناية الخَ 
 اهرة.تملة غير ظَ لاق مح  : ما كانت دلالتها على الط  ةفيَّ معن الكناية الخَ   -
 ة وما يقع بِا.اية الخفيَّ ألفاظ الكنَ   أقسامُ   -
قة، نطل  لاق، مثل م  يستعمله في إنشاء الط    رف لمَ الع    لاق ولكن  حروف الط  ة بنائه  : ما كان في ماد  لالَو    سمُ القِ   
 .  5-بفتح اللام مخففة   -طلَقة طلوقة، م  مَ 
ة، جك، أنت حر   أتزو  : مثل اذهبي، انصرفي، لمَ عد  لاق مع ب  لالة على الط  ما كان فيه احتمال الد   اني:الث   سمُ القِ   

 .6عليق على شيء  لي بامرأة من غير تَ الحقي بأهلك، أو قوله لها: أنت لست  

 

 اهر وجهان:ص والظ  الفرق بين الن    1
 سامعه.  لفظاهر: ما سبق مراده إلى ما كان لفظ دليله، والظ   ص  الن   أن   ها:أحدُ 
 . 155، ص: 11ج:  بحر المذهب،، الروياني ، ينظرإليه احتمال"سبق اهر ما ه إليه احتمال، والظ   يتوج  ما لمَ  ص  الن   اني:والث  
 .142-141، ص: 1ج:  القرافي، الفروق، 2
 .180، ص: 3ج: ينظر المنوفي، كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشي ة العدوي،  3
، 5ينظر الحطاب، مواهب الجليل، ج:  الت اج والإكليل،اق، ، المو  45، ص:4، ج: شرح مختصر خليل، العدوي، حاشية العدوي، ينظر الرشيا 4

 . 325ص: 
 .54، ص:  2ج: الفواكه الد واني، فراوي، الن   5
، وإن لاق بدون عدد، فيلزمه ثلاثاً  ينو به شيئاً، أو نوى الط  ار فلست لي بامرأة، فإن لمَ كقوله لها: إن دخلت الد  مرأة  أنت لست لي با  أم ا إن علق   6

 .46، ص: 4، ج: شرح مختصر خليلالرشي،  ينظر ،فتوى، ويصد ق بدون يمين في اله يصد ق بيمينه قضاءً لاق فإن  نوى غير الط  
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ن الكناية هل هي م   كلش  وت  اهرة،  ريح، ولا من الكناية الظ  لاق الص  الألفاظ التي ليست من الط    الث:الث    سمُ القِ 
الكناية ن رفة م  د ها ابن عَ خلي، واسقني الماء، وغير ذلك من الألفاظ، عَ لي واشربي، واد  ة أم لا ؟، مثل: ك  الفي  
وجعلها ابن الحاجب،   الطلاق إم ا صريح أو كناية ظاهرة أو خفية،  ألفاظ  لأن   ،  ، وهي طريقة أكثر الفقهاءةالفي  

ن المعلوم معناه، وم    فظ في لازم  الكناية استعمال الل    قسميها، لأن  ريح والكناية ب  عن ألفاظ الص    ارجةً وابن شاس خَ 
، -كل ما قابل الص ريح فهو كناية-اصطلاح فقط    أو أن  هذالهذه الألفاظ،    زماً وجية ليس لارابطة الز  ال  فك    أن  

 .1ةكم الكناية الفي  مشهور المذهب أن  لها ح  لأن  شاحة في الاصطلاح،  ولا م  
ا تتبع الن  كم الكناية الفي  وح   لاق  يمينه ولا شيء عليه، وإن  نوى الط  صدق ب  لاق ي  الط  يرد  ة، فإن لمَ ي  ة أنه 

ق في طل   ـ ة المي  ، فالمدار على ن  2لزمه الأكثر وى أكثر من واحدة  ، وإن نَ لزمته واحدة   وى واحدةً د لزمه، فإذا نَ عدَ ب  
  هذه الألفاظ.

لاث، واعتض تلف في ذلك، فذهب أصبغ إلى أن ه يلزمه الث   ينو عدداً فاخ  ه لمَ لاق ولكن  وى بها الط  ا إذا نَ أم  
 ة؟الفي  لاث بالكناية  لزمه الث   واحدة، فكيف تَ  ينو به عدداً لا يلزمه إلا  ريح إذا لمَ الص  لاق  عليه بأن  الط  

ريح إلى ق عن الص  طل   ـ بين الحالتين، لأن  عدول الم هناك فرقاً  أي أصبغ أن  فكان جواب من كان على رَ 
 خول بها، وغيرها.احتياطاً، ولا فرق في ذلك بين المد  لاث  ومل بالث  ع  عنده في ذلك، ف ـَ  يبةً ة أوجب ر  الكناية الفي  

،  3خول بهاخول بها، ورجعية في المد  قة واحدة بائنة في غير المد   طل  فة أن ه لا يجب به إلا  رَ وذهب ابن عَ   
ا ليست من الألفاظ الد  رَ ما ذهب إليه ابن عَ والله أعلم ح ويتج    دلالتها إذاً ، فتكون ت  الة على البَ فة ذلك لأنه 

شقة،  ـَرج والموقع المكلف في الحَ ه من شروط العمل بالاحتياط أن لا ي  لاث، كما أن  قة الواحدة لا على الث  ل  على الط  
 كم فيه مشقة وحرج.لاث ح  كم بالث  والح  

  بيه.نْ ت َ 
أن ه  اليمين علىساط دل  ب   إذا لاق به إلا  ة لوقوع الط  ي  اهرة الن  ريح والكناية الظ  ط في ألفاظ الص  ت ش* لا ي  

قال مالك: " يؤخذ الن اس في   ،4بلا يمين مين، واستفتاءً مع اليَ  صدق قضاءً ه ي  فظ فإن  لاق بهذا الل  رد الط   ي  لمَ 
كها ف  ، مثل أن ي ـ5َبله فلا شيء عليه"لكلام قَ   أن يكون جواباً اتهم في ذلك إلا  ي  لاق بألفاظهم، ولا تنفعهم ن  الط  

دمة أهلها لحاجتهم إليها ستأذنه في خ  رها منه، أو أن تَ بطت به فيقول لها: أنت طالق، ويقصد أن ه حر  من حبل ر  
 هاب.  فيقول لها: وهبتك لأهلك، ويقصد أذنت لك في الذ  

 

 

 .332، ص: 5 :جينظر الحطاب، مواهب الجليل، ، الت اج والإكليلاق، ، المو  383، ص: 2، ج: الد سوقيحاشي ة سوقي الد    1
 . 46، ص: 4، ج: شرح مختصر خليلالرشي،   2
 .46، ص: 4، ج: المرجع السابقالرشي،  العدوي، حاشية العدوي، ينظر 3
 .180، ص: 3ج: ، ينظر المنوفي، كفاية الطالب الربانيالعدوي، حاشي ة العدوي،  4
 .325، ص: 5ج: ينظر الحطاب، مواهب الجليل، ، الت اج والإكليلاق، المو   5
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  ة.افعيَّ : الشَّ ثالثا  
 ريح. لاق الصَّ / الط  1
 ريح إذا لمَ على معنى يكون استعماله في غيره ندراً، فالص   ذي يدل  فظ ال  هو الل   ريح:لاق الصَّ تعريف الط   -أ

فظ في مقصود ، فإذا اجتمع هذان رف حصرَ الل  يوع، ومحاولة أهل الع  ق به توقيف وتعبد، يؤخذ من الش  يتعل  
اني: الث  و   رع،ألفاظ الش  ريان في  ل: الجَ مرين؛ الأو  ريح يكون بأَ المعنى إلى الأفهام، فالص    ب عليهما ابتدار  المعنيان، ترت  

 .1يوع في الاستعمالالش  
ليل ة، والد  ي  فتقع بها الفرقة من غير ن   راح،راق والس  لاق والف  وهو ثلاثة ألفاظ الط  ريح: لاق الصَّ لفاظ الطَّ أَ  -ب

 :2رقةريح ورودها في القرآن بقصد الف  هذه الألفاظ من الص   على أن  
ن   قال تعالى:﴿  بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ

ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ ، وقال تعالى:﴿ [227ا]لبقرة: ﴾ اِِ۬
 [.2]الطلاق: ﴾  فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوف  

 ريح.لاق الصَّ لفاظ الطَّ رر أَ أَ   -ج
 :  3أحواللاق له أربعة  لفظ بصريح الط  الت  

 لاق.رقة، فيقع به الط  فظ، وينوي الف  أن يقصد الل    اةالة الَولَ:
 ة.ريح لا يفتقر إلى ني  لاق، لأن  الص  رقة، فيقع به الط  فظ، ولا ينو الف  أن يقصد الل    انية:اةالة الث  
لاق في إلى أهل، فيلزمه الط    وتسرياً أإلى سفر،    من وثاق، أو فراقاً   فظ، ويريد به طلاقاً عد الل  ب  أن ي ـَ  الثة:اةالة الث  
 كم.ظاهر الح  
ا يسبق لسانه غلطاً فظ، ولا يريد به الف  أن لا يقصد الل   ابعة:اةالة الر   ، ، أو كان أعجمياً ، أو دهشاً رقة، وإن 

 كم.  لاق لازم له في ظاهر الح  فالط  
، وإن اتصل 4لاق، وفي الابتداءالط   مسألةكمه في الغضب والرضى، وعند لاق، يستوي ح  وصريح الط  

ن اليد، حتك م  ثاق، أو سر  لاق كقوله لها: أنت طالق من وَ صرفه عن حقيقته، لم يقع الط  لاق كلام يَ بصريح الط  
 .5أو فارقتك بجسمي

 

 ، وما بعدها. 59، ص:14، ج: نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  1
 .151-150، ص: 10، ج: الماوردي، الحاوي 2
 .154-153، ص: 10ج:  المرجع نفسه، 3
 . 155، ص: 10ه، ج: فسالمرجع ن 4
 . 9، ص: 3، ج: المهذ بيرازي، الش    5
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 ، لأن  1  طلقتين أو ثلاثاً، وقع ما نوى ينو عدداً، فإن نوى  إذا لمَ   رجعيةً   واحدةً   ريح، طلقةً ويقع بلفظ الص  
 .2ة، واستيفاء العَددد  دم الع  وض، وعَ ا تنقطع بالع  جعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإن  الر  
 ناية.لاق بَلكِ الط    /2
 . 4راقعلى الف    لاق، وتدل  شبه الط  ، ت  3لاقتملة غير شائعة في الط  هي لفظة مح   ناية:لاق بَلكِ تعريف الط    -أ

 ناية.لاق بَلكِ أقسام الط    -ب
 :5ةة وخفي  سمين جلي  وهي على ق  

لاق، منها: والحصر في معنى الط   ،الاستفاضة نع ينحطما ظهر معناها، وقد يجري استعمالها جريانً  ة:* الجليَّ 
 ائنة، وما يشبهها.ي ة، والبَ ة، والبرَ لي  الَ 

بل ك  على ي، واستبرئي رحمك، والحقي بأهلك، وحَ ما يشتمل على تقدير ، أو استعارة  مثل: اعتد   ة:* الخفيَّ 
، واغربي، واذهبي، وتجر عيغَ  ، فاعتد   :مثل: اعتد ي معناه قديردي، وما في معناها، فالت  وتجر   ،اربك  ي، طلقت 

 راق. رارة الف  عي مَ والاستعارة مثل: تجر عي، أي: تجر  
 ناية.ق بَلكِ لاأرر الط    -ج

ا تحَ 7ةة، ولا تقع بها من غير ني  رقة مع الني  ، فتقع بألفاظ الكناية الف  6ة واحدة والفي  كم الجلي  ح   تمل ، لأنه 
ا لا تَ  أن  الكنايات لا تَ بين  ، فإذا تَ 8لاق وغيرهالط    .9عمل مع القرائن أيضاً من غير ني ةعمل بأنفسها، فإنه 

 :10لاق، فلا يخلو حال الني ة من أربعة أقسامة الط  الكناية وني  جدت  فإذا و  
فظ ردت عن لفظ، والل  لاق، لأن  الني ة تجَ فظ فلا يقع الط  على جميع الل   تقدمةً ة م  أن تكون الني   ل:سم الَو  القِ 
  د عن ني ة.تجر  
 ل.لاق، لنفس سبب القسم الأو  فظ فلا يقع الط  عن جميع الل   أن تكون الني ة متأخرةً  اني:سم الث  القِ 
 لاق واقع.فظ إلى آخره فالط  ل الل  فظ، فتوجد من أو  لجمع الل   أن تكون الني ة مقارنةً   الث:سم الث  القِ 

 

 . 33، ص 6، ج: الت هذيبالبغوي،  1
 .71، ص: 14، ج: نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  2
 . 63، ص:14، ج: المرجع نفسه 3
 . 10، ص: 3، ج: المهذب، الشيرازي 4
 .65-64، ص: 14، ج: نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  5
 ، وما بعدها. 375، ص: 5:  المجلد، الوسيط في المذهبالي، ، الغز  46ص:  10، ج: بحر المذهب، الروياني 6
 .150، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،  7
 . 10، ص: 3، ج: المهذ بيرازي، الش    8
 .66، ص:14، ج: نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  9

 .50-49، ص: 10، ج: بحر المذهبالروياني،  10
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وجد عدم في آخره، أو ت  له وت  وجد في أو  ا أن ت  عدم في بعضه، إم  فظ وت  أن توجد الني ة في بعض الل   ابع:سم الر  القِ 
 لاق به رأيان:له، ففي وقوع الط  أو  عدم في  في آخره، وت  

يعه، دمها في جمَ عَ عضها، كَ جودها في بَ ة، كان و  فظ إذا اعتبرت فيه الني  لاق، لأن  الل  لا يقع الط   ل:أي الَو  الر  
 رام.الإح    كالني ة في تكبيرة  

لزم لاة لا يَ لازم، كالص  الني ة ليس ب  عتبر فيه يع ما ي  ، لأن  استصحاب الني ة في جمَ لاق واقع  الط   اني:أي الث  الر  
 .ة في جميعهااستصحاب الني  

، سواء  1وقع ما نوى  لقتين، أو ثلاثاً  ينو عدداً، فإن نوى طَ ، إذا لمَ رجعيةً   واحدةً   ويقع بلفظ الكناية، طلقةً 
 .2ه تسأل  لاق، أو لم  ته الط  ضب، وسواء سألَ ضا، أو في حالة الغَ قال ذلك في حالة الر  

عدي، راق من الألفاظ، كقوله: اق  على الف   لاق، ولا يدل  شبه الط  وهو ما لا ي   اية:ولا كنَ  لا يكون صريَا   امَ  /3
رقة سواء كانت معها ،  فلا تقع بها الف  3سنك، وبارك الله فيك، وما أشبه ذلكقيني، وما أحَ عمي، واس  ربي، واط  واق  
 .4 تكنلمَ   وة، أني  

 نابلة. : اةَ رابعا  
 ريح.لاق الصَّ الط  /  1
رف ثبت له ع  صوص، ي  ف منه، لأن ه موضوع له على ال  صر  لاق، وما تَ لفظ الط   ريح:لاق الصَّ تعريف الط   -أ

لقت امرأتك؟ قال: نعم، ط  قتك، وكذلك لو قيل له: أَ طلقة، أو طل  رع والاستعمال، كقوله: أنت طالق، أو م  الش  
 .5ؤالالس  جع إلى  الجواب يرَ   ؛ لأن  كان صرياً 

 ريح؟الصَّ لاق  وجد ألفاظ أخرى للط  هل تُ  -ب
 راح وجهان:راق والس  في لفظ الف  

ما صريان، وهو اختيار الَ  ل:جه الَو  الوَ  يرازي، نا، والش   اب، وابن البَ ط  ريف، وأبو الَ ، والش  6والقاضيرقي، أنه 
 لاق.رقة، فأشبها لفظ الط  لورودها في القرآن بمعنى الف  

 

 .33، ص: 6، ج: الت هذيبالبغوي،  1
 .93، ص: 10: المجلد، البيان في مذهب الامام الشافعيالعمراني، سالم  2
 .11، ص: 3، ج: المهذ بيرازي، الش    3
 .150، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،  4
 .114-113، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  5
 .298بن الحسين الفراء، ينظر مري محمد صالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية، ص: المراد به القاضي أبو يعلى هو محمد  6
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، لاستعمالهما في غير 1يخيناب في الهداية، والش  ط  وأبي الَ  ا بصريح، وهو اختيار ابن حامد،يسَ لَ  اني:جه الث  الوَ 
جه ها ، وهو مفقود، وعلى هذا الوَ ، والاستعمالرعرف الش  المدار على ع    ث    ، فأشبها سائر كناياته،لاق كثيراً الط  

ولا   ،رينةتص بذلك، سابق إلى الأفهام من غير قَ لاق، فإن ه مخ  قياسه على لفظ الط    ، ولا يصح  2كنايتان ظاهرتان  
 .3راحراق والس  دلالة، بِلاف الف  

 ريح.لاق الصَّ ر الط  أرَ   -ج
لفظ بغير وإذا أراد الت  ، أو هازلاً  جاداً سواء كان  ينوه، لاق وقع نواه أو لمَ الط   بصريح تلفظ المطلقإذا 

نوى بأنت طالق أي من سانه إلى: أنت طالق، أو سانه إليه، كأن أراد: أنت طاهر، فسبق ل  لاق، فسبق ل  الط  
تمله ر كلامه بما يَ لأن ه فس   عى ذلك،تمله، فوجب صرفه إليه، إن اد  بلفظه ما يَ  قصد ق، لأن ه  تطل  لمَ وثاق، 
ما يقتضيه   فقبل، لأن ه خلايوفي رواية وهي الأشهر لا    ،في رواية  أحمد  وهو ظاهر كلامبل  ق  عيد، ف ـَغير بَ   احتمالاً 

قبل، ووقع طلاقه، لأن ه يخالف  ي  لاق، لمَ ؤالها الط  ضب، أو س  أم ا إن كان ذلك في حال الغَ  اهر في العرف،الظ  
قتك من وثاقي، أو ل  فظ، فقال: طَ ، و إن صر ح بذلك في الل  4فظ، ودلالة الحالاهر من وجهين: مقتضى الل  الظ  

صرفه عن ما يتصل بالكلام يَ  لاق لا يقع؛ لأن  الط   حتك من يدي، فلا شك في أن  فارقتك بجسمي، أو سر  
 .5رطمقتضاه، كالاستثناء والش  

حة، فمن سر  حتك، أو أنت م  قة، أو سر  فارَ راح فقال: فارقتك، أو: أنت م  راق، أو الس  أم ا إذا أتى بلفظ الف  
 .6لم يوقعه به، إلا  أن ينويه  ة، ومن لم يره صرياً لاق من غير ني  أوقع به الط   يراه صرياً 
 
 
 
 
 
 
 

 

عبد الحق حميش، مصــــطلحات الألقاب عند فقهاء المذاهب ينظر ة،  المراد بهما موفق الدين بن قدامة المقدســــي، ومجد الدين عبد الســــلام بن تيمي   1
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 / الكنايَت.2
 .1معناهفي  على ما   لاق، ويدل  ما يشبه الط  لاق: ية الط  اتعريف كنَ   -أ

 لاق.ناية الط  أقسام كِ   -ب
 هي على قسمين:

لة، وأنت ت  ة، وب ـَة، وبائن، وبت  ري  ة، وبَ لي  ، وهي سبع؛ أنت خَ 2لاقاستعماله في غير الط  ر  د  ما نَ   اهرة:اية الظَّ * الكنَ   
 .3رجة، وأنت الحَ حر  
ي، عي، واعتد  ر  وقي، وتجَ هبي، وذ  رجي، واذ  ، مثل؛ اخ  4لاقما كثر استعماله في غير الط  ة: * الكناية الخفي    

 .5، ونوهواحدة  لاة، وأنت  ليتك، وأنت مخ  واستبرئي، واعتزلي، وخَ 
ن شئت، جي مَ ي شعرك، وتزو  عي، وغط   اربك، وتقن  بلك على غَ مثل؛ الحقي بأهلك، وحَ   فيها:  * كنايَت مَتلف  

 7:، ففيها روايتان 6بيل لي عليك، ولا سلطان لي عليكت للأزواج، ولا سَ ل  لَ وحَ 
ا في معنى الظ    لَ:واية الَو  الر    اهرة.هي ظاهرة؛ لأنه 
  ، 8.{لكِ هْ ي بَِ قِ ، اةْ عظيمٍ ذت بِ ع    لقدْ ن قال:}  و  بي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنة الجَ ة؛ لأن  الن  خفي    هي  انية:واية الث  الر  

ي، تد ِ اعْ :}  معة سودة بنت ز  قال ل  أن ه نبي صلى الله عليه وسلم ال  وعن ته عنه، ، وقد نهى أم  ق ثلاثاً طل  بي صلى الله عليه وسلم لي  ولم يكن الن  
  .9.{لقة  ها طَ علَ جَ فَ 
 لاق.اية الط  أرر كنَ   -ج

 الات:قسم الكناية إلى أربع حَ يمكن أن ن  
صرف إليه عند م ي  لَ لاق، ف ـَه ظاهر في غير الط   يقع، لأن  ت عليه قرينة لمَ ، ولا دل  إن لم ينو شيئاً  اةالة الَولَ:

 . 10نصرف إلى غيرهريح لا يَ طلاق، كلفظ الص  الإ  

 

 .115، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  1
 .115، ص: 3، ج: رجع الس ابقابن قدامة، الم 2
 .54، ص: 2ج:  ر في الفقه،ة، المحر  ابن تيمي  مجد الد ين  3
 .115، ص: 3، ج: الكافيابن قدامة،  4
 .54، ص: 2، ج: المحر ر في الفقهة، ابن تيمي  مجد الدين  5
 المرجع نفسه.  6
 .117-116، ص: 3، ج: الكافيابن قدامة،  7
 .1339-1338، ص: 5254لاق، رقم الحديث: ق، وهل يواجه الرجل امرأته بالط  ن طل  باب مَ كتاب الط لاق، ،  صحيح البخاريالبخاري،  8
وقد  قال الألباني: ضعيف، ،147-146: ص، 7 :ج، 2065لاق وكنايته رقم الحديث باب صريح الط  ، كتاب الط لاق، إرواء الغليل الألباني، 9

باب ما جاء في  كتاب ال لع والط لاق،  ، الس نَن الكبرىالبيهقي، ينظر وهو أملك بها."،  واحدةً  {، فجعلها تطليقةً اعْتَدِ يأخرجه البيهقي بلفظ "} 
 .561، ص: 7، ج: 15006لاق، رقم الحديث: لاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الط  لاق التي لا يقع الط  كنايات الط  

 .115، ص: 3، ج: الكافيابن قدامة،  10
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اية  يقع، فالكنَ ريح لمَ قصد ذلك بالص    إذا، لأن ه  حال     يقع على كل   لاق، لمَ ناية غير الط  إن قصد بالك    انية:اةالة الث  
 .1 ولىأَ 

مي الكناية س  سب ق  لاق، فهي على حَ ؤال الط  عن س   ية حال الغضب، أو جواباً إن كانت الكناَ  الثة:اةالة الث  
 الي: كالت  
ضى، يكون كذلك لاق حال الر   ر استعماله في غير الط  ث  ة، لأن  ما كَ لاق به إلا  بني  لا يقع الط   ة:الخفيَّ الكناية    -

 ضا.قياس حال الغضب على حال الر     ، فتم  2كلم بهر عليه في استعماله، والت  ج  في حال الغضب، إذ لا حَ 
منه إرادة   ظن  كره ي  رد ذ  لاق، كان مج  استعماله في غير الط    قل  ة، لأن ه لما  لاق بغير ني  وقوع الط    اهرة:الكناية الظَّ   -
،  3 غالباً  ن ، فصار ظن اً لاق، أو في حال الغضب، قوي الظَ قيب سؤال الط  يئه عَ إلى ذلك مجَ  لاق، فإذا انضم  الط  

 لاق.لالة على الط  ة في الد  فقامت الحال مقام الني  
 الي:تمله، وهي على حسب أقسام الكناية كالت  لاق وقع، لأن ه نوى بكلامه ما يَ إن نوى به الط    ابعة:اةالة الر  

 فيها روايتان:اهرة:  الكناية الظَ   -
نقل خلافهم  ي  ، ولمَ وزيد  ،وابن عمر ،روى عن علي، لأن  ذلك ي  هي ثلاث وإن نوى واحدةً  ولَ:واية الَُ الر ِ 

 .، كما لو طلق ثلاثاً لاق، فوقع ثلاثاً قتضي البينونة بالط  ولأن ه لفظ يَ ،  في عصرهم، فكان إجماعاً 
، لاق، فإذا نوى به واحدةً د نوعي الط  حَ كانة، ولأن ه أَ اب، لحديث ر  ط  يقع ما نواه، اختاره أبو الً   انية:واية الثَّ الر ِ 
، لأن ه لفظ اقتضى  بائنةً  حنبل أن ه يقع به واحدةً وي عن ر  ، وَ وقع ثلاثاً  ريح، فإن لم ينو عدداً  يزد عليها كالص  لمَ 

 لع.كال  بائنة ً   دد، فوقعت واحدةً البينونة دون العَ 
،  ينو عدداً دد، فوجب اعتبار ما نواه، فإن لمَ فظ لا دلالة له على العَ يقع به ما نواه، لأن  الل   ة:الكناية الخفيَّ  -

 .  4قين ا اليَ لأنه    وقع واحدةً 
واشربي  ،وكلي ،عدي، واقربي، وقوميراق، كقوله: اق  على الف   لاق، ولا تدل  شبه الط  الألفاظ التي لا ت  أم ا 

، وإن أو قبيحة، ونو هذا فلا يقع به طلاق   ،وأطعميني، واسقيني، وما أحسنك، وبارك الله عليك، وأنت جميلة
 .5بيل إليهلا سَ ة، و ، لوقع بمجرد الني  وقع لاق، ولو  تمل الط  نواه، لأن ه لا يَ 
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 : قانون الَسرة الجزائري.خامسا  
ته في مسألة وقوع ي  لاق رغم أه   دم تناوله لموضوع ألفاظ الط  ا قانون الأسرة الجزائري فيلاحظ عليه عَ أم  

 مور:د ثلاثة أ  حَ وج، ولعل ذلك راجع إلى أَ لاق بإرادة الز  الط  
ام وج سيكون أمَ ظ به الز  ما يتلف   كم قضائي، وعليه فإن  إلا  بح   لاقعتبر الط  تَ ق أ ج لا  49 ةاد  الم أن   -
 لاق.طق بلفظ الط  وجهه إلى الن  ذي سي  القاضي ال  
 ق   222الماد ة    على نص   ة بناءً سلامي  ريعة الإلأحكام الش    ه ترك الأمر للاجتهادات القضائية وفقاً أن    -
 ة.".ريعة الإسلامي  رجع فيه إلى أحكام الش  القانون ي  ص عليه في هذا   يرد الن  ما لمَ  أ ج " كل  
، بطاله يخضع لأحكام هذا القانونإعبير عن إرادة  قد مدني، وعليه فإن  الت  واج في القانون عَ قد الز  عَ   أن   -

كما يكون ،  لإشارة المتداولة عرفاً بافظ وبالكتابة أو  عبير عن الإرادة يكون بالل  ق م ج " الت    60  ةاد  المت  قد نص  و 
 في دلالته على مقصود صاحبه. شك     دع أي  اذ موقف لا يَ باتخ  

 منه، و 1."رفان على أن يكون صرياً فق الط  القانون أو يت    ينص  إذا لمَ  عبير عن الإرادة ضمنياً ويجوز أن يكون الت  
 ة.هذه الماد    حسب نص   عتبر قانونً لاق م  عبر عن إرادة الط  لفظ م    فإن  كل  

لأن ه   ،طلاقها في القانون إلاق ليست على  رادته الط  إوج عن   بها الز  عبر  هذه الألفاظ التي ي  الحقيقة أن   لكن  
 منها:،  أويللت  ا  قبلتَ لا  ، أو  بألفاظ صرية  ثبت إلا  فإن  قرارات المحكمة العليا تؤكد أن ه لا يَ   لإثباتهنازع الت    عند 

 لك وحده فك  ذي يمَ وج ال  بإرادة الز    واج، ويتم  قد الز  عَ   لاق، هو حل  أن  الط    المقرر شرعاً ن  " مت كان م    -
 عد مخالفاً كم بما يخالف هذه المبادئ ي  مره... فإن  الح  وض لهم أَ نوب عنه في ذلك إلا  من فَ عصمة الن كاح، ولا يَ 

جة زاع بين الزو  ابت أن  الن   إذا كان الث    ،سبيب الأحكامتَ   وقواعدسخ،  لاق، أو الفَ ة في الط  ريعة الإسلامي  لقواعد الش  
ح به بل لاق، أو صر  ظ بالط  وج تلف  هود أن  الز  ضر الش  ن محَ وج، ولا م  ثبت من ادعاءات الز   يَ وأولياء زوجها، ولمَ 

الأولى أخطأ مثلما  رجةواج... فإن  قاضي محكمة الد  بالعكس أن ه مازال يطالب برجوع زوجته إليه وبإتمام الز  
 .2وجية."صمة الز  الع    ضهم لفك   عر  أخطأ قضاة الاستئناف في تَ 

قبل لاق بألفاظ لا تَ الط   فيه ذي ت   بشهادة شهود حضروا المجلس ال  رفي إلا  لاق الع  ثبت الط  " لا يَ  -
رعي، ستقيم مع المبدأ الش  د لا يَ قرارهم المنتقَ مده قضاة المجلس في  ذي اعت  عليل ال  مثل هذا الت   أويل...وحيث إن  الت  

 بها، وتقع حين ثبت إلا  رعية لا يَ رفي باعتباره من المسائل الش  لاق الع  الط   وما دأبت عليه المحكمة العليا في أن  

 

ة سمية للجمهوري  ، الجريدة الر  القانون المدني ن م يتضم  1975نة سَ  سبتمبر 26هـ، الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75رقم: لَأمرا 1
 .993، ص: م1975نة سَ  سبتمبر 30هـ، الموافق 1395رمضان عام  24لاثاء ادر في الث  ، الص  12/السنة 78ة، ع: الجزائري  

  م،1989، 2ع: م، المجل ة القضائي ة،14/05/1984، بتاريخ:32786رقم: ملف  واريث، المحكمة العليا،ة والمخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   2
 .66ص: 
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مل بعبارة لا تحَ ق زوجته  هدها على أن ه طل  ش  لاق، وأَ شتط في إيقاعه حضور شاهدين في مجلس الط  بوتها، كما ي  ث  
 .1."لتأوي  أي  

لاق يقاع الط  إرى على  رف جَ اهرة لأن  الع  ريح، والكناية الظ  فظ الص  أويل هي اللَ قبل التَ والألفاظ التي لا تَ   
 .ق م ج  60ة  ت على ذلك الماد  عتبر في الألفاظ كما نص  رف م  بها، والع  

سأله عن لا يَ  عادةً  فإن  القضاءلإثباته دون نزاع فيه م قد  وج إذا تَ رفي أن  الز  لاق الع  شكال في الط  الإ لكن  
ا يَ ولا الحالة التي طل   ،تهولا عن ني   ،ظ بهذي تلف  فظ ال  الل   أكد منه، وهذا والت   ،ظر في طلبهكتفي بالن  ق فيها، إن 

ام القضاء لاق أمَ سبة للط  بالن    الأمرس  ف  ون ـَ،  ر عنهكف  ي    اً أو يمين  ،أو إيلاءً   ،اً ظهار   أن يكونتمل  لأن ه يَ   ،جسيم    خطأ  
  ؟يحكم بهاوج بلفظ لا يتوقعها القاضي فكيف سَ ظ الز  فقد يتلف  
اجتهاد المحكمة العليا على أثر  ، فقد نص  ؟بائن فظ هل يقع به طلاق رجعي أم  هة أثر الل  ا من ج  أم    

لاق وج هو الط  ذي يقع من الز  لاق ال  ة أن  الط  الإسلامي  ريعة في أحكام الش   وقضاءً  فق فقهاً ن المت  فظ:" ... وم  الل  
لاق البائن فهو لاق، أم ا الط  زل على طلب الط  ته، لأن ه إن ا نَ ير من رجعي  غ  كم القاضي به لا ي ـ جعي، وأن  ح  الر  
وجية معه،... ابطة الز  ن الر  خلص م  وجة لزوجها للت  وض تدفعه الز  على ع   خول، أو وقع بناءً ذي يقع ما قبل الد  ال  

ة ولذلك يستوجب نقض القرار ريعة الإسلامي  لأحكام ومبادئ الش   إن  القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقاً 
، فلا لاق رجعياً وج يقع به الط  ن الز  لفظ صدر م   ومنه فإن  كل   ،2" بائناً  اً وج طلاقلاق بإرادة الز  ذي اعتبر الط  ال  

ن الجزائري من المقن   لكن  موقفختلعة،  ـ خول بها، والمير المد  ، ماعدا في حالة غَ لاق بائناً ط  توجد ألفاظ يقع بها ال
 لذلك لا حاجة لإعادته.  مهيديفي الفصل الت    توضيحه  لاث قد ت  الث  و   الر جعي،  لاقالط  
 جيح.التَّ *  

ب استعماله فيه كان لَ لاق فقط، أو غَ لالة على الط  للد    عرفاً   ، أولفظ وضع شرعاً   ا سبق أن  كل  يلاحظ م  
رَلَاث  جِد هُنَّ جِد ، وَهَزْلَُنَُّ ة، لقوله صلى الله عليه وسلم:} لاق بدون ني  اهرة، يقع به الط  ريح، أو الكناية الظ  من جنس الص  

 مة.".ك  ادة مح  ة " العَ بالقاعدة الفقهي    ، وعملاً 3 {جِد : النِ كَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

 

 ، /https://www.coursupreme.dzم، 02/03/2022، بتــاريخ 1482026ملف رقم:  ، المحكمــة العليــا،المــدنيــةقرار عن غرفــة  1
 م.27/7/2023لاع تاريخ الاط  

  م، 1989،  1ع:    م، المجل ة القضائية ،1986/  10/02، بتاريخ  39463ملف رقم:    خصية والمواريث، المحكمة العليا،قرار عن غرفة الأحوال الش    2
 . 115ص: 

 2: المجلد، 1184لاق، رقم الحديث: والهزل في الط   ب ما جاء في الجد  ، باصلى الله عليه وسلمعان عن رسول الله لاق والل  ، أبواب الط  س نن الت  مذيمذي، الت    3
 . 476ص: 
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ة،   بني  لاق إلا  ة، لا يقع به الط  سواء فهو كناية خفي    د   لاق وغيره على حَ تمل معنى الط  فظ ي  إذا كان الل  ا  أم  
عْتُ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قال:}  اب ط  عيينه، لحديث عمر بن الَ ة هي الفاصلة في تَ ، والني  ينلأن ه احتمل معنيَ  سَِْ

اَ   اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَىيَ قُولُ: إِنََّّ  قاصدها ".مور بم  بقاعدة " الأ    ، وعملاً 1{الََعْمَالُ بَِلنِ يَّاتِ، وَإِنََّّ
ا لاق بائناً لفظ يقع به الط   كعلى أن  هنا رية تدل  وجد نصوص صَ فظ فإن ه لا ت  ن جهة أثر الل  أم ا م   ، وإن 
 والله أعلم.  ،رجعياً يكون به  

 فظ.لاق بغيْ الل  وقوع الط  اني:  الفرع الث  
فهل تتطابق  شارة،كن أن يكون بغيرها كالكتابة والإيم   إلا  أن هرادة أن يكون بالقول عبير عن الإالأصل في الت  

ا تختلف   شارة، أم  عبير عن الإرادة مع أحكام الكتابة والإأحكام القول في الت    عنها؟أنه 
 تابة.لاق بَلكِ : الط  أولا  

 تابة:لاق بالك  الفقهاء في اعتبار وقوع الط  اختلف  
 ليل: والد    ،لاق بهاإلى وقوع الط    2والحنابلة  ،ةافعي  والش    ،ةوالمالكي    ،ةذهب الجمهور من الحنفي    ل:المذهب الَو  

   .3سانبالل     وتارةً   ،بالكتاب  غ تارةً بتبليغ الرسالة، وقد بل    أن  النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً  -
على معنى مفهوم  سان، لأن  المكتوب حروف منظومة تدل  يان بالل   يان بالكتاب بمنزلة البَ الأصل أن  البَ  -
 .4كالكلام

اطق،  الأخرس والن  ين   يفرقوا بَ ، ولمَ عتبر شيئاً لاق إلى المرأة لا ي  إلى أن  كتابة الط   5اهريةذهب الظ   اني:المذهب الث  
 ليل:والد  

لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  قال تعالى:﴿  ، ولا [1]الطلاق: ﴾ فَطلَِ قُوهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ ، وقال تعالى:﴿ [227]البقرة: ﴾ اِِ۬
فظ به،  ا يقع ذلك عند الل  يكتب، إن   ماطليق على بنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم اسم تَ غة التي خاطَ يقع في الل  

 .  6 يوجب ذلك نصلمَ   إذ    ،لفظ به ي  حت   الكتاب ليس طلاقاً   أن    فصح  
 
 
 

 

نَآ   ﴿:؟، وقول الله جل ذكره  صلى الله عليه وسلمباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ،  بدء الوحي  كتاب،  صحيح البخاريالبخاري،    1 نَآ إ ليَ كَ كَمَآ أوَ حَيـ  ٓ أوَ حَيـ  ا ن 
 ـِٕۧنَ إ لَيٰ ن وح   .7، ص: 1ۦۖ﴾، رقم الحديث: بَـع د ه   م ن   وَالن ب يٓ

ة  محمد نر أبو عرجة، الط لاق بالكتابة وبعض صوره المعاصرة في الفقه الإسلامي، مجل ة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والد راسات، جامعسامي  2
 .224م، ص: 2016(، كانون الأول 2)40الأزهر، غز ة، ع: 

 .143، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس   3
 المرجع نفسه.  4
 .454 ، ص:9، ج: المحل ىابن حزم،  5
 المرجع نفسه.  6
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 لاق بالكتابة في مدى اعتباره: بوقوع الط    ونواختلف الجمهور القائل
 ة.اةنفي    /1

 لاق للمرأة هي على نوعين:كتابة عبارة الط  
لاق، سالة يقع بها الط  طاب، والر  ، على طريق ال  1وهي الكتابة على صحيفة مصدراً ومعنونً   رسومة:الكتابة المَ   -أ

قبل منه لأن ه خلاف  ي  لاق لمَ قصد الط   يَ عى أن ه لمَ ، فلو اد  2طابينو، لأن  الكتابة المرسومة جارية مجرى الَ   ولو لمَ 
ة ورة عند الحنفي  ، وعليه فهذه الصَ 3ثاقن وَ لاق م  يت الط  نَ قال: عَ  ظير ما لو قال: أنت طالق، ث  اهر، وهو نَ الظ  

 ريح.كم الص  لها ح  
 سالة على صورتين:طاب والر  هذا المكتوب على طريق ال    ث  

قيب كتابة لفظ لاق عَ لانة فأنت طالق وقع الط  علقه بشرط بأن كتب أم ا بعد يا ف   ي  إن لمَ  ولَ:ورة الَُ الص   *
 .4لفظ بهاريق المخاطبة بمنزلة الت  قوله: أنت طالق على طَ   لاق مباشرة لأن  الط  
 لاق حت  صول إليها بأن كتب إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق لا يقع الط  شرط الو  قه ب  إن عل    انية:ورة الث  الص    *

 .5قه بشرط آخربله كما لو عل  صول فلا يقع قَ ق الوقوع بشرط الو  ه عل  يصل إليها؛ لأن  
 صورتين:وهي على ،  سالةطاب والر  كل ال  هي التي لا تكون على شَ الكتابة غيْ المرسومة:    -ب
راءته بأن كتب على همه، وق  لا يمكن فَ  شيءكتب على ي ماستبينة أن تكون الكتابة غير م   ولَ:ورة الَُ الص   *

 ،7بالعدم لحقاً سمى كتابة فكان م  ستبين به الحروف لا ي  ، لأن  ما لا تَ 6وىنَ وإن  ،لاقيقع الط  لا ، فوالماء الهواء
 .9ته، وذلك لا يجوزلاق لوقع بمجرد ني  الط  ، ولو وقع  8سموعفهو بمنزلة كلام غير مَ 

وح، ، بأن كتب على قرطاس، أو لَ 10همهافَ جه يمكن قراءتها وَ ستبينة على وَ أن تكون الكتابة م    انية:ورة الث  الص    *
لاق وقع، وإن ته، فإن قال: نويت به الط  سأل عن ني  ي  لاق ف ـَجه مخاطبة امرأته بالط  أو أرض، أو حائط، لا على وَ 

، للتجربة، لأن  مثل هذه الكتابة قد تكون  11ةيانالك  بمنزلة يقع، فالكتابة على هذا الوجه  لاق لمَ و به الط  ن   أَ قال: لمَ 
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،  1 بانضمام شيء آخر إليهة إلا  ريق فلا يكون حج  مر بهذا الط  ، لأن ه لا ع رف في إظهار الأَ للتحقيقوقد تكون 
ته ني   ين  ب  ته بلسانه، وإن كان أخرس تَ ني   ين  ب  تَ  لاق، فإن كان صحيحاً الط  شبه نوي كما في الألفاظ التي ت  وفيه يَ 
 .3ةمن جهة الني    ، فتلحق بالكنايات شرعاً 2بكتابه 

 .4حيحتوي في الكتابة الأخرس القادر على الكتابة والص  س  ويَ 
 ة. الكي  المَ   /2

ة، وهذا المكتوب له د، واللاني  د  م، والت  حالات؛ وهي العز   ة لها ثلاث  كتابة عبارة الطلاق عند المالكي  
ة، وعليه فإن  د، واللاني  د  م، والت  رسال لها نفس حالات الكتابة؛ العز   يرسله، وحالة الإلَا   رسله أو  ن ي  أا  حالتين؛ إم  

  يصل.لَا   ا أن يصل، أو  إم   صورة    ، وفي كل   هذه الحالات في مجموعها اثنا عشرة صورة  
 يصل وهي: جميع صور ل المكتوب أو لمَ صَ لاق في عشرة صور وَ يقع الط   صورةً  ن هذه الاثنا عشرةَ م  

 ة.، أو لا ني   رساله عازما  إفي حالة    داً ة، والكتابة متد   الكتابة في العزم واللاني  
مع عدم  دا  وها: الكتابة متد     يصل فلا يقع ا إذا لمَ صل المكتوب، أم  لاق إذا وَ وصورتين يقع فيهما الط  

  -هذا حسب فهمي والله أعلم  -.5دا  رساله متد   إمع   دا  رساله، والكتابة متد   إ
لا؛ بأن   صول الكتاب أم  لاق على و  كتابته تعليق الط    نت صيغة  لاق سواء تضم  وفي جميع الحالات يقع الط  

 الأخرس ين  بَ والله أعلم  كره  ة فيما سبق ذ  ق المالكي  فر    ي  ولمَ   ،كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق، أو كتب أنت طالق
لاق تندرج عندهم ضمن أن  كتابة عبارة الط   والله أعلم ظهرذي يَ  حالة الغائب والحاضر، وال  ين  حيح، وبَ والص  
م لم ا تناولوا  الص   لاق، وقصدوا كتابة فظ ومن ذلك كتابة الط  لاق ذكروا ما يقوم مقام الل  موضوع ألفاظ الط  ريح لأنه 

م اعتبروها حالة استشارة، واستخارة، د فكأنه  د  ا حالة الت َ  ينو، أم  وى، أو لمَ ق، لأنهم قالوا بوقوعها نَ صريح الطلا  
رينة لا يقع ا قَ صريح طلاق امرأته حالة الاستشارة فإنه  ظ ب يصل الكتاب للمرأة، كالمتلف  لاق إذا لمَ م يقع بها الط  فلَ 

 ريح.ن الص  الكتابة عندهم م    ؤكد على أن  لاق وهذا دليل ي  د إلى المرأة وقع الط  ا إذا وصل كتاب المتد   بها طلاقه، أم  
ء في كتابة الطلاق من الكناية، فقد جا  ة ما يفهم منها أن  وإن كان هناك من العبارات في كتب المالكي  

ه يوجد ، وعلى ذلك فالمسألة عندهم فيها قولين، إلا  أن  6كتابة الطلاق باليد تكون طلاقاً إذا نواه "  المعونة  " إن  
د جاء في البيان د  ابقة بأنها حالة الت  للعبارة الس   ر به عبارة مشابهة  شكال فس  كلام لابن رشد قد يزول به الإ

، كتب إلى امرأته بطلاقها، فقال: أراه من ذلك في سعة مخيراً ذي يَ سأل عن ال  وسمعته يَ حصيل:" مسألة قال:  والت  
 

 .343، ص: 9، ج: البحر الرائق، المصري ابن نجيم 1
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 ، وما بعدها 230، ص: 4، ج: بدائع الص نائعالكاساني،  3
 .143، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، لس  ا 4
، ص: 4، ج:منح الجليل، عليش، 49، ص: 4، ج: شرح مختصر خليل، الرشي، 385- 384، ص: 2، ج: حاشي ة الد سوقيسوقي، الد    5
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 ، معناه: إذا كتبه غير عازم  د بن رشد: قوله: أراه من ذلك في سعة مخيراً قال محم     يخرج الكتاب من يده،...،حت  
 . 1على إنفاذه."

 ة.افعيَّ الش    /3
 حالتان:   ريح، لهاصَ لاق بلفظ  كتابة الط  

 تمل امتحان الط   لاق، وتحَ تمل إيقاع الط  لاق، لأن  الكتابة تحَ ة لا يقع بها الط  ن غير ني  الكتابة م   ولَ:اةالة الَُ 
ا ليست من الص  2دهاجر  لاق بم  م يقع الط  فلَ   ليل:ن الكلام، والد  ريح م  كم الص  ريح، فلا يجري عليها ح  ، لأنه 

ته رسوله نذيراً لأم   الله قد أرسلف، [118]البقرة: ﴾ وَنذَِيرا  إِنََّ  أَرْسَلْنَٰكَ بَِةْقَِ  بَشِيْا قال تعالى:﴿  -
يكون مع تكليف ها ل  عل مه إيا  لَ ن الله تعالى رسوله منها، وَ ريح، لمك  ومبلغًا لرسالته، ولو كانت الكتابة كالكلام الص  

عف ر، ولا ضَ قص   ي  قص ف ـَناله نَ  لا يَ من نعمه، وكاملًا لصفاته، ومعانً عليه من سائر جهاته، حت   ناً ك  الإنذار م  
 .3ريح الكلامعجز، وفي هذا دليل على خروج الكتابة من ص  يَ ف ـَ

 .4لاةم به في الص  لاة عن أن يتكل  ب القرآن في الص  تَ ن كَ الكتابة قامت مقام صريح الكلام لأجزأ م    لو أن    -
كاح بالكتابة قد الن  عَ   ا أن  لاق، وبم  كاح، فيقع بها الط  قد الن  بها عَ   ريح الكلام لصح  لو كانت الكتابة كص    -

 .5لاقريح في الط  صلح، دليل على خروج الكتابة عن الص  لا يَ 
 لاق ففيها قولان:إن نوى بها الط    انية:اةالة الث  

لاق م يقع بها الط  ، فلَ 6ا فعل فأشبهت سائر الأفعالواه، لأنه  طلاق وإن نَ ، ولا يقع بها  ليست كنايةً   ل:القول الَوَّ 
 ا لمَ  عنه، فلم  عبر  رجمان القلب، وم  كناية الكلام ت     عنه كما أن  عبر  م  سان، وَ رجمان الل  كتابة اليد ت    ، ولأن  7كالإشارة 

 . 8سان بنطق الل   قام الكلام إلا  الكتابة مَ قم   تَ ة القلب، لمَ ريح إلا  بني  تقم الكناية مقام الص  
ا كناية وهو الص    اني:القول الث   ا حروف ي  9ةلاق مع الني  حيح، يقع بها الط  أنه  لاق فجاز أن يقع فهم منها الط  ، لأنه 
الف الأفعال المخاطب بها، ولأن  ريح لاحتمالها، وتخ  عن الكلام الص   اً فيها نقص ، إلا  أن  10طقلاق كالن  بها الط  
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ا بدل  الع   مل فيه حتً  ـ ق عليها بعض أحكام الكلام، فصارت كالممن الكلام، تقتضي أن يتعل    رف في استعمالها أنه 
 لاق من الحاضر والغائب؟ فيه وجهان: ، وعلى هذا القول هل يقع بها الط  1ة فيهمن اعتبار الني  
ا ج  لا يقع الط   ل:الوجه الَو   علت رف لإفهام الغائب، كما ج  علت في الع  لاق بالكتابة إلا  في حق الغائب، لأنه 

 .2الإشارة لإفهام الأخرس
ستوي فيها الحاضر والغائب كسائر يَ ا كناية ف ـَن الحاضر والغائب، لأنه  لاق م  يقع بها الط   اني:الوجه الث    

 .4كثرين، وهو قول الأَ 3الكنايات
 : 5المكتوب له ثلاث حالاتفظ  والل  
 حكم بوقوعه في الحال.ي  ا بعد فأنت طالق ونوى ف ـَأن يكتب أم    ولَ:اةالة الَُ 

  بالبلوغ.أن يكتب إذا بلغك كتابي هذا فأنت طالق فلا يقع إلا    اةالة الثانية:
  تقرأ. أن يقول إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فلا يقع ما لمَ   اةالة الثالثة:
ن ورق، وثوب، وحجر، أم ا لو كتب على الماء، أو على م   بت عليه الط  ث  ما ي ـَ تكون في كل   والكتابة

 ، وسيأتي الكلام عن إشارة القادر.6 يكن ذلك كتابة بل هي إشارة من قادرالهواء لمَ 
، وهي 7اطقالن  طق   ينو، لأن  الكتابة منه بمنزلة ن  ا كتابة الأخرس طلاق امرأته فإن ه يقع، سواء نوى، أو لمَ أم  

، 8لاق، بل تكفيه الإشارة  ف الأخرس القادر على الكتابة بأن يكتب الط  كل  أظهر من الإشارة، ومع ذلك فلا ي  
 ريح.كم الص  ن الأخرس لها ح  لاق م  على هذا فكتابة الط    فبناءً 

 اةنابلة.  /4
 لاق له حالتان:كتابة صريح الط  

ا حروف ي  كتابة طلاق الز    ولَ:اةالة الَُ  ، فتقوم الكتابة لفظالكلاق،  فهم منها صريح الط  وجة يقع إن نواه، لأنه 
 ليل:، والدَ 9مقام قول الكاتب

آخرين بالكتابة    البعض بالقول، وفي حق    بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق    بي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً الن    أن    -
 لوك الأطراف.إلى م  
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 .1يون والحقوقكتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الد    -
 :2ة، على روايتينن غير ني  لاق م  الط    كتابة صريح  انية:الث  اةالة  

جه كونها صرية فيه أن  الكتابة حروف  وَ لاق، وَ يقع على الأصح، لأن  الكتابةَ صرية  في الط   ولَ:واية الَُ الر ِ 
 . 3لاقفهم منها الط  ي  

من ق طل  م ت  فلَ  فقد يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الط، وغير ذلك ،لأن  الكتابة محتملةلا يقع،  انية:واية الث  الر ِ 
 فظ غير الإيقاع، لمَ وى بالل   يقع، لأن ه لو نَ ربة قلمه، لمَ ه، أو تجَ كالكنايات، فإن نوى بذلك تجويد خط  غير ني ة  

 . 4ولىيقع، فالكتابة أَ 
، ككتابته على الهواء، أو الماء فظاهر كلام أحمد: أن ه لا يقع، لأن  الكتابة تبين  لاق بشيء لا يَ كتابة الط  وأم ا  

لاق، أشبه كتابته بما سمع، وقال أبو حفص يقع لأن ه كتب حروف الط  مس بلسانه بما لا يَ  كالهَ تبين  بما لا يَ 
 .5بينيَ 

م لمَ اهر  الظ    لاق بالكتابة.ليم في الط  يفرقوا بين الأخرس والس    على الحنابلة في كتبهم أنه 
 يلاحظ من مذاهب الفقهاء في هذه المسألة مايلي:

لاق بالكتابة سواء من ة والحنابلة إلى وقوع الط  ة والشافعي  ة والمالكي  ن الحنفي  ذهب جمهور الفقهاء م   -
ن دم وقوعها م  ة إلى عَ افعي  منهما، وهناك قول للش  دم وقوعها  عَ إلى  اهرية  اطق، في حين ذهب الظ  الأخرس، أو الن  

 اطق. الن  
ة، ورواية للحنابلة من الكناية، فذهب المالكي   ريح أم  لاق من الص  اختلف الفقهاء في اعتبار كتابة الط   -

ا م   ة في اعتبار كتابة افعي  ريح، وكذلك وافقهم الش  ن الص  ة في اعتبار الكتابة المرسومة م  الحنفي    ووافقهمريح،  ن الص  أنه 
ة في اعتبار الكتابة ن الكناية، ووافقهم الحنفي  لاق م  كتابة الط    واية أن  ريح، بينما ذهب الحنابلة في ر  ن الص  الأخرس م  

 ة في كتابة غير الأخرس.    افعي  ن الكناية، وكذلك الش  المستبينة غير المرسومة م  
نوه، ما عدا قول  يَ ين نواه صاحبه أو لمَ ستب  لاق على شيء لا يَ الط  دم وقوع ذهب جميع الفقهاء إلى عَ  -

 ن الحنابلة.بري م  ك  لأبي حفص العَ 
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 لاق بَلإشارة.: الط  ثانيا  
 ة/ اةنفي  1

، لالة استحسانً اطق في الد  ن الن  واقع بالإشارة المفهومة فهي كالعبارة م    إن كان لا يكتب طلاق الأخرس
اطق، فكذلك في المعاملات؛ ن الن  عل ذلك بمنزلة القراءة م  كبير، والقرآن ج  ك شفتيه بالت  العبادات إذا حر  لأن ه في 

ى ذلك إلى اطق أد   يجعل إشارته كعبارة الن  اطق، فلو لمَ تاج إليه الن  رورة؛ لأن ه محتاج إلى ما يَ وهذا لأجل الض  
قل لسانه اطق، لذلك لا يقع طلاقه بالإشارة، لهذا فإن  المريض إن اعت  الن    ى في حق  أت  تَ رورة لا ت ـ ره، وهذه الض  تضر  
وإن كان في القياس لا يقع شيء بإشارة الأخرس، لأن ه لا   ،طقهنفذ تصرفه بإشارته، لأن ه لم يقع اليأس عن ن  لا يَ 
يح لو أشار لا يقع شيء حرد قصده الإيقاع، وبهذا لا يقع شيء، كالص   بإشارته حروف منظومة، فبقي مج  تبين  يَ 
 .1صرفات بإشارتهن الت  م  

 تكن له إشارة ، وإن لمَ 3، وهو المعتمد في المذهب2لا ويقع طلاق الأخرس سواء قدر على الكتابة أم    
كم ف على مراده بمثل هذه الإشارة، فلا يجوز الح  وقَ  ي  ه لمَ شك فيه فهو باطل، لأن  عرف بها طلاقه، أو ي  معروفة ي  

 .4بها
سن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة كتب، فإن كان ي  ن اشتط أن يكون الأخرس لا يَ ة مَ ن الحنفي  وهناك م  
 .  6رورة مع القدرة على الكتابة، ولا ضَ 5على المراد من الإشارة  رورة بما هو أدل  لاندفاع الض  

 ة.المالكي    /2
قطع بدلالتها على ها قرينة ي  تصاحب طليق، بأن  منها الت  فهم يقع الطلاق بالإشارة المفهمة التي شأنها أن ي  

ن الأخرس لم م  فكل ما ع   ليم على المعتمد،فهم الزوجة ذلك، ويستوي في ذلك الأخرس والس   تَ لاق، وإن لمَ الط  
مٍ    ، قال تعالى:﴿7كمه كالمتكلم بهزمه ح  بالإشارة لَ  ثَةَ أَيََّ لنَّاسَ رَ لَٰ  . [41]آل عمران:  ﴾  اِلاَّ رمَْزا  أَلاَّ تُكَلِ مَ اَِ۬
ريح ن الأخرس كالص  لاق هي م  الإشارة المفهمة للط  من اعتبر    -كابن شاس، و ابن الحاجب  -من المالكيةو   

ن غير منها م   زاحمها إمكان ما هو أدل  ن الأخرس لا ي  ن القادر كالكناية، لأن  دلالة القرائن مع الإشارة م  وم  
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ن غير منها م   زاحمها إمكان ما هو أدل  ريح، ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر ي  كالص  نوعها بحال فكانت  
 .1ريحه كالص  م تكن في حق  طق فلَ وهو الن    ،نوعها

ا ف  2لاق ولو قصدها الاشارة غير المفهمة لا يقع بها الط  أم    .  3اطليق بهرف جار بالت   إذا كان الع  عل إلا  ، لأنه 
 .ةافعي  الش    /3

 ريح وكناية:نقسم إلى صَ ، وتَ 4ن لا يقدر على الكلام كالأخرسلاق بالإشارة م  يقع الط  
، 6 ينووى، أو لمَ وقع طلاقه سواء نَ  رية،ق بالإشارة الص  تى المطل   ، فإذا أَ 5همهة على فَ فق الكاف  ت  ما ي ـَ ريح:* الصَّ 

 .7وليه، كحالة الكلامقبل منه بعد ذلك تأَ  ي  ولمَ 
 ة. مع الني  ، والكناية لا تقع إلا  8اسفهمه بعض الن  ما يَ  الكناية:*  

لاق  بالإشارة، وحاجته إلى الط  لاق إلا  ن الأخرس، لأن ه لا طريق له إلى الط  عتبرة م  لاق م  شارة بالط  والإ  
وى أو طلاقه بالإشارة نَ   يصح  قام العبارة، أم ا إن كان قادراً على الكلام لمَ كحاجة غيره إليه، فقامت الإشارة مَ 

ا قامت مقام العبارة في حق  ، لأن  الإشارة إلى الطَ 9 ينولمَ  رورة، ولا الأخرس لموضع الض   لاق ليست بطلاق، إن 
دوله إليها مع القدرة على الكلام ريح، لأن  ع  ، فإشارة القادر ليست من الص  10قم مقام العبارةم تَ ضرورة للقادر فلَ 

ا إن  و في فهم المراد،  المعتادة بَين الن اسعلام الإ وسائل نم   تليس الأنه  ، في المشهور ة، وليست كناي.11وهمم  
 .12خاص  استعمالها
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 اةنابلة.  /4
، فيقع 1ريح من غير الأخرسفظ الص  كمها كالل  طلاق الأخرس  بالإشارة، إذا كانت  مفهومة يقع، وح  

، 2كاحطق كالن   بالإشارة، فقامت إشارته مقام الن  لاق إلا  طريق له إلى الط  ة، ذلك لأن ه لا طلاقه بها من غير ني  
.{ يعني كذاهَ كذا وَ هر هَ سب، الشَّ ب ولا نَْ كتُ ية، لا نَ  أم ة أم ِ إنََّ بي صلى الله عليه وسلم أن ه قال:}  ، عن الن  عن ابن عمر  

 .4هم الإشارة البعض كانت كناية، ولو فَ 3ة ثلاثينر  وعشرين، ومَ  ة تسعةً ر  مَ 
 .5كاحمنه بها، كالن    م يصح  لاق بإشارته؛ لأن ه لا ضرورة به إليها، فلَ وأما غير الأخرس، لا يقع الط  

 اهرية.الظَّ   /5
 ، ودليل ذلك:6لاقأن ه أراد الط    ن بها قطعا  وقَ ن الإشارة التي ي  طلاق الأبكم يكون بما يقدر عليه م  

ُ نَ فْسا  اِلاَّ  تعالى:﴿    قال  - للَّ
ِ۬
 [.285] البقرة: ﴾وُسْعَهَا   لَا يكَُلِ فُ اُ

 .7.{وإذا أمرتكم بِمر فأتوا منه ما استطعتمصلى الله عليه وسلم:}    قال  -
مر به ما استطاع ي م ا أ  نه، وأن ه يؤد   عستطيعه فقد سقط سع المرء ولا يَ ما ليس في و   أن   لالةوجه الد  

 .8فقط
 هذه المسألة كما يلي:قهاء في  ذاهب الف  مَ وعليه فَ 

أن   ن الأخرس بالإشارة المفهومة، وزاد بعض الأحناف شرطاً لاق م  قهاء إلى وقوع الط  ذهب جمهور الف    -
 كتب.يكون الأخرس لا يَ 

 ة في المعتمد عندهم. اطق، وخالف في ذلك المالكي  ن الن  لاق بالإشارة م  دم وقوع الط  ذهب الجمهور إلى عَ   -
ليم  ة من الس  ريح، واعتبرها المالكي  كم الص  ن الأخرس لها ح  الإشارة المفهمة م   الفقهاء إلى أن  ذهب  -
 كناية.

 فهمها البعض. كم الكناية هي الإشارة التي يَ الإشارة التي لها ح    ذهب الفقهاء إلى أن    -
 لاق.الإشارة غير المفهمة لا يقع بها الط    ذهب الفقهاء إلى أن    -

 
 

 .236، ص: 2، ج: نيل المآرب، ابن أبي تغلب 1
 . 485، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  2
 .460، ص: 1913{، رقم الحديث: لا نكتب ولا نسبباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: }كتاب الص وم، ،  صحيح البخاريالبخاري،  3
 .314، ص: 6، ج: المبدع شرح المقنعابن مفلح،  4
  .120، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  5
 .455، ص: 9، ج: المحل ىابن حزم،  6
، رقم واجعلنا للمتقين اماماوقول الله تعالى: نن رسول الله صلى الله عليه وسلمباب الاقتداء بس  ، ةن  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والس  صحيح البخارياري، البخ 7

 . 1800، ص: 7288الحديث: 
 .455، ص: 9، ج: المحل ىابن حزم،  8
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 لاق بَلكتابة والإشارة.ن الط  وقف القانوني مِ : المَ ثالثا  
 قانون الَسرة الجزائري.  /1

غم لاق بالكتابة والإشارة رَ  يتطرق قانون الأسرة الجزائري، ولا اجتهادات المحكمة العليا إلى موضوع الط  لمَ 
 ذلك راجع إلى مايلي:  ، ولعل  تهأهي  

اجتهادات  ة، إلا  أن  ريعة الإسلامي  هذا الفراغ القانوني من الش   ج لسد  ق أ  222ة جوع إلى الماد  * الر  
 وقفه منها.ديد مَ تحَ  نالفقهاء في هذه المسألة ليست على قول واحد، لذلك على المقن  

ظ تلف  الي سيمن القاضي، وبالت   لاق إلا  ما كان صادراً  تعتبر الط  ق أ ج التي لمَ  48ة جوع إلى الماد  *  الر  
صادف القاضي حالات ه ومع هذا الإجراء فقد ت  أو الإشارة، إلا  أن    للكتابة،لاق أمامه، فلا حاجة له  ق بالط  المطل  
 ، أوبه مرض يمنعه الكلام.ق للكتابة، أو الإشارة كأن يكون أخرساً تاج فيها المطل  يَ 

رف الآخر ن الط  بول م  قَ رفين وَ حد الط  أَ ن ضا بإيجاب م  كون الر  ق أ ج:" يَ  10ة الماد   جوع إلى نص  * الر  
 .كاح شرعاً فيد معنى الن  لفظ ي    بكل  

، وعلى 1كالكتابة والإشارة "  أو عرفاً  كاح لغةً ما يفيد معنى الن   الإيجاب والقبول من العاجز بكل   ويصح  
ة، افعي  طق، وهو قول للش  الن  جز عن  ن اعتبر الكتابة بشرط العَ كاح هنا، نجد أن المقن  لاق على الن  تقدير قياس الط  

 ة. جز، وهو مذهب الجمهور غير المالكي  وكذلك اعتبر الإشارة بشرط العَ 
ة الأساسية جوع إلى القانون المدني على اعتبار أن ه ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع، والأسرة هي اللي  * الر  

عبير عن الإرادة ق م ج " الت   60ة الماد   ولى من نص  الأ   كاملية، فنجد الفقرةفي تكوينه، فالعلاقة بينهما علاقة تَ 
ثبات على الإ تنص   ق م ج رمكر   323ة الماد   "، و نص  .فظ وبالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفاً يكون بالل  
معنى  ة علامات أو رموز ذات  نتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي  بالكتابة " يَ 
لالة، في بيان مراد كتابة واضحة الد    ، وعليه فكل  2رق إرسالها "ط  كذا  ها و تضمن  الوسيلة التي تَ   كانتمهما  مفهوم،  

رف على اعتبارها، يقع شارة دل  الع  إ و كل   رسالها،إظر عن الوسيلة المكتوبة عليها، وطريقة الن   صاحبها، بغض  
 ليم.  ون تفريق بين العاجز والس  لاق، د  صرف القانوني ومنه الط  بهما الت  

ن العاجز م    هعتبر الكتابة والإشارة فين يَ المقن   بدو أن  يَ به    ل  واج لكونه ي  بالز   اً مرتبط  ا كان ـ لم  لاقالط    إلا  أن  
العاجز سيستعمل الكتابة، أو الإشارة   ق أ ج، إذ أن    نم    48و،  10ة   يكون هناك توافق بين الماد  واج، حت  كالز  

شكال الإيثار لاق العرفي فَ سبة للط  لاق أمام المحكمة، أم ا بالن  سبة للط  ، هذا بالن  رادتهإعبير عن أمام القاضي للت  
ج على طلب الزو  يحكم القاضي بناءً ولى سَ ثباته، إذ أن ه في الحالة الأ  إ، أو وقع نزاع في هوج لإثباتم الز  سواء تقد  

 
 .910كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84لقانون رقم: ا 1
المؤرخ في  58-75، ي عد  ل وي تم  م الَأمر رقم م2005ة نَ سَ  يونيو 20هـ، الموافق 1426عام  جمادى الأ ولى 13رخ في مؤ  10-05: رقم قانون  2

للجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة ، المعد ل والمتم م، الجريدة الر سمية ن القانون المدني ضم  م والمت 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان عام  20
 .24م، ص: 2005يونيو  26هـ الموافق 1426جمادى الأ ولى  19، الص ادر في الأحد 42م الس نة 44الش عبي ة، ع: 
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وفي الحالة و الإشارة في ذلك، أوج استخدم الكتابة سأله عن تفاصيل إيقاعه، وقد يكون الز  ن يَ أم، دون المقد  
شارة إلا  عتبر الكتابة والإلاق أمام القاضي، وعليه فلن يَ إلا  إذا ت  قياسه على حالة الط   مر غامضاً انية بقي الأَ الث  
        ن العاجز.  م  
 ة.القوانين العربيَّ وقف بعض  / مَ 2

ن للجدل حول مقصود المقن     تتك مجالاً مر، ولمَ ة إلى هذا الأَ ة العربي  أشارت بعض قوانين الأحوال الشخصي  
 ن هذه المسألة، ونأخذ على سبيل المثال؛م  
  .ة الكويتَّقانون الَحوال الشخصيَّ   -أ

 ريح فيه عرفاً، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا  فظ الص  لاق بالل  يقع الط   -ق أ ش ك:" أ 104ة ت الماد  نص  
 ة.بالني  

 طق به. ويقع بالكتابة عند العجز عن الن    -ب  
 .1طق والكتابة."ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن الن    -جـ

لإشارة ريح، واكم الص  ن العاجز لها ح  كم الكناية، وم  ليم لها ح  ن الس  نت أن  الكتابة م  ي  ة قد ب ـَالماد   نجد أن  
 ريح. كم الص  طق والكتابة لها ح  عن الن    ن العاجزم  المفهمة 

 ة.نة الَسرة المغربيَّ مدوَّ  -ب
ن العاجز عنهما فظ المفهم له وبالكتابة، ويقع م  لاق بالل  عبير عن الط  م أ م:" يقع الت   73ة ت الماد  نص  
ليم، بينما الإشارة ريح يستوي فيها العاجز والس  ن الص  لاق م  ة كتابة الط  اعتبرت الماد    ،2الة على قصده."بإشارته الد  
 ريح.كم الص  ن العاجز فقط، ولها ح  لاق م  يقع بها الط  

 ة الليبي.قانون الَحوال الشخصيَّ   -ج
 إذا رية فيه عرفاً، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا  لاق بالألفاظ الص  ق أ ش ل:" يقع الط   31ة ت الماد  نص  
 ة إلا  باعتافه. ثبت الني  لاق ولا تَ بها الط  م  نوى المتكل   

 قصد بها إيقاعه. ن العاجز عن الكلام بالكتابة التي يَ ويقع م  
 3مة."ن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفه  وم  

 
م، 2011ير ، مطابع الط، فبرا1: الكويتي ة، طشريعات ة، وزارة العدل، مجموعة الت  خصي  م، في شأن الأحوال الش  1984لسنة  51رقم: قانون  1

 .35، ص: 8ج: 
، بمثابة مدو نة الأسرة 72.03(، بتنفيذ القانون رقم: م2004 فبراير 3)هـ 1424م ن ذي الحج ة  12في  صادر 1.04.22 رقم:ظهير شريف  2

 .428ص:  م(،2004فبراير  5)ـ هـ1424ذي الحج ة  14، 93السنة /5184، ع: للملكة المغربي ة سمية الجريدة الر  
/ أبريل/ 19و.ر الموافق  1393/رجب/  19صــــــــــدر في  ،لاق وآثارهمواج والط  ة بالز  م بشــــــــــأن الأحكام الاصــــــــــ   1984لســــــــــنة   10قانون رقم  3

ــ  عـــــن  ف 1984 ــر في 22 /16 ع: لـــــــدولـــــــة لـــــيـــــبـــــيـــــــا، سمـــــيـــــــةالجـــــريـــــــدة الـــــر  ، عـــــــب الـــــعـــــــاممـــــؤتمـــــر الشــــــــــــــــ  م، 1984يـــــونـــــيـــــو  03، نشــــــــــــــــ
https://lawsociety.ly/legislation م.27/03/2024، تاريخ الاط لاع 
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والكتابة ن العاجز عن الكلام م، والعاجز كناية، وبالإشارة م  ن المتكل   لاق بالكتابة م  ة الط  جعلت الماد  
 م.من المتكل     يقع بالإشارة، وعليه فلا  صرياً 
 .جيحالتَّ :  رابعا  

طق قام الن  تقوم مَ وإن كانت  الكتابة    ، لأن  إذا نواهستبين يقع  لاق على شيء يَ سبة لكتابة عبارة الط  * بالن  
، ويستوي في ة فيهاالني   لذلك لابد منلاق القول الأصل في الط   كما أن    ا محتملة،أنه   إلا   لالة على المرادفي الد  

عبر وسائل التواصل  رسالةً  هرسالإسبة إلى أم ا بالن  مر يقدران عليه، رق بينهما في أَ اطق فلا فَ ذلك الأخرس والن  
 .فهي من الكناية التي لابد فيها من النية  لها حكم الكتابة  ن عبارة طلاقه فإنتتضم  الاجتماعي  
ة لاق، فإن ه يقع بها، لأن  الإشارة المفهمَ اس على دلالتها على الط  تعارف الن    ة التيسبة للإشارة المفهمَ * بالن  
طق رغم قدرتنا عليه ونكتفي بالإشارة المتعارف عليها، عن الن    فظ، ففي حياتنا اليومية نستغني أحيانً تقوم مقام الل  

ة بقرار من جامعة الدول توحيد لغة الإشارة العربي    ت    -كم  الب    مة، كإشارة الصم  ك  كذلك بقاعدة العادة محَ   وعملاً 
ذي د ال  وصدر بذلك القاموس الإشاري العربي الموح    م1999عام    ة والاتحاد العربي للعاملين في مجال الصم  العربي  

ريح يقع بها كم الص  ن الأخرس لها ح  فتكون م    ،1-د موح  رمز إشاري عربي  3000اته أكثر من يوي في طي  
ا لغته التي ي  لاق نوى أو لمَ الط   لاق، كأن دلالة الط  عن جدت قرينة صارفة  إذا و  مراده إلا  عن  بها عبر    ينو، لأنه 
ق الاحتمال إليها في لتطر   ةالفي   كم الكنايةليم لها ح  ن الس  لاق امرأته، وتكون م  ب نفسه على الإشارة بط  در   ي  

 . والله أعلم  ،اطقينعتاد من الن  لا ت    لأن ه استعمل وسيلةً   ةفلا تقع إلا  بني    هحق   
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 وج ف القضاء.ة طلاق الز  اني: كيفيَّ المطلب الث  
بول قَ   يتم    ق أ ج، وحت    49ة  ت على ذلك الماد   بحكم قضائي كما نص  وج في القانون إلا  لا يقع طلاق الز  

قق شروط، وبدونها لا يمكن للمحكمة أن تستجيب لطلب جراءات، وتحَ إعوى أمام المحكمة لابد من استيفاء  الد  
ص عليها في قانون الإجراءات  اعتبار قانوني، وقد جاء الن   وجية، ولا يكون لطلبه أي  ابطة الز  الر   وج في فك   الز  

 قانون المدني. المدنية والإدارية، وقانون الأسرة، وال
 لاق.عوى الط  جراءات لقبول دَ روط والإل: الش  الفرع الَو  

 عوى.بول الد  روط قَ : شُ أولا  
 فة./ الص ِ 1

، إذ لابد أن يكون واج  الز  :  لاق،  وهي في دعوى الط  1عوى بموضوعهاالعلاقة التي تربط أطراف الد  هي     
ن لاق يتمثل في تقدي نسخة م  اشتاط شرط في دعوى الط     يكون هناك طلاق، لذلك ت  قد زواج، حت  هناك عَ 

شخص  ق إ م إ ج:" لا يجوز لأي   13ة ت الماد  ة، وقد نص  ن سجلات الحالة المدني  ستخرجة م  واج م  قد الز  عَ 
 ها القانون.قر  فة، وله مصلحة قائمة أو محتملة ي   تكن له ص  قاضي مالمَ الت  

 عى عليه.عي أو في المد  فة في المد  الص    انعدام  ثير القاضي تلقائياً ي    
واج ر فيها صفة الز   تتوف  دعوى طلاق لمَ  ، فكل  2انعدام الإذن إذا ما اشتطه القانون." كما يثير تلقائياً 

 مصلحة.  له  من كانت ، وكذلك يمكن أن يثيرها كل  العام التي يثيرها القاضي تلقائياً   فهي باطلة، فهي من الحق  
ه كن   يم  وج طلاقها، فحت  وجة التي يريد الز  ، وهي الز  3حل   ـَلاق المن أركان الط  ة م  ريعة الإسلامي  الش  وفي 

لْمُومِنَٰتِ ثَُّ بينهما، قال تعالى:﴿  وجية قائمةً ها لابد أن تكون الز  تطليق  
ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ يََٰ 
 .4كاحلاق بعد الن  كر الط  ، فذَ [49]الأحزاب: ﴾طلََّقْتُمُوهُنَّ  
 

 

م، قسم الت عليم  2020/ 2019موجهة لطلبة الس نَة الث انية ليسانس، ة، ة والاداري  جراءات المدني  ، محاضرات في قانون الإنجومن م قندوز سناء 1
 .54:صالأساسي، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة، جامعة عبد الرحمان م يرة، بجاية، 

سمية ، الجريدة الر  ة والاداري ةالمدني  الإجراءات  ن قانون  م يتضم  2008سنة    فبراير  25هـ، الموافق  1429عام    صفر  18مؤرخ في    09-08رقم:قانون    2
، م2008نة سَ  أبريل 23هـ، الموافق 1429عام  ربيع الثاني 17 ربعاء ادر في الأ، الص  45ة نَ الس  /21، ع: الديمقراطي ة الش عبي ة ةة الجزائري  للجمهوري  

 .4ص: 
ة والمحل والفصد، وقال ة الأهلي  زادوا عن الحنفي  فة أربعة المالكي  يغة، وقال لاق ركن واحد هو الص  لاق فقال الحنفية للط  اختلف الفقهاء في أركان الط   3
 .362-361، ص: 7، ج: الفقه الإسلامي وأدل تهحيلي، ة الولاية، وهبة الز  زادوا عن المالكي  فافعية والحنابلة خمسة الش  
 .236، ص: 3ج:  ة،ن  كمال سالم، صحيح فقه الس     4
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، 1ةقاضي يجب أن يكون كامل الأهلي  ه بنفسه في الت  لاق أن يمارس حق  وج طالب الط   يستطيع الز  وحت  
جر عليه، يكون كامل  ي  ة، ولمَ بقواه العقلي   شد متمتعاً الر   شخص بلغ سن   ج:" كل  ق م  40ة ت الماد  وقد نص  
مباشرة  ة حق  ، ومن الحقوق المدني  2( كاملة."19نة )شد تسعة عشر سَ الر   ن  ة، وس  ة لمباشرة حقوقه المدني  الأهلي  

واج جل والمرأة في الز  ة الر  ق أ ج:" تكتمل أهلي    7ة  ن الماد  ولى م  دت على ذلك الفقرة الأ  لاق، وقد أك  دعوى الط  
رفين على دت قدرة الط  بل ذلك لمصلحة أو ضرورة، مت تأك  واج قَ ص بالز  رخ  نة، وللقاضي أن ي  سَ  19بتمام 

 لاق.في الط    فله الحق    ن  في الزواج في هذه الس    ، وبما أن  للزوج الحق  3واج."الز  
 عقلالو غ  و البل  أن  على    7رواية عن أحمد بن حنبل، و 6ةافعي  ، والش  5ة، والمالكي  4ةالحنفي  ن  وقد اتفق الفقهاء م  

وأكثر الر وايات عن أحمد بن حنبل أن  البلوغ ليس شرطاً فإذا عقل الص بي الط لاق   لوقوع طلاقه،  قشرطين في المطل   
 .8وقع

 ن  لوغ س  شن حول العانة، وب  عر الَ أمور ثلاث الاحتلام، نبات الش   حد  لوغ للذكور هي أَ وعلامات الب  
 ة:ن على المذاهب التالي  نة، واختلف الفقهاء في تحديد هذه الس   معي  

ة، ن الحنفي  ، وأبي يوسف ومحمد م  10، والحنابلة9ةافعي  ن الش  نة وهو مذهب الجمهور م  سَ   15بلوغ    ل:الَو  المذهب  
 .12ةعند المالكي    وقول  ،  11ورواية لأبي حنيفة

أَنَّ رَسُولَ اللَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يَ وْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة ، فَ لَمْ يُُِزْني ثَُّ :} عن ابن عمر  -
ن عبد العزيز وهو مت على عمر ب.{، قال نفع فقد  عَرَضَنِِ يَ وْمَ الخنَْدَقِ، وَأَنََ ابْنُ خََْسَ عَشْرَةَ سَنَة ، فأََجَازَني 

 

دة  ن حيث موضوعها، محد  ة والإجراءات م  طلان العقود غير القضائي  ق إ م إ ج:"حالات ب    64ة  عوى الماد  الد  ت على أت ه لا تتوقف عليها  وقد نص    1
 بيل الحصر فيما يلي: على سَ 

 ة للخصوم. انعدام الأهلي   -
قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة، الس الف  المتضم ن  09-08قانون رقم:ينظر  خص الطبيعي أو المعنوي"،فويض لممثل الش  ة أو الت  انعدام الأهلي   -

الإجراءات شرح قانون ، استبعد المشر ع الأهلي ة م ن دائرة الش روط الش كلية ونقلها م ن الش كل إلى الموضوع، ينظر عبد الرحمان بربارة ،9الذ  كر، ص: 
 .  36ص: ، 1، ج:والاداري ةة المدني  

 .292، ص: كرالف الذ   المدني الجزائري، الس   ن القانون المتضم   58-75مر رقم:الأَ  2
 .19 كر، ص:ذ   الالف تمام قانون الأسرة الس  إن تعديل و المتضم   02-05مر رقم الأَ  3
 .214-213، ص: 4، ج: بدائع الصنائعالكاساني،  4
 .161، ص: 2ج:  قد الجواهر الثمينة،عَ  ،بن شاسا 5
 . 220، ص: 5، ج: الأم  افعي، الش   6
 .381-380، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
 المرجع نفسه.  8
 . 220، ص: 5، ج: الأمافعي، الش   9

 346، ص: .4، ج: المغنيابن قدامة،  10
 .203، ص: 5، ج: تبين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  11
 .35، ص: 5ج: سورة النساء، ، قرطبيينظر القرطبي، تفسير ال القرطبي،و قول أصبغ، وعبد الملك بن الماجشون، وابن العربي،  12
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فرضوا لمن بلغ خمس تب إلى عم اله أن يَ غير والكبير، وكَ  الص  ين  ب    د  ثته هذا الحديث فقال:" إن  هذا لحََ خليفة، فحد  
 .  1عشرة "
 .3لأبي حنيفة ، وقول  2ةنة وهو المشهور من مذهب المالكي  سَ   18بلوغ    اني:الث  المذهب  
 .4أبي حنيفة  قول  نة وهو  سَ   19بلوغ   الث:الث  المذهب  

 جيح.* التَّ 
كمة ذلك لح   ، وأن  نة، لحديث ابن عمر سَ  15البلوغ  ن  س   ن قال بأن  جحان مَ ر   والله أعلم ذي يظهرال  

ن  إذي نقول به ل عليه، قال أصبغ:" وال  عو  ستند لهم في أقوالهم ي  المخالفين لا م   كيم، كم ا أن  ارع الحَ قصدها الش  
 د  نه عندي، لأن ه الحَ حسَ ما فيه إلي  وأَ  ب  حَ نة، وذلك أَ لزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سَ ذي ت  البلوغ ال   د  حَ 
نة: كليف بِمس عشرة سَ كمة في تعليق الت  بكي:" والح  ، قال الس  5سهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال"ذي ي  ال  

 ،بسط، ودواعي ذلكهوات في الأكل، والت  وقان، وتتسع معها الش  والت  هوة، كاح وهيجان الش  أن  عندها بلوغ الن  
قوى، وتسديد  رابطة الت  احها، إلا  الن فس عن جم   رد  يَ جره عن ذلك وَ ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي، ولا يَ 
كليف وجه الت  لهية تَ كمة الإته، فاقتضت الح  أسره، وقو    مل عقله، واشتد  المواثيق عليه والوعيد، وكان مع ذلك قد كَ 

 .6ة للعقوبات على المخالفة."ة، واحتمال القو  ة، والصوارف العقلي  واعي الشهواني  ة الد  إليه، لقو  
، وأهل باقي العلامات ن  ن الجزائري أن ه حصر علامة البلوغ في علامة واحدة وهي الس  ما يلاحظ على المقن  

 حي منها:الأخرى، وفي هذا مخالفة صرية لنصوص الوَ 
رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ رَلَارةٍَ: عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيِْ حَتََّّ يَكْبَََّ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ قوله صلى الله عليه وسلم:}    -

 .7.{حَتََّّ يَ عْقِلَ، أَوْ يفُِيقَ 
ظ ر ونَ، فَمَن  أنَ ـبَتَ الش ع رَ ق ت لَ، وَمَن  لمَ  رظي قال:) ك ن ت  م ن  سَبي   بَني  ق ـرَي ظةََ، فَكَان وا يَـن  ة الق  طي  عن عَ  -

)  .8ي ـن ب ت  لمَ  ي ـق تَل ، فَك ن ت  ف يمَن  لمَ  ي ـن ب ت 
ة ت على ذلك الماد  ة، وقد نص  قاضي لأن ه فاقد للأهلي  الت   سنة لا يستطيع مباشرة حق   13ومن لم يبلغ   

 نون. ته، أو ج  ، أو عَ ن  في الس    مييز لصغر  الت    ة من كان فاقدَ لمباشرة حقوقه المدني   ق م ج:" لا يكون أهلاً   42
 

 .651-650، ص: 2664باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم الحديث: كتاب الش هادات، ،  صحيح البخاريالبخاري،  1
 وخمس عشرة  وتسع عشرة، ،البلوغ وهي: سبع عشرة، ست عشرة ن  خرى في س  أة أقوال ، وللمالكي  5، ص: 3، ج: أسهل المداركالكشناوي،  2

 .87، ص: 6، ج: م نح الجليليش، عل  ينظر فمجموع الأقوال عند المالكية خمسة أقوال، 
 .203، ص: 5، ج: تبين الحقائق شرح كنز الد قائقالزيلعي،  3
 .423، ص: 4ج:  الأصل،الحنفي،  يبانيالش   4
 .35، ص: 5ج:   رة الن ساء،سو  ،تفسير القرطبيالقرطبي،  5
 .223ص  الأشباه والنظائر،، السيوطي 6
 .658، ص: 1، ج: 2041ائم، رقم الحديث: غير والن  باب طلاق المعتوه والص  كتاب الط لاق، ،  س نن ابن ماجةابن ماجة،  7
 .141 :ص، 4 :، ج4404، رقم الحديث: باب في الغلام يصيب الحد  ، كتاب الحدود، نن أبي داودس   ،أبو داود 8
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بصدور لهذا المعنى:"  ، وقد جاء قرار المحكمة العليا مؤكداً 1ة "نَ سَ  عشرة ثلاث يبلغ ز من لمَ عتبر غير مي   ي  
  يعد أهلاً من القانون المدني، ولمَ  42ة الماد   لنص   ميز وفقاً للت   أصبح فاقداً وج ة الز  كم الحجر وثبوت عدم أهلي  ح  

م إذا شخصي، وأن  المقد    عن المحجور عليه لأن ه حق   لاق نيابةً كنه إيقاع الط  م لا يملاق، كما أن  المقد   لإيقاع الط  
عوى أمام إلا  رفع الد    م  كمقد    المحجور عليه وزوجته فلا يمكن  ين  ابطة بَ رورة تقتضيان إنهاء الر  أن  المصلحة والض    رأى

بء ة، وأن  المحكمة يقع عليها ع  ة والإداري  من قانون الإجراءات المدني    437ة  الماد    لنص    قاضي شؤون الأسرة وفقاً 
لاق، رق والوسائل من وجود المصلحة من إيقاع الط  ة الط  أكد بكاف  قديرية والت  لطتها الت  حقيق واستعمال س  جراء الت  إ

إلى تلك المصلحة أو   لاق استناداً دت أمكنها إيقاع الط  تدلال على ذلك بأسباب كافية وسائغة، ومت تأك  والاس
 .2."م...عن إرادة المقد    ميز فضلاً فاقد الت    رورة، وليس إلى إرادة المحجور عليهالض  

، وهو تسع 4قاربهام ا ي   نين فأقل  المالكية عشر س  ، وعند 3ةنَ ة اثنا عشرة سَ نى للبلوغ عند الحنفي  الأد   د  والحَ 
نين، وفي رواية اثنا عشر ، وعند الحنابلة عشر س  6، وعند بعضهم تسع سنيننينة عشر س  افعي  وعند الش  ، 5نينسَ 
ا هو محض اجتهاد للفقهاء بالت   يَ نة لمَ ن معي  ، وتحديده بس   7ةنَ سَ  _ وننب ه  واقعهمن تبع والاستقراء م  رد فيه دليل إن 

وعليه فلا  ،-الباحث في هذه المسألة بالر جوع إلى كتب الفقه ليتناولها بجميع تفصيلاتها واختلاف الفقهاء فيها
 مر. في هذا الأَ عويل على رأي معين  كن الت  يم  

 العلامات الأخرىلم يشر إلى ة، و نَ سَ  13 تمييزنى للالأد   د  ن الجزائري أن ه جعل الحَ ما يلاحظ على المقن  
 .التي قد تظهر في هذا الس ن أو قبله

نى إذا الأد   د  ، ففي الحَ وعدماً  نى، والأعلى للبلوغ مرتبط بالعلامات الأخرى ظهوراً الأد   ن  تحديد الس   و   
 تظهر الأعلى إذا لمَ  د  ، وفي الحَ صاحبها بالغاً  د  عَ فلا اعتبار بها ولا ي ـَ ن  بل هذه الس   ظهرت العلامات الأخرى قَ 

 .فهو بالغ، ولا اعتبار لانعدامها  ن   هذه الس   العلامات الأخرى حت  
  
 

 

 

 .21، ص: كرالف الذ   ، الس  المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري 10-05قانون رقم:  1
،  1ة، ع:ة القضائي  ، المجل  م05/04/2017، بتاريخ: 1195456ملف رقم:  ة والمواريث، المحكمة العليا،خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    2

 ، وما بعدها. 171ص:  م،2017
 .422، ص: 2ج:  ،هر الفائقالن  ، راج الدين بن نجيم الحنفيس 3
 . 184، ص: 1ج:  سولي، البهجة في شرح التحفة،لام الت  الس  عبد  4
 .238، ص: 1ج:  ،شرح الز رقانيالز رقاني،  5
 .19، ص: 11، ج: الحاويالماوردي،  6
 .381، ص: 7، ج: المغني ، ابن قدامة، 159، ص: 2ج:  والوجهين،وايتين ن كتاب الر   ة م  اء، المسائل الفقهي  ابن الفر   7
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 ليل:بي والد  دم وقوع طلاق الص  إلى عَ  4، ورواية لأحمد3ةافعي  ، والش  2ة، والمالكي  1ةوقد ذهب جمهور الحنفي  
للَِّ   قال تعالى:﴿  -

ِ۬
 د  ن الحدود، ولا حَ ن جملة المشار إليه م  لاق م  والط  ،  [228]البقرة:  ﴾  وَتلِْكَ حُدُودُ اُ

 .5بيعلى الص  
رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ رَلَارةٍَ: عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيِْ حَتََّّ يَكْبَََّ، وَعَنِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:}    -

   .7م يقع طلاقه كالمجنونكلف، فلَ غير م  بي  لأن  الص    ،6.{الْمَجْنُونِ حَتََّّ يَ عْقِلَ، أَوْ يفُِيقَ 
 .8غير، وكذلك لا يملكه وَلي هلاق ضرر محض فلا يملكه الص  لأن  الط   -
 .9به  الصبي  اطبيخ    حري ولمَ لاق سبب الت  الط    -

، 10لاق فطلاقه يقعيعقل الط    زاً بي إذا كان مي  الص    إلى أن  ت عن أحمد  يافي أكثر الر وابينما ذهب الحنابلة 
 ليل:والد  

اَ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بَِلسَّاقِ قال صلى الله عليه وسلم:}    -  .11.{إِنََّّ
 .  12.{كُل  طَلَاقٍ جَائزِ  إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ قال صلى الله عليه وسلم:}    -
 .13لاق، فوقع كطلاق البالغالط    ن عاقل صادف محل  كما أن ه طلاق م    -

الة على ذلك، صوص الد  دم البلوغ، للن  ذهب إليه الجمهور فلا تكليف مع عَ بق رجحان ما ا سَ يبدوا م  
 ة.كليفي  ن الأحكام الت  لاق م  وايقاع الط  
ن مَ   ق م ج :" كل    43ة  الماد    ة، كما جاء في نص  نَ سَ   19و    13 ين  ة وهو ما كان ما بَ ا نقص الأهلي  أم  
 ة وفقاً ، يكون نقص الأهلي  ذا غفلةأو    شد وكان سفيهاً الر    ن  الرشد، وكل من بلغ س    ن   يبلغ س  مييز ولمَ الت    ن  بلغ س  
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م باسمه، ولكن لاق تقد   أن  عريضة طلب الط  وجية، إلا  في العلاقة الزً  ، فإن ه رغم كونه طرفاً 1ره القانون."لما يقر  
وامة حسب الحالة، وهذا ما رة للولاية، أو القً للأحكام المقر    مه القائم بشؤونه، و ذلك وفقاً قد   ه، أو م  لي   بواسطة وَ 

مه قد  ه أو م  لي  بل وَ ن ق  لب باسمه م  م الط  ة، ي قد  وج نقص الأهلي  ق إ م إ ج " عندما يكون الز   437ة نته الماد  ي  ب ـَ
 .2حسب الحالة "

ة وج القاصر أهلي  على خلاف ذلك:" يكتسب الز   ق أ ج تنص   7ة ن الماد  انية م  مع أن  ظاهر الفقرة الث  
 وج حق  واج اكتساب الز  ن آثار الز  واج من حقوق والتزامات"، فمعلوم أن  م  قد الز  قاضي فيما يتعلق بآثار عَ الت  
 صاً ق إ م إ ج مخص    437ة الماد   قاضي فيه، لكن جاء نص  الت   ة مباشرة حق  فلناقص الأهلي   لاق، إذاً يقاع الط  إ
 لاق منه.موم، واستثناء الط  ذا الع  له

ا تفتح احتمال امتناع الوَ  437ة الماد   وهذا ما يعاب على نص   قدي م عن تَ ، أو المقد   لي  ق إ م إ ج أنه 
 فيكون الط لاق  خلال هذه الس ن  علامات البلوغ قد تظهر  ، كما أن  3وج القاصر إليهلاق رغم حاجة الز  طلب الط  
 .فيصبح واقعاً ن بالغ عاقل  م  صادراً  

ت على ذلك كما نص    اني وهو العقل، فطلاق المجنون غير واقع لا قانونً رط الث  سبة لتخلف الش  أم ا بالن  
لم منهم ن أهل الع  جماع غير واحد م  وقد نقل الإ ،لا إجماعاً ابقة، و صوص الس  للن   كر، ولا شرعاً ذ   ابقة الالمواد الس  
 رع وحدوده فلا يقع طلاقه.المجنون غير مكلف بأحكام الش    لأن  ،  6ة، وابن تيمي  5قدامة، وابن  4ابن المنذر

 المصلحة.  /2
عوى، وهي في الباعث على رفع الد   إذاً  عي من التجائه إلى القضاء فهي" وهي المنفعة التي يجنيها المد  

شتط أن يميه القانون، وي   أن تسند إلى حق  ة لابد المصلحة القانوني  و ن رفعها، نفس الوقت الغاية المقصودة م  
ق إ م إ ج وجود مصلحة عند  13ة ، وقد اشتطت الماد  7"وحالةً  ، وأن تكون قائمةً ومباشرةً  ةً تكون شخصي  

س على مصلحة وج لابد أن تؤس  قبل دعوى الز   ت  لاق، وعليه حت   ذلك دعوى الط  ين  دعوى، ومن بَ  رفع أي  
لز وجة أن تدفع دعوى الط لاق التي يرفعها لوعليه ف، م قبولها شكلاً د فع بع فإن ه يمكن الد  قر ره القانون، وإلا   وحق  

 الز وج إذا لم تقم على المصلحة.   
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وج وليس الز    ن حق  لاق م  لاق، بل اعتبر الط  في الط    وج الحق  ول الز  فصح القانون عن الأسباب التي تخ  ي    ولمَ 
  ما جاء في القانون، واجتهادات المحكمة العليا مايلي:ين  ن بَ بتسبيبه م    مطالباً 

وج في طلب د القاضي من إرادة الز  ق إ م إ ج:" يتأك    450ة  ق أ ج، والماد    48ة  الماد    ما جاء في نص    -
 1دابير التي يراها لازمة في ذلك."الت    اذ كل   لاق، ويأمر بـاتخ  الط  

ن ث  فان  الن عي على القرار المطعون لاق بإرادته المنفردة، وم  وج إيقاع الط  للز   أن ه يق   قانونً ن المقرر " م   -
لاق ل مسؤولية الط  م  وج الحق  في تحَ أن  للز   -في قضية الحال -ين  بَ  ت ـَه، ومت  سبيب ليس في محل   فيه بالقصور في الت  

 لقواعد الإثبات، خلافاً   ياً للحرج، أو تخط     نباً لاق، وذلك تج  ط  فعته للدون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دَ 
 مون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.قد   ذين ي  للأزواج ال  

 قوا صحيح القانون. ومت  ون تبرير طب  وج المنفردة د  لاق بإرادة الز  ا قضوا بالط   ـ وعليه فإن  قضاة الموضوع لم
  .طلاقاً صحيحاً   عد  كر الأسباب ي  ون ذ  لاق بالإرادة المنفردة د  الط  ، وعليه ف2عن."كان كذلك استوجب رفض الط  

وجود فع بعدم الصم في الد    حق  ين  ، بَ ة متعارضةً ة والاجتهادات القضائي  صوص القانوني  م ا يجعل الن  
 صريةً  ، وفي هذا مخالفةً عسفيلاق الت  ة الط  ل مسؤولي  م  وتحَ  لاقدم تسبيب الط  وج في عَ ة الز  حقي   أَ ين  ، وبَ المصلحة

 .3ون حاجة أو مصلحةوج له أن يوقعه د  الز    ن حق  لاق م  ة التي جعلت الط  ريعة الإسلامي  لأحكام الش  
 وج.ز  لللاق بَلإرادة المنفردة  جراءات دعوى الط  إ:  ثانيا  
 عة.خة وموقَّ ؤرَّ رير عريضة مُ تحَ   /1

 سختين أصليتين وفقاً عوى على ن   عليه تحرير عريضة افتتاحية للد  تعين  لاق يَ عوى الط  وج رفع دَ إذا أراد الز    
سم شؤون الأسرة بالمحكمة، وقد جاء  عوى أمام ق  ة لرفع الد  ة و الإداري  رة في قانون الإجراءات المدني  للأشكال المقر  
سم شؤون الأسرة، بتقدي  أمام ق  وجينالز   حد  ن أَ لاق م  رفع دعوى الط  ق إ م إ ج:" ت   436ة الماد   بذلك نص  
ا وإلا   -معلومات  ن مجموعةً عريضة أن تتضم   ، وينبغي لأي   4عوى."رة لرفع الد  للأشكال المقر   عريضة وفقاً   فإنه 

ن عريضة ق إ م إ ج :" يجب أن تتضم   15ة الماد   كرها في نص  ، جاء ذ  - دم قبولها شكلاً تقع تحت طائلة عَ 
 البيانت الآتية:  بولها شكلاً دم قَ ت طائلة عَ عوى، تحافتتاح الد  
 عوى،رفع أمامها الد  ة التي ت  الجهة القضائي    -1
 عي وموطنه،اسم ولقب المد    -2
  يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،عى عليه، فـإن لمَ اسم ولقب وموطن المد    -3
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 فاقي فة مثله القانوني أو الات   الاجتماعي وص  ه  خص المعنوي، ومقر   الإشارة إلى تسمية وطبيعة الش    -4
 عوى،س عليها الد  س  لبات والوسائل التي تؤَ للوقائع والط    موجزاً   عرضاً   -5
 1عوى."دة للد  الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤي     -6
ة فة القانوني  من خلالها تظهر الص   ذي ة، وال  واج، وشهادة عائلي  قد الز  رفق العريضة بمستخرج من عَ وت     

التي تناولت شكل عريضة الطلاق   2ق إ م إ ج  429ة  الماد    كر ذلك في نص  ى عليه، وقد جاء ذ  عَ ي والمد  ع  للمد  
 اضي.بالت  

بط بالمحكمة ع بعد ذلك لدى أمانة الض  تودَ  ن ينوبه،منه، أو م   وموقعةً ، وتكون هذه العريضة مؤرخةً 
خة، عة ومؤر  عوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موق  رفع الد  ق إ م إ ج:" ت   14ة الماد   جاء بذلك نص  ة، المختص  

رفق العريضة وت    3ساوي عدد الأطراف."سخ ي  ن الن  م    ي، أو وكيله أو محاميه، بعدد  ع  بل المد  ن ق  بط م  ع بأمانة الض  تودَ 
سوم فع الر   بعد دَ قيد العريضة إلا  ق إ م إ ج:" لا ت   17ة لى من الماد  و ة الفقرة الأ  سوم القضائي  الر   تسديد   بوصل  
تحديد تاريخ الجلسة   عوى، ليتم  تسجيل الد     يتم  ، وذلك حت  4القانون على خلاف ذلك."   ينص  مالمَ   دة قانونً المحد  

ل خاص في سج     قيد العريضة حالاً إ ج:" ت    ق إ م  16ة  ن الماد  ة م  ولى والثاني  الفقرة الأ    ة، كما جاء في نص  القضائي  
 ل جلسة.و  ة وتاريخ أَ قم القضي  رَ رودها مع بيان أسماء وألقاب الصوم وَ لتتيب و    تبعاً 

ي ع  مها للمد  ة، ويسل   ل جلسة على نسخ العريضة الافتتاحي  ة وتاريخ أو  بط رقم القضي  ل أمين الض  يسج   
 5بغرض تبليغها للخصوم."

 ى عليها.عَ وجة المدَّ بليغ العريضة إلَ الز  / تَ 2
وجة لاق، يجب عليه أن يقوم بإجراء آخر وهو؛ إجراء تبليغ الز  ي عريضة دعوى الط  ع  وج المد  يداع الز  إبعد    

ة حضر القضائي، وأشارت إلى ذلك المـاد   ـ بواسطة الم  رسمياً   عوى تبليغاً ن عريضة رفع الد  م   المطلوب طلاقها نسخةً 
يابة العامة بنسخة من ى عليه والن   عَ المد   لاق أن يبلغ رسمياً ي في دعوى الط  ع  ق إ م إ ج:" يجب على المد   438

 أعلاه.  436ة العريضة المشار إليها في الماد  
 يوماً بل عشرين  ، على أن يكون هذا التبليغ قَ 6بط."ابة العامة عن طريق أمانة الض  تبليغ الني    ويجوز له أيضاً 

ولى المحددة للفصل في دعوى طلب بالارج، من تاريخ الجلسة الأ   ، وثلاثة أشهر إذا كانت مقيمةً على الأقل   
عشرين  ق إ م إ ج:" يجب احتام أجل    16ة ابعة من الماد  الثة والر  كما نصت على ذلك الفقرة الث   لاق،الط  

 

 .4 كر، ص:الف الذ  الس  ة، ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 1

 .37كر، ص: الف الذ  ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2
 .4 كر، ص:الف الذ  ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 3
 .4 كر، ص:الف الذ  ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 4
 .4 كر، ص:الف الذ  ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 5
 .37 كر، ص:الف الذ   ة والإدارية، الس  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 6



 لاق.وج ف الط  سلطة القاضي على إرادة الز  الفصل الَو ل:  

 

98 
 

 ينص القانون على د لأول جلسة، ما لمَ اريخ المحد  بالحضور، والت    كليف تاريخ تسليم الت  ين  بَ   على الأقل     ( يوماً 20)
 خلاف ذلك.

خص المكلف بالحضور ( أشهر، إذا كان الش  3أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة ) د هذا الأجل  يمد  
 وجة المطلوب طلاقها من إعداد نفسها لحضور الجلسة.ن الز  بالارج."، وذلك حت تتمك    مقيماً 
 يابة العامة.بليغ العريضة إلَ الن ِ تَ   /3

امية إلى تطبيق في جميع القضايا الر   أصلياً  يابة العامة طرفاً الن    عد  ر من ق أ ج:" ت  مكر   3ة ت الماد  نص    
ن بينها  قضايا شؤون الأسرة، والتي م    في كل    أصلياً   يابة العامة طرفاً ، فبموجبها أصبحت الن  1أحكام هذا القانون."

يابة  دة إلى الن  لاق خلال المهلة المحد  وج تبليغ نسخة ثانية من عريضة دعوى الط   على الز  لاق، لذا فإن ه يتعين  الط  
بط، حضر القضائي، أو بواسطة أمين الض   ـ ة، وذلك إم ا بواسطة المالعامة الموجودة على مستوى المحكمة المختص  

 كر.الفة الذ   من ق إ م إ ج الس   438ة ت على ذلك الماد  وقد نص  
 ة.عوى أمام المحكمة المختصَّ فع الدَّ رَ   /4

ة جراءات المدني  وعي والاقليمي في قانون الإرع الجزائري موضوع اختصاص المحاكم بشقيه الن  وقد تناول المش  
  .426ة  إلى الماد   423ة ن الماد  قضايا شؤون الأسرة م  فصيل في  ، وبالت  47  ةإلى الماد    32ة ن الماد  ة م  والاداري  

 قليميالإ  الاختصاص  -أ
، والهدف 2ذي تفصل المحكمة في المنازعات داخل حدودهالجغرافي ال   ز  الحيـ   يقصد بالاختصاص الإقليمي

 .3سرعة الفصل في القضايا  ن أجل  ن المتقاضين م  ن ذلك تقريب العدالة م  م  
ى عليه، وقد عَ بني على معيار موطن المد  ة مَ عام فإن  الاختصاص الإقليمي للجهات القضائي   ئوكمبد 

التي يقع في دائرة  ةالإقليمي للجهة القضائي  ؤول الاختصاص ق إ م إ ج:" يَ  37ة ت على ذلك الماد  نص  
ة التي يقع فيها الاختصاص للجهة القضائي   يكن له موطن معروف فيعود  ى عليه، وإن لمَ عَ اختصاصها موطن المد  

ة التي يقع فيها الموطن المختار، قليمي للجهة القضائي  ؤول الاختصاص الإآخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يَ 
 .4القانون على خلاف ذلك."   ينص  مالمَ 

إ م إ  ن قم   426ة ن الماد  الثة م  قليمي لقضايا شؤون الأسرة، فقد تناولته، الفقرة الث  أم ا الاختصاص الإ
اضي لاق بالت  وجي، وفي الط  سكن الز   ـَجوع بمكان وجود الملاق، أو الر  في موضوع الط    -3ها:"  ج، والتي جاء نص  
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فس ن نَ م   40ة ن الماد  انية م  دت على ذلك الفقرة الث  ، وأك  1 وجين، حسب اختيارها."الز   حد  كان إقامة أَ بم
ة للفصل وجية، فهي المحكمة المختص  قليم مسكن الز  إلاق يكون بمحكمة  ة الط  وج قضي  وعليه فإن  رفع الز  ،  2القانون

 لاق.وج بالط  في دعوى الز  
بل ، وهو أن يكون قَ ثارته مرتبط بزمن معين  إظام العام لأن  ن الن   قليمي ليست م  بيعة الاختصاص الإطَ وَ 

ا يثيره الصوم، أو مَ تلقاء نَ ن  فع، فلا يثيره القاضي م  دَ   أي    47ة  الماد    ن نص  فهم م  ن له مصلحة كما ي  فسه، وإن 
، 3بول"فع بعدم القَ فاع في الموضوع، أو دَ د   بل أي  قليمي قَ فع بعدم الاختصاص الإق إ م إ ج:" يجب إثارة الد  

قاضي لدى الجهات غير ن للخصوم الت  ق إ م إ ج على أن ه يمك  46ة  ن الماد  ة م  ولى، والثاني  دت الفقرة الأ  وقد أك  
 . قليمياً إ   يكن مختصاً  ولو لمَ :" يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاصي حت  قليماً إة المختص  
 .4 شار إلى ذلك."وقيع ي  ر الت  قاضي، وإذا تعذ  ع الصوم على تصريح بطلب الت  وق   ي  

 وعي.الاختصاص النَّ   -ب
توزيع القضايا   فهوعاوى،  ن الد  د م  د  ظر في نوع مح  ة على اختلاف درجاتها بالن  الجهة القضائي  قصد به ولاية  ي  

باشر فيه جهة هو نطاق القضايا التي يمكن أن ت   عوى، أي  ة المختلفة على أساس نوع الد  بين الجهات القضائي  
 .5عوىلنوع الد    نة ولايتها وفقاً ة معي  قضائي  

ة،  ولى، والثاني  ت على ذلك الفقرة الأ  ظر في شؤون الأسرة، كما نص  ولى، بالن  رجة الأ  محكمة الد   تختص  
ن م   لوتتشك  الاختصاص العام  ة ذات  ق إ م إ ج:" المحكمة هي الجهة القضائي   32ة ن الماد  ابعة م  ة، والر  والثالث  
 أقسام.

 صة.ل من أقطاب متخص   أن تتشك    يمكن أيضاً 
ة وقضايا شؤون ة والعقاري  ة والاجتماعي  ة والبحري  جاري  ة والت   تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدني  

 .بها اقليمياً   الأسرة والتي تختص  
 .6زاع."جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة الن     تتم  

كر انلال سم شؤون الأسرة، وقد جاء ذ  ق  نظر فيها ق إ م إ ج القضايا التي يَ  423ة وقد تناولت الماد  
سم شؤون الأسرة على الصوص في نظر ق  ولى منها:" يَ لاق ضمنها في الفقرة الأ  وجية والتي يندرج الط  ابطة الز  الر  
 عاوى الآتية:الد  

 

 .36ص:  كر، الف الذ   ة، الس  والإداري  ة ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 1
 .7 كر، ص:الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2

 .8 كر، ص:الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 3
 .8 كر، ص:الف الذ   ة، الس  ة والإداري  دني  ن قانون الإجراءات المالمتضم   09-08قانون رقم: 4
  .85ص: ، 1شرح قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة، ج:بربارة، عبد الرحمان  5
 .6كر، ص: الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 6
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وجية وتوابعها حسب ابطة الز  وجية وانلال الر  جوع إلى بيت الز  واج والر  طبة والز  ة بال  عاوى المتعلق  الد   -1
 .1روط المذكورة في قانون الأسرة."الحالات والش  

د رَ سم المدني، وَ لاق الق  سم شؤون الأسرة فيَفص ل في قضايا الط   ينشأ فيها ق  سبة للمحاكم التي لمَ ا بالن  أم  
سم ا أقسام يبقى الق   تنشأ فيهق إ م إ ج:" غير أن ه في المحاكم التي لمَ  32ة ن الماد  الفقرة الامسة م   بذلك نص  

 ة.".زاعات باستثناء القضايا الاجتماعي  نظر في جميع الن   المدني هو الذي يَ 
ــاص الن ـــ ــــ ــة الاختصـــــ ــها في أي   ن الن   وعي م ـــ ــــوطبيعـــــ ــاء نفســـــ ــن تلقـــــ ــة مـــــ ــيره المحكمـــــ ــام الـــــــذي تثـــــ ــام العـــــ   ظـــــ

 .2ق إ م إ ج 36ة ت على ذلك الماد  عوى كما نص  مرحلة من مراحل الد  
لاق لتوثيق الط   لاق، ولا طريقاً راد الط  وج إذا أَ باختيار الز   كلي أمراً ن الجزائري الجانب الش  المقن   يجعل لمَ 

وج المنفردة وفي لاق بإرادة الز  في وقوع الط   لاق، بل جعله شرطاً وكيل في إيقاع الط  الت   من صور    فقط، ولا صورةً 
د، ولا إلى رفع حَ إلى إذن أَ وج ولا يتاج فيه يد الز  لاق ب  الط  التي جعلت  ةريعة الإسلامي  هذا مخالفة لأحكام الش  

 ليل:ة، والد  دعوى قضائي  
لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ  قال تعالى:﴿ -

ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ، فأضاف [49]الأحزاب: ﴾ يََٰ 
 .3بيدهلاق  وج، فيكون الط  لاق للز  الله الط  

اَ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بَِلسَّاقِ قال صلى الله عليه وسلم:}    - ذي له أن يأخذ بساق المرأة وج ال  الز    لاق حق  الط    ، أي  4.{إِنََّّ
   .5ولى ـَالم  لا حق  

 شتط وقوعه أمام القاضي تَ لاق لمَ ة التي تناولت الط  ن  كما أن  نصوص الس    -
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 .36كر، ص: الف الذ   ة، الس  ة والإداري  المدني  ن قانون الإجراءات المتضم   09-08قانون رقم: 1

 .6كر، ص: الف الذ   ة، الس  والإداري   ن قانون الإجراءات المدنية  المتضم   09-08قانون رقم: 2
 .490، ص: 12: المجلدرح الممتع، عثيمين، الش  الابن  3
 .672، ص: 1، ج: 2081الحديث: باب طلاق العبد، رقم كتاب الط لاق، ،  س نن ابن ماجةابن ماجة،  4
 المرجع نفسه.  5
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 لح.جراء القاضي للص  إاني:  الفرع الث  
 .لح/ تعريف الص  1
على  فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل   1لح،صَلَح يَص لَح  ويَص ل ح صَلاحاً وص ل وحاً والاسم الص  لغة:  -أ

، اصطلح القوم زال الاتفاقن معانيها رب، وم  لم، وإنهاء الصومة وحالة الحَ ن معانيها الس   ،  وم  2خلاف الفساد
،  4مر مخصوصفاق طائفة مخصوصة على أَ ، والاص ط لاح  ات  3فقوامر تعارفوا عليه وات  ن خلاف، وعلى الأَ ما بينهم م  

لَحَ الد  وم    .5سن إ ليها فَصَلَحَت  ح  ابة أَ ن معانيها الإحسان، أَص 
  :اصطلاحا    -ب

 .6ذلكسمع دعواها بعد   لا ت  حت    المتداعين شرعاً ين  انقطاع الصومة والمنازعة بَ   ة:* عند اةنفي          
 .7وقوعه  رفع نزاع، أو خوف  عوض ل  أو دعوى ب    انتقال عن حق    ة:*عند المالكي  
 .8زاعصل به قطع الن  قد يَ عَ   ة:افعي  * عند الش  

 .9 المختلفينين  صلاح بَ توصل بها إلى الاعاقدة ي  م    * عند اةنابلة:
 أو يتوقيان به نزاعاً   قائماً   رفان نزاعاً نهي به الط  قد ي  لح عَ ق م ج:" الص    459ة  ت الماد  نص  * ف القانون:  

 .10ه."بادل عن حق  منهما على وجه الت   ، وذلك بأن يتنازل كل  محتملاً 
فه السي د سابق  المتنازعين فهو صلح لذلك عر  ين  نهي الصومة بَ ما ي   كل    عاريف أن  ما يلاحظ على الت  

 .11المتخاصمين."  ين  نهي الصومة بَ قد ي  بأن ه:" عَ 
 وجين. الز  يْن لح بَ ة الص  / مشروعيَّ 2

حابة ة وآثار الص  ن   المسلمين وهو مشروع بالقرآن والس  ين  لح بَ ن صور الص  وجين هو صورة م   الز  ين  لح بَ الص  
ن ق إ م    445إلى    439ن  وجين في المواد م   الز  ين  لح بَ ن الجزائري الص  م المقن  جماع والمعقول والقانون، وقد نظ  والإ

 ن ق أ ج.م   49ة  م إ ج، والماد  

 

 .517-516، ص: 2: المجلد، (صلحالمهملة، فصل الص اد ) الحاء كتاب،  لسان العربابن منظور،  1
م وما يثلثهماادغة، كتاب الص  ابن فارس، معجم مقاييس الل   2  .303، ص: 3، ج: (صلح)  ، باب الص اد واللا 
 . 520ص:  باب الص اد )صلح(، الوسيط،، المعجم مجمع الل غة العربية 3
 . 551، ص: 6، ج: )صلح( اد المهملة مع الحاء المهملة، فصل الص  تاج العروسبيدي، لز  مرتضى ا 4
 .517، ص: 2: المجلد، (صلحالمهملة، فصل الص اد ) الحاء كتاب،  لسان العربابن منظور،  5
 .492، ص: 7ج:  بدائع الص نائع،ساني،  االك  6
 .3، ص: 7، ج: مواهب الجليلاب، الحط   7
 .306، ص: 2عميرة، ج:  حاشية عميرة، 8
 . 357، ص: 4، ج: المغنيابن قدامة،  9

 .1017، ص: كرالف الذ   ن القانون المدني الجزائري، الس  المتضم   58-75مر رقم:الأَ  10
 .938، ص: 3، ج: فقه الس ن ةد سابق، سي   11
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 ن القرآن.مِ   -أ
لنَّاسِ  وَمَنْ   لاَّ خَيَْْ فِ * قال تعالى:﴿  هُمُۥ  إِلاَّ مَنَ امََرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوِ اِصْلَٰحُِۢ بَيْنَ اَِ۬ ي ٰ كَثِيْ مِ ن نََّّْوَ۪

للَِّ فَسَوْفَ نوُتيِهِ أَجْرا  عَظِيما   بْتِغَا ءَ مَرْضَاتِ اِِ۬ لِكَ اََ۪ أو رطبي:" قوله تعالى:﴿، قال الق  [113]النساء:  .﴾ي َّفْعَلْ ذَٰ
 المسلمين، ين  داعي والاختلاف فيه بَ شي يقع الت    ماء والأموال والأعراض، وفي كل   في الد    ﴾ عام  اسين النَّ بَ   لاحصُ اِ 

 1الله تعالى."  ه  ج  راد به وَ كلام ي  وفي كل   
لْمُومِنُونَ إِخْوَة فأََصْلِحُواْ * قال تعالى:﴿  اَ اَِ۬ للََّ  وَات َّقُواْ  أَخَوَيْكُمْ   بَيْنَ إِنََّّ

ِ۬
]الحجرات: . ﴾لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ   اُ

10.] 
مْرَأَة  خَافَتْ مِنُۢ بَ عْلِهَا نُشُوزا  اَوِ اِعْرَاضا * قال تعالى:﴿  نَ هُمَا يَّصَّٰلَحَا أَنْ  عَلَيْهِمَا   جُنَاحَ  فَلَا وَإِنِ اَِ۪  بَ ي ْ

مْرَأَة  خَافَتْ مِنُۢ بَ عْلِهَا نُشُوزا  اَوِ اِعْرَاضا:﴿  ، عن عائشة  [127]النساء:  ﴾خَيْْ    وَالص لْحُ   صُلْحا   ﴾   وَإِنِ اَِ۪
قني، طل  ج غيرها، تقول له: أمسكني ولا ت  يد طلاقها ويتزو  ير  ستكثر منها، فَ جل لا يَ المرأة تكون عند الر  قالت:) هي  

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  أَنْ يَّصَّٰلَحَا سمة لي، فذلك قوله تعالى:﴿ والق   فقة علي  ن الن  م   ج غيري، فأنت في حل  تزو   ث  
نَ هُمَا صُلْحا   ة، ومعلوم أن  الباطل لا يوصف لح باليري  ،  فقد وصف الله جنس الص  2﴾.( خَيْْ   وَالص لْحُ  بَ ي ْ

 ﴾ جاء عاماً يْلح خَ والص  ، كما أن  لفظ ﴿  3ليله الد  ص إلا  ما خص  بظاهر الن    صلح مشروعاً   ة، فكان كل  باليري  
دخل فيه ير على الإطلاق، يَ فوس ويزول به اللاف خَ سكن إليه الن  ذي تَ لح الحقيقي ال  الص   ، يقتضي أن  مطلقاً 

مادي رقة، فإن  الت  ن الف  ير م  طئ، أو غير ذلك، وهو خَ جل، وامرأته في مال أو وَ  الر  ين  لح بَ جميع ما يقع عليه الص  
 .4رعلى اللاف، والشحناء، والمباغضة هي قواعد الش  

 ة.نَّ ن السُ مِ  -ب
، أَوْ أَحَلَّ حَرَام ا، وَالمسُْلِمُونَ * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:}   الص لْحُ جَائِز  بَيْنَ المسُْلِمِيَن، إِلاَّ صُلْح ا حَرَّمَ حَلَالا 

، أَوْ أَحَلَّ حَرَام ا  .5.{عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْط ا حَرَّمَ حَلَالا 
لَا يُ فَضِ لُ بَ عْضَنَا   صلى الله عليه وسلميََ ابْنَ أُخْتَِّ كَانَ رَسُولُ اللَِّ  * عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة:}  

يع ا، فَ يَدْنوُ نَا جمَِ ةٍ مِنْ مِنْ كُلِ  امْرَأَ   عَلَى بَ عْضٍ فِ الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنََ، وكََانَ قَلَّ يَ وْم  إِلاَّ وَهُوَ يَطوُفُ عَلَي ْ
لُغَ إِلََ الَّتَِّ هُوَ يَ وْمُهَا فَ يَبِيتَ عِنْدَهَا وَلقََدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زمَْعَةَ حِيَن أَسَنَّتْ وَفَرقَِتْ   ،غَيِْْ مَسِيسٍ، حَتََّّ يَ ب ْ

 

 .384، ص: 5ج: الن ساء،   سورة، تفسير القرطبيالقرطبي،  1
 .1327، ص 5206﴾، رقم الحديث: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاباب ﴿ كتاب الن كاح، ،  صحيح البخاريالبخاري،  2
 .467، ص: 7، ج: بدائع الص نائعالكاساني،    3
 .406، ص: 5ج: سورة الن ساء،  ، تفسير القرطبيالقرطبي،  4
مذيس نن  مذي،  الت     5 : المجلد،  1352لح بين الناس، رقم الحديث:  كر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الص  باب ما ذ  ،  صلى الله عليه وسلم، أبواب الأحكام عن رسول الله  الت  
 هذا حديث حسن صحيح.  قال التمذي: ،28-27، ص: 3
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، يَ وْمِي لعَِائِشَةَ، فَ قَبِلَ ذَلِكَ رَ  :صلى الله عليه وسلمأَنْ يُ فَارقَِ هَا رَسُولُ اللَِّ  هَا، قاَلَتْ: نَ قُولُ فِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَِّ يََ رَسُولَ اللَِّ مِن ْ
ُ تَ عَالََ وَفِ أَشْبَاهِهَا أُراَهُ قاَلَ  مْرَأَة  خَافَتْ مِنُۢ بَ عْلِهَا نُشُوزا     ﴿:ذَلِكَ أنَْ زَلَ اللَّ  .1﴾.{وَإِنِ اَِ۪

 حابة.من آثار الص    -ج
 .2(. القوم الضغائنين  دث بَ صل القضاء ي  فَ    يصطلحوا؛ فإن  وا الصوم حت  د  :) ر  قال عمر  

 ن الإجماع.مِ   -د
،  3جمع عليه منهم " ـ كر فيه فهو كالم:" فما ذ  رخسي في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري * قال الس  
  المسلمين.ين  لح جائز بَ الص  وم ا جاء فيه وَ 

 .4لح "جمعت الأم ة على جواز الص  أَ * قال ابن قدامة:" وَ 
 .5مراء﴾ الحاكم والأ  وإن خفتم شقاق بينهماالمخاطب في قوله تعالي:﴿  جمع العلماء أن  * أَ 

 ن المعقول.مِ  -ه  
عب الحياة ص  غبة في بذل ما عليها، وبذلك تَ دم الر  عَ ذي لها، وَ فوس مجبولة على الحرص على الحق  ال  الن  

 بد  وجين لا الز  ين  مور بَ لح الأ  ص  ولكي تَ ، وجينالز   ين  واصر العلاقة بَ مزق أَ شوز، وتت  يقع الن  بسبب ذلك فسد، و وتَ 
ذي ال    ذي عليك، والقناعة ببعض الحق  ال    ماحة ببذل الحق  ه، وهو الس  نيء، واستبداله بضد   لق الد  ع هذا ال  ل  ن ق ـَم  

المتخاصمين، وإزالة  ين  وفيق بَ  المسلمين، والت  ين  لفة ب  لح ورغ ب فيه للحفاظ على المودة، والأ  رع الص  ، فش  6لك
فوس، وتزول الأحقاد، وتجتمع ، وبذلك تصفو الن  7ة إليهارقة، واستئصال أسبابها المؤدي  بذ الف  نَ ينهما، وَ قاق بَ الش  

 القلوب.
 
 
 
 
 
 

 

 .243-242ص: ، 2ج: ، 2135نساء، رقم الحديث: باب في القسم بين ال    كتاب الن كاح،   ،س نن أبي داودأبو داود،  1
، ص  6، ج: 11360رقم الأثر:  ما جاء في التحل ل وما يتج به من أجاز الص لح على الإنكار،باب  كتاب الص لح،   ، الس نن الكبرىالبيهقي،  2

109. 
 .134 ، ص:20، ج: المبسوطرخسي، الس   3
 .357، ص: 4، ج: المغني ابن قدامة،   4
 .29، ص: 2: اع، المجلدالإجمالإقناع في مسائل ، ابن القطان علي  5
 .162، ص: 4، ج: موسوعة الفقه الإسلاميويجري، الت   6
 . 647، ص: 3ج:  ،المرجع نفسه 7
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 لح وشروطه./ أركان الص  3
ة إلى قد، فذهب الحنفي  لاختلافهم في أركان الع   قد فقد اختلف فيه الفقهاء تبعاً لح عَ الص   على اعتبار أن  

لح ثلاثة للص   إلى أن   4، والحنابلة 3ةافعي  ، والش  2ة، بينما ذهب جمهور المالكي  1يغةلح واحد وهو الص   أن  ركن الص  
بذاته في  اً قائم ليس عقداً مستقلاً  لحقد الص  ، كما أن  الجمهور اعتبروا عَ يغة، والعاقدان، والمحل  أركان وهي؛ الص   

بحسب  تفرع عن غيره في ذلك، فتسري عليه أحكام أقرب العقود، إليه شبهاً شروطه وأحكامه، بل هو م  
 .5مضمونه

 .6نبئ عن المصالحةلفظ ي    يجاب والقبول بكل  الإيغة:  الص    -أ
 منهما شروط، هي:  شتط في كل  ح، وي  عي المصالَح، والمد عَي عليه المصال  المد  :  7العاقدان  -ب

 .والمجنون بي  ن الص  لح م  منهما عاقلًا بالغاً، فلا يصح  الص    ة: أن يكون كلاً الأهلي    -
 صرف في المال، كولاية الأب على ابنه.ولاية الت   -
 ة.فاقد الأهلي    لح ضرر ظاهر بحق   أن لا يكون في الص   -

 8  عليه:والمصالحَ  عنه،  المصالحَ   ويشمل: المحلُ   -ج
 هو الشيء المتنازع فيه، وهو نوعان:    عنه:* المصالَ 

  لح عنه.ة الص  دم صح   الفقهاء في عَ ين  لاف بَ الله: لا خ    حق   -
 رعية، وشروطه عند الفقهاء ثلاثة:ق شروطه الش  لح عنه عند تحق  الص    ذي يصح  بد: فهو ال  العَ   حق   -
 . في المحل  للمصالحَ   ثابتاً   عنه حقاً أن يكون المصالحَ  -
 وض عنه.ذ الع  خ  ؛ أَ ا يجوز الاعتياض عنه أي  أن يكون م   -
 .أن يكون معلوماً  -

 شتط فيه شرطان:لح، وي  الص    : فهو بدل  عليه * المصالَُ 
 .أو منفعةً   يناً أو عَ   يناً  أن يكون المال دَ ين  رق بَ ولا فَ  متقوماً   أن يكون مالاً  -
  يصح.لح بمجهول لمَ فإن وقع الص    أن يكون معلوماً  -
 

 

 .468، ص: 7، ج: بدائع الص نائعالكاساني،    1
 . 14، ص: 3، ج: الشرح الصغير، الدردير 2
 . 446، ص: 3ج:   نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الر ملي،  3
 .5، ص: 2هى لشرح المنتهى، ج: البهوتي، دقائق أولي الن    4
 .327ص:  27ة، ج: ، الموسوعة الفقهي  ي ةة الكويت ؤون الإسلامي  وزارة الأوقاف والش   5
 .938، ص: 3، ج: فقه الس ن ةد سابق، سي   6
، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الش   7  .157ص:  ،3: ، المجلدافعيم صطفى ال ن 
 ، وما بعدها. 349، ص: 27ة، ج: ، الموسوعة الفقهي  ي ةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت  8
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 لح.سام الص  أقْ   /4
 :1سمينكمه إلى ق  لح باعتبار ح  نقسم الص  يَ   

ه، وهو لح وأحق  ضا الصمين، فهذا أعدل الص  الله سبحانه ور   اضعتمد فيه ر  ذي ي  هو ال   لح جائز نَفذ:صُ  -أ
 هذا أفضل من درجة    للعدل، فدرجة    بالواجب، قاصداً   بالوقائع، عارفاً   لح عالماً لم والعدل، فيكون المص  عتمد الع  يَ 

أَلَا أُخْبَِّكُُمْ بَِِفْضَلَ مِنْ دَرجََةِ الصِ يَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قاَلُوا: بَ لَى، بي صلى الله عليه وسلم:} ائم القائم، كما قال الن  الص  
 .2.{ اةْاَلقَِةُ قاَلَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ 

حلال، أو إحلال  ضع  ن تحري ب  لح الذي يتضم  رم الحلال، كالص  ام وي  ل الحرَ ذي ي  ال   ردود:لح جائر مَ صُ  -ب
 ، أو ظلم ثالث، وما أشبه ذلك.د  كل ربا، أو إسقاط واجب، أو تعطيل حَ نسب، أو أَ   قل  حرام، أو نَ  ضع  ب  
 لح. كم الص  حُ   /3

رمته وكراهته ح  عيين مصلحة وَ عرض وجوبه عند تً ندوب إليه، وقد يً ن حيث ذاته مَ لح م  الص  ة:"  فَ رَ قال ابن عَ 
 ليل على استحبابه:، والد  3."، أو راجحةرءواجبة الد    لاستلزامه مفسدةً 

الصِ يَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ أَلَا أُخْبَِّكُُمْ بَِِفْضَلَ مِنْ دَرجََةِ    أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:}  رداء  * عن أبي الد  
، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ اةْاَلقَِةُ  ظم ، فد ل هذا الحديث ع  4.{قاَلُوا: بَ لَى، يََ رَسُولَ اللَِّ قاَلَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

 اس.  الن  ين  مكانة الإصلاح بَ 
ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:}  * عن أم كلثوم بنت عقبة   ليَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ   أنه 

ذي هو من كبائر الذنوب من أجل م ال  ذب المحر  ، فأجاز هذا الحديث الكَ 5.{فَ يَ نْمِي خَيْْ ا أَوْ يَ قُولُ خَيْْ ا
 صلاح.الإ

صفو ة بينهم، وتَ المود  دوم تَ سامح؛ ل  لح والعفو والت  له ترغيب الصوم في الص   سن  سبة للقاضي في  ا بالن  أم  
ندب ، قال ابن رشد:" لا بأس ب  6م بهك  رعي ح  كم الش  ضح الح  قاطع، فإن ات  سلم من الت  تَ ، وَ فوس من الغل   الن  

صوم إلى ال   د  ر  ، وقال الكاساني:" ولا بأس للقاضي أن ي ـ7َلأحدها."  له الحق  تبين   يَ صمين إليه مالمَ القاضي الَ 
 ين  لح بَ كن للقاضي أن يسعى في الص  م  تحت هذا، في    وجين داخل   الز  ين  لح بَ ، والص  8منهم ذلك"مع  لح إن طَ الص  
على الأسرة واستقرارها،   وج زوجته حفاظاً راجع الز  لاق من أجل أن ي  لاق، أو بعد وقوع الط  بل وقوع الط  وجين قَ الز  

 

 .86-85، ص: 1ج:  العالمين، عين عن رب   علام الموق   ، أم قي  الابن  1
 .280، ص: 4، ج: 4919ين، رقم الحديث: باب في إصلاح ذات البَ كتاب الأدب، ،  س نن أبي داودأبو داود،  2
 .3، ص: 7، ج: مواهب الجليلاب، الحط   3
 .280، ص: 4، ج: 4919ين، رقم الحديث: باب في إصلاح ذات البَ كتاب الأدب، ،  س نن أبي داودأبو داود،  4
 . 658، ص: 2692اس، رقم الحديث: ين الن  بَ  ليس الكاذب الذي يصلحباب كتاب الص لح، ،  صحيح البخاريالبخاري،  5
 .223، ص: 5، ج: موسوعة الفقه الإسلاميويجري، ت  ال 6
 .3، ص: 7، ج:مواهب الجليلاب، الحط   7
 .132، ص: 9، ج: بدائع الص نائعالكاساني،  8
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على عمله، لأن    يتقاضى أجرةً   وجين باعتباره موظفاً  الز  ين  لح بَ لزم القاضي بإجراء الص  مر أن ي   الأَ لي  وَ لأن ه يمكن ل  
عَلَى الْمَرْءِ بي صلى الله عليه وسلم أن ه قال:} ، عن الن  مر فيما ليس بمعصية عن ابن عمر  الأَ لي  وجوب طاعة وَ  ر شرعاً المقر  

، 1.{، فإَِنْ أُمِرَ بِعَْصِيَةٍ، فَلَا سَْْعَ وَلَا طاَعَةَ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكََرهَِ، إِلاَّ أَنْ يُ ؤْمَرَ بِعَْصِيَةٍ 
ها ه أحد  باَ وج " قال ابن رشد: إن أَ وج، ولا أثر له في طلاق الز  للز    لم أن  صلح القاضي ليس ملزماً ولكن مع الع  

، لأن  2زل."ع  عليه ف ـَبره نقل عن بعض قضاة طرابلس جَ اب: وَ يوهم الإلزام، وقال الحط   عليهما إلحاحاً  ح  فلا يل  
وج، فليس قعه الز  و  ل للقاضي فيه، فإذا أَ خ  كر ذلك، ولا دَ بق ذ  رع بيده كما سَ جعله الش    وج حق  لاق بإرادة الز  الط  

 للأعراض. على الحقوق، وصيانةً   ن باب المصلحة المرسلة، حفاظاً للقاضي إلا  توثيقه م  
م ك  بل صدور ح  دمه قَ ن عَ لح م  لزامية الص  إقهي والقضائي حول . والملاحظ على القانون الاختلاف الف  

لح لزم القاضي بإجراء الص  ي   يكن هناك نص   لمَ  1984ة نَ سَ صدور قانون الأسرة لبل قَ  وذلك لأن ه، 3لاقالط  
على وجوبه  يدل  ذي ، وال  4ظام العامن الن   م   جوهرياً  جراءً إار لقانون صَ غير أن ه بعد هذا ا جوازياً  كان إجراءً ف

 :قانونً 
 .5في جلسة سرية."  ، وتتم  ةوجوبي  لح ق إ م إ ج:" محاولات الص   439ة  الماد    نص    -
ريها القاضي دون أن تتجاوز لح يج  م بعد محاولات ص  ك   بح  لاق إلا  ثبت الط  لا يَ   ق أ ج:"  49ة  الماد    نص    -

 عوى.من تاريخ رفع الد    ( أشهر ابتداءً 3ته ثلاثة )مد  
 رفين.بط والط  عه مع كاتب الض  وق   لح، ي   مساعي ونتائج محاولات الص  بين   رير محضر ي   على القاضي تحَ يتعين  

 ظام العام، حيث لمَ ابة العامة."، فهو من الن   ة بسعي من الني  في الحالة المدني   لاق وجوباً ل أحكام الط  سج  ت  
كـم  بح  ـلاق إلا  ـدم إثبـات الط  ت على عَ دمه، بل نص  ن عَ لح م  حاولـة الص  اليار للقاضـي فـي القيام بم  ة تتك الماد  

، فهو من المقتضيات الموضوعية 6منه هـي إجراء جوهري لابد   ـلح إذاً ـلح، فمحاولة الص  سـبقه إجراء محاولة الص  يَ 
لاق ثبت الط  أن ه لا يَ   ر قانونً ن المقر  " م    قرارات المحكمة العليا منها:دت على هذا  ، وقد أك  7لقـانونياة العمـل  لصـح  

في تطبيق  خطأً  عد  الف هذا المبدأ ي  ن ث  فإن  القضاء بما يخ  ن طرف القاضي، وم  لح م  إلا  بحكم بعد محاولة الص  

 

، ص: 3، ج:  (1839)-38باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم الحديث:  كتاب الإمارة،  ،  صحيح مسلممسلم،   1
1469. 

 .3، ص: 7، ج: مواهب الجليلاب، الحط   2
راسات  ة الد  ائي، مجل  ة وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه والاجتهاد القض وجي  ابطة الز  الر    لح في قضايا فك  عبد الحكيم بن هبري، إجراء محاولات الص    3

 .115 :ص م،2017جوان  ،5ع:  جامعة محم د بوضياف، المسيلة، ة،والبحوث القانوني  
 ، وما بعدها. 197، ص: 1ج:  ة،خصي  المنتقى في قضاء الأحوال الش  ، بن الشيخ آث ملويالحسين  4
 .37ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  المتضمن قانون الإجراءات المدني   09-08قانون رقم: 5
 .197، ص: 1لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الش خصي ة، ج:  6
جامعة ة الحقوق، ، كلي  العقود والمسؤولي ة في عن فيها، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرة وأثر الط  ذ ابطة الزوجي، طبيعة الأحكام بإنهاء الر  زودة عمر 7

 .33، ص: 2001-2000 هـ/1422-1421 :الجامعي ةة ن  الجزائر، السَ 
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وجين دون القيام  الز  ين  لاق بَ بالط    ذين قضواأن  قضاة الموضوع ال    -في قضية الحال    -ابتا كان من الث   ـ القانون، ولم
 كان كذلك، استوجب نقض القرار رفين، يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون، ومت   الط  ين  لح بَ بإجراء محاولة الص  

 .1المطعون فيه."
ر م  صلح على اعتبار أن ه أَ جراء ال  إم دون ك  لاق بعد صدور الح  قضى ببطلان الط  شكال هل ي  الإ لكن  
  يتم  قض إذا لمَ عن بالن  لا؟، الحقيقة أن  اجتهادات المحكمة وإن كانت أغلب قراراتها قد قضت بالط   جوهري أم  

لاق يمس عن في قضايا الط  ، التي جعلت الط  2ق أ ج 57ة ناقض ما جاء في الماد   أن  ذلك ي  لح إلا  جراء الص  إ
لاق غير أن  الأحكام بالط    دة لذلك:" مت كان مقرراً يا مؤي   ة فقط، وقد جاءت قرارات المحكمة العلي  الجوانب الماد  

م المستأنف ك  بإلغائهم للح   -في قضية الحال  -ة، فإن  قضاة المجلس ي  قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها الماد  
كذلك استوجب نقض ة للإجراءات، ومت كان  رفين خالفوا القواعد الجوهري   الط  ين  لاق بَ لديهم، القاضي بالط  

لاق، وإن بل الطَ ن إلى الحالة التي كان عليها قَ ارفرجع الط  ، وعليه لا يمكن أن يَ 3" القرار المطعون فيه دون إحالة.
القرار،  وم أك  نفيذ الح  تَ  قف  قض وَ عن بالن  ب على الط  رجوعهما:" لا يتت   ج علىق إ م إ  361ة المادَ ت نصَ 

صه ص عام، وقد خص  لأن  هذا الن   4زوير."تهم وفي دعوى الت  المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلي   ماعدا في المواد  
 ابق.ص الس  الن  

على تخلف هذا الإجراء، و عليه  ب جزاءً رت  لح،  لكن ه لم ي  ن وإن ألزم القاضي بإجراء الص  كما أن  المقن  
على  علـى عـدم مراعاة أحكامها، وهذا يدل   ن جـزاءً خل ضمن  القواعـد الآمرة التي لا تتضـم  د  لح يَ فالأمر بالص  

دم عَ ، ف ـَغيـر جوهريـاً  لح إجراءً ـن الص  عل م  ب عليه، ما يجَ لح فــلا أثــر يتت  أن ه في حالة عـدم العمل بوجوب الص  
، 5ن الوزارةة القضاء م  فتشي  م   بلن ق  ة م  عرضه إلى مسألة تأديبي  له القاضي يمكن أن ي  تحم  يَ به هـو خطأ  يامالق  

حت بعض لح، وقد صر  جراء الص  إلاق لعدم قانوني خاص يقرر بطلان الط   ويضاف إلى ذلك أن ه لا يوجد نص  
 ته منه:دم جوهري  اجتهادات المحكمة العليا على عَ 

لا يفَرضه عليهم القانون، وأن ه لا جراء ما إاذ لزم القضاة باتخ  د أن ي  حَ أن ه ليس لأَ  ر قانونً المقر  ن " م   -
عي على القرار ة فإن  الن  كه، ومن ث  عله أو ترَ لهم ف    منهم جعله القانون جوازياً يَسوغ لصم  أن ياول انتزاع إجراء  ما  

 
 م،1993،  1ة، ع:  ة القضائي  المجل    ،م18/06/1991، بتاريخ:  75141ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:  خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    1

 م، المجل ة القضائي ة، 1989/ 25/12، بتاريخ: 57812 ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  ، وينظر قرار عن غرفة الأحوال الش  65ص: 
 .71ص:  م،1991، 3ع: 

 .22كر، ص: ذ   الالف ام قانون الأسرة الس  إتمن تعديل و المتضم   02-05مر رقم الأَ  2
م، 1993،  3:  المجل ة القضائي ة، ع  ،م26/11/1991، بتاريخ:  79858ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:  خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    3

 .86ص: 
 .31ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 4
راسات ة الد  وجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، مجل  ابطة الز  الر    لح في قضايا فك  عبد الحكيم بن هبري، إجراء محاولات الص    5

 ، وما بعدها. 120م، ص: 2017، جوان 5ة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع: والبحوث القانوني  
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   تتم  لح لمَ على أن  محاولة الص   تأسيساً وعدم كفاية الأسباب  ،لإجراءاتة في االمطعون فيه بمخالفة قواعد جوهري  
 1عن."ه، ومت كان ذلك استوجب رفض الط  د  رَ  بويستوجه   الطاعنة وزوجها في غير محل   ين  بَ 

ة المذكورة بالماد  لح  ا محاولة الص  لاق إن  م بالط  ك  للح    جوهرياً   عتبر شكلاً لا ت    لحمحاولة الص  إلى أن     إضافةً "    -
 .2س."ا يجعل الوجه غير مؤس  من قانون الأسرة ما هي إلا  موعظة م   49

في وقوع   لح شرطاً  أن يجعل الص  ين  يرته بَ ن وحَ د المقن  رد  على تَ   ضارب في قرارات المحكمة العليا، يدل  وهذا الت  
 جراءً إلح لا يمكن أن يكون لاق، والحقيقة أن  الص  لا يتوقف عليه وقوع الط   جوازياً   أن يجعله أمراً ين  بَ لاق، وَ الط  

ا جعلته الش  وم    جوهرياً   لاق. ف عليه وقوعه الط  يتوق    ولا شرطاً  لا ركناً   مستحباً   ريعة أمراً ن الن ظام العام، إن 
 وجين. الز  يْن لح القضائي بَ ة الص  كيفيَّ   /6
 لح.  لإجراء الص  ة المسموح بِا المدَّ   -أ

على أن ه في  3ق إ م إ ج 442ة ن الماد  انية م  ق أ ج، و الفقرة الث    49ة ن الماد  ولى م  ت الفقرة الأ  نص  
ن  يمنع المقن  لاق، ولمَ فع دعوى الط  ن تاريخ رَ لح ثلاث أشهر م  ة محاولات الص  جميع الحالات يجب ألا تتجاوز مد  

كر الفة الذ  الس  ة الماد   نفس نولى م  ت الفقرة الأ  خلال هذه الفتة، وقد نص  لح ن تكرار جلسات الص  الجزائري م  
اذ ما يراه لح جديدة، كما يجوز له اتخ  هلة تفكير لإجراء محاولة ص  وجين م  نح الز  :" يمكن للقاضي مَ على ذلك

ن ة فليس هناك مانع شرعي م  الإسلامي  ريعة عن "، أم ا في الش  ر غير قابل للط  م  ب أَ دابير المؤقتة بموجَ ن الت  م   لازماً 
ريعة توافق مع الش   يَ حت    ناه سابقاً فق ما بي  لح، على أن يكون ذلك و  لتزم فيها بإجراء الص  يَ   زمني ةة  لزام القاضي بمد  إ

 ة. الإسلامي  
 لح.وجين بتاريخ جلسة الص  الز    إعلامُ   -ب

لح فيه، د لإجراء جلسة الص  يكون هناك تاريخ محد  نبغي أن على أن ه يَ  4ق إ م إ ج 440ة ت الماد  نص  
 اً دد تاريخوجين لعذر فإن  القاضي ي  د الز  حَ على أن ه في حالة استحالة حضور أَ   5ق إ م إ ج  441ة  ت الماد  ونص  
خلف لغير عذر رغم تبليغه ب، وإذا كان الت  رف المتغي  لح، أو انتداب قاض آخر لسماع الط  لجلسة الص   اً لاحق

 بذلك.  اً رر محضر فإن  القاضي ي    شخصياً 

 

م، 1990،  2ة،ع:  ة القضائي  ، المجل  م03/06/1985، بتاريخ:  36962، ملف رقم:  المجلس الأعلىة والمواريث،  صي  خقرار عن غرفة الأحوال الش    1
 .65ص: 

، خاص ة،ع: ة القضائي  ، المجل  م16/02/1999، بتاريخ: 216850ة والمواريث، المجلس الأعلى، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   2
 .103م، ص: 2001

 .37ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 3
 .37ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 4
 .37ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 5
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قطة، الن    وجين، وكان عليه أن يتدارك هذهة استدعاء الز  ة إلى كيفي  داري  ة والإجراءات المدني  رق قانون الإ يتط  لمَ 
لح دون الاكتفاء بتبليغ العريضة، وإن دأب العمل وجين بجلسة الص  ة تبليغ الز   فيه كيفي  بين   خاص ي   بإضافة نص  

ا أَ والتي ي   ،نارفر فيها الط  ض  لح في الجلسة التي يَ وجين بتاريخ جلسة الص  القضائي على تبليغ الز   ول فتض أنه 
لح فإن ه من أخلاق المسلم الوفاء بالعهود بما في ن الص  ابل الزوج، وفي الإسلام إذا قَ 1لحقد جلسات الص  عَ تاريخ ل  

تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ  وَالذِينَ هُمْ لََِ   ذلك المواعيد قال تعالى:﴿ نَٰ  [.8]المؤمنون:  ﴾مَٰ
 ة الجلسة.يَّ ر ِ سِ   -ج

وجين،  الز  ين  وهذا لصوصية العلاقة بَ   وجين، الز  ين  لح بَ ة جلسة الص  ي  ق إ م إ ج على سر     439ة  ت الماد  نص  
إِنَّ مِنْ أَشَرِ  النَّاسِ عِنْدَ اِلله مَنْزلَِة  ري بينهما من أمور المتعة قال صلى الله عليه وسلم:} وجين لما يجَ فشاء الز  إبي عن وقد نهى الن  

على تحري هذا  ، فهذا الحديث يدل  2.{يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُ فْضِي إِلََ امْرَأتَهِِ، وَتُ فْضِي إِليَْهِ، ثَُّ يَ نْشُرُ سِرَّهَا
ن ستثنى م  ن الكبائر، لأن  فيه وعيداً ، وي  على أن ه م    زوجته  بل يدل  ين  ينه وبَ بَ  ر  العمل ، أن ينشر الإنسان الس   

إِنَّ رجَُلا  سَأَلَ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:}    ،رعيم شَ ك  ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان ح  
عَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَُُامِعُ أَهْلَهُ ثَُّ يكُْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْ  غُسْلُ ؟، وَعَائِشَةُ جَالِسَة ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِني ِ لَََف ْ

رعية أن ي ذكر ما لا ي نشر فإن  ذلك ، وعلى هذا فإذا اقتضت المصلحة الش  3.{ذَلِكَ ، أَنََ وَهَذِهِ ، ثَُّ نَ غْتَسِلُ 
ق إ م إ ج  440ة ت الماد  ، وقد نص  4امفهذا حرَ فكه ندر، والت  ن يفعله على سبيل الت  جائز لا بأس به، أم ا مَ 

د أفراد العائلة حَ لأَ ، ويمكن ستمع لهما معاً يَ  وجين على انفراد، ث  ن الز  ستمع لكل واحد م  على أن  القاضي يَ 
 لوةوجة على انفراد خ  وجين، وفي سماع القاضي للز  د الز  حَ على طلب أَ  لح والمشاركة فيها بناءً اولة الص  الحضور لمح

، امْرَأَتِ خَرَجَتْ  رمة، لقوله صلى الله عليه وسلم:}مح    لَا يََّْلُوَنَّ رجَُل  بَِمْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مََْرَمٍ فَ قَامَ رجَُل ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّ
الصنعاني:" دل  الحديث على ، قال 5.{حَاجَّة ، وَاكْتتُِبْتُ فِ غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا، قاَلَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ 

م لذاته ر  بقاعدة:" ما ح   ة عملاً بضوابطها الشرعي   تجوز لوةإن كانت ال  و ، 6ة وهو إجماع."لوة بالأجنبي  تحري ال  
اجحة."، بيح للمصلحة الرً للذريعة أ    م سداً ر  باح عند الحاجة"، وقاعدة:" ما ح  م لغيره ي  ر  رورة، وما ح  يباح عند الض  

 :7لا حاجة هنا، ولا مصلحة راجحة لما يليإلا  أن ه 
 

، السَن ة 01كلي ة الحقوق، جامعة الجزائر   ، أحكام الص لح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجيستير في القانون الاصعبد الحكيم بن هبري،  1
 .205-204ص:  م،2014/2015الد راسية، 

 .1060، ص: 2، ج: (1437)-123المرأة، رقم الحديث:  باب تحري إفشاء سر  كتاب الن كاح، ،  صحيح مسلممسلم،  2
 .272، ص: 1ج:   (،350)-89ن الماء ووجوب الغسل بالتقاء التانين، رقم الحديث: باب نسخ الماء م  كتاب الحيض، المرجع نفسه،   3
 .548-547، ص: 4عثيمين، فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، ج: الابن  4
 .1333، ص: 5233خول على المغيبة، رقم الحديث:  ذو محرم، والد  باب لا يخلون رجل بامرأة إلا  كتاب الن كاح، ،  البخاريصحيح البخاري،  5
 .173، ص: 4ج:  ،2المجلد:  لام،بل الس  نعاني، س  الص   6
عت عليه مهرها امرأة زوجها إليه فاد  مت ازي قال:" حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي وقد  مد بن أحمد بن موسى الر  عن أبي عبد الله مح   7

نظر تفعل ماذا  توج:  فقام وقامت، فقال الز    ،هود: أنظر إلى المرأةن الش  خمسمائة دينار، فأنكر، فقال وكيل المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد م  
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الي شتكة، وبالت  وجين بكلامهما في جلسة م  لوة إذا كان القاضي سيواجه الز  ن هذه ال  ما الفائدة م   -
 ة.رف الآخر للقاضي في الجلسة السري  طرف ما قاله الط   يعلم كل  سَ 

 لوة بها، وإذا لمَ وتسلمها للقاضي دون الحاجة إلى ال  وجة أن تكتب ما تريد في ورقة كن للز  كما أن ه يم    -
 ريد.ن تثق فيها بكتابة ما ت  وجة تكتب فإن ه يمكن أن تطلب إلى مَ تكن الز  
 وجة أحد محارمها في نقل ما تريده للقاضي، أو يضر معها الجلسة مع القاضي.يمكن أن توكل الز    -
ن محارمها وهنا يمكن أن يخلو بها، فقد يقوم به غيره م   أن يقوم به القاضي لح ليس شرطاً كما أن  الص    -

لح غير ص  للم إليه الصمان، و بس القاضي لفصل القضاء، ولأجله تقد  ا حَ وكان شريح القاضي يقول:" إن  
 .1لح لغيره."دع الص  يَ  له وَ عين  القاضي، فينبغي للقاضي أن يشتغل بما تَ 

 لح.ضر الص  رير مََ تحَ   -د
بط ن أمين الض  ر في الحال م  ر  وجين بموجب محضر ي   الز  ين  لح بَ ثبت الص  يَ   ق إ م إ ج:"  443ة  ت الماد  نص  

 تحت إشراف القاضي.
 2 بط."ودع بأمانة الض  ي  وجين وً بط والز  ن طرف القاضي وأمين الض  ع المحضر م  وق  ي  
ا يَ بيانت معي  لح، أو لتحرير محضر الص   معيناً  رع الجزائري شكلاً  يشتط المش  لمَ  ن كفي أن يتضم  نة، إن 

حا به أمام القاضي دون أن يتوي على رأي هذا الأخير، أو تعليل منه كونه ر  وجان، وصَ فق عليه الز  المحضر ما ات  
ن اوجشتط أن يتوي المحضر على التزامات إذا اكتفى الز  على، كما أن ه لا ي  ة أَ قابة جهة قضائي  لا يخضع في ذلك لرَ 

فظ الحقوق وقطع ة التوثيق في ح  ، ولأهي  3رفين بط، والط  ن طرف القاضي، وأمين الض  لح، مع ضرورة توقيعه م  ص  بال
 آية في القرآن الكري.  ين أطولَ زاعات كانت آية الد  الن   

ا ليست وجين،  الز  ين  عد صورة من صور الإصلاح بَ وجين والتي ت   الز  ين  حكيم بَ سبة لمسألة الت  ا بالن  أم   فإنه 
لاق، وج رغبته في الط  ، وإذا أبدى الز  هعد طلاقوج، لأن ه لا يكون بَ ذي  يتناول طلاق الز  ن هذا البحث ال  م    زءاً ج  

وجين، وخشي  الز  ين  زاع بَ إذا وقع الن    -كمين ة الحَ وجين، لأن  مهم   الز  ين  حكيم بَ ن صور الت  فهذه الحالة ليست م  

 

سفر عن وجهها، قالت المرأة: فإني ولا ت   ،مثاقيل عيناً  ها ذهباً مهرها خمسمائة دينار كل   لي  إلى امرأتي، قالوا: نعم. قال: فإني أشهد القاضي أن لها عَ 
الغيرة  في باب فصل في الز هد،  عب الإيمان،البيهقي، ش   ينظر أشهد القاضي أني قد وهبتها له. قال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق "،

 .265، ص: 13، ج: 10313رقم الأثر:  ،والمذاء
 .137، ص: 20، ج: المبسوطرخسي، الس   1
 .38-37ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2
طي العربي ألمانيا،  يمقراة والقانون، المركز الد   ة العلوم السياسي  شريع الجزائري، مجل  سري على ضوء الت  لح الأسي بوغزة إيمان، دور القضاء في تفعيل الص   3

 .114، ص: 4د: م، المجل  2020، 21ع: 
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فريق، ن للت  اوجالإصلاح لا غير، إلا  إذا وكلهما الز    3، ورواية للحنابلة2ةافعي  الش  و ،  1ةفي  على مذهب الحن  -قهمافر  تَ 
ة أن  لهما مهم   6، ورواية للحنابلة5ةافعي  وقول للش   4ةلاق، وعلى مذهب المالكي  وكيل في الط  وليس موضوعنا الت  

 وج.بإرادة الز  لاق  الط  موضوع  عن   فريق، وهذا كذلك خارج  الجمع أو الت  
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 . 320، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  3
 .270، ص: 2، ج: المدو نةمالك ابن أنس،  4
 . 117، ص: 5، ج: الأم  افعي، الش   5
 . 320، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  6
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 مه.كْ ة حُ وج، وماهي  ف طلاق الز  ييكْ لطة القاضي ف تَ اني: سُ المبحث الث  

 أكثر ين  ن بً صدار الأحكام في المنازعات المعروضة أمامه، وم  إلطة المسؤولة عن  القضاء هو الس  

في   الصادر عنها مك  لطة والح  تناول هذه الس   سيتم  لذا  لاق،نظر فيها هي قضايا الط  القضايا التي يَ 

 اليين:المطلبين الت  

 وج. ييف طلاق الز  كْ لطة القاضي ف تَ ل: سُ المطلب الَو        

 عن فيه.لاق والط  م الصادر ف دعوى الط  كْ بيعة اةُ اني: طَ المطلب الث  
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 وج.يف طلاق الز  يكْ لطة القاضي ف تَ ل: سُ المطلب الَو  
ق فيه إلى ، وهذا المطلب سيتطر  اً نصف، وقد يكون م  عد   ته قد يكون م  لاق لكن  ه في الط  وج حق  يمارس الز  قد  

  لطة القاضي في كلتا الحالتين.  س  
 عسفي.لاق الت  ف الط  ييكْ لطة القاضي ف ت  ل: سُ الفرع الَو  

 عسفي.لاق الت  : تعريف الط  أولا  
 ./ لغة  1

ا هي كالحَ ين والفاء كلمات تتقارب ليست تدل  على خً العين والس   فَ سَ عَ  عسف:الت   ل ة يرة، وق  ير، إن 
جل عَسوف  رَ وي ة، وَ بير، ولا رَ د  ر بلا تَ كوب الَأم  ريق، ور  والعَس ف  الس ير بغير هداية، والأخذ على غير الط    ،1صيرةالبَ 

 ، ولها معان أخرى منها:2الحق    قصد    يقصد إذا لمَ 
فاً ظلَمه، والعَس ف في الَأصل أَن يأ خذ المسافر على غير طريق، لم والج  الظ     - ور: عسَف فلان فلانً عَس 

 .3جل عَس وف إذا كان ظلوماً رَ وَ  قل إلى الظ لم والجوَ ر،ولا جاد ة، ولا عَلَم، فن  
يف  الَأجير  المهان والإالامت   - تهان   ـ رهاق: العَس  ستهان به، وفي الحديث عن أبي هريرة،  ـ والمملوك الم ،به س 

، 4...{إِنَّ ابْنِِ كَانَ عَسِيف ا عَلَى هَذَا:... فَ قَامَ رجَُل  فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِنْدَ النَّبيِ   قالا:} وزيد بن خالد 
 .6يرعبه بالس  ت  أَ  أي    عسيفاً فه بعيره تَ سَ ، وعَ 5مل شديد  عَ ب  جل إذا أَخذ غلامه  وأعَسَف الر  
أشرف على الموت  ف: أي  ، فهو عاس  سوفاً وع   سفاً سف عَ ع  عير ي ـَف البَ سَ عَ  شراف عليها:الموت والإ -

 .8، وهو كالنـ ز ع في الإنسان7نجرتهجف حَ تَ ة، فجعل يتنفس فَ د  ن الغ  م  
 .اصطلاحا    /2

ا جاء ذ  عرف قديماً  ي  ، لمَ عسف في استعمال الحق  بتعريف الت    نبدأ أولاً  عسف في فتاويهم، مفردة الت  كر  ، وإن 
 فه بعض المعاصرين بتعاريف منها: ر  وقد عَ 

 .9بحسب الأصل." ارع في تصرف مأذون فيه شرعاً ناقضة قصد الش  * " م  
 

 

 . 311، ص: 4، ج: (عسف) ، باب العين والس ين وما يثلثهما، كتاب العينمعجم مقاييس الل غةابن فارس،  1
 .245، ص: 9: المجلد، ( عسف) ، فصل العين المهملة، حرف الفاء لسان العربابن منظور،  2
 .246-245، ص: 9، المجلد: المرجع نفسه 3
 .1688، ص: 6827ن، رقم الحديث: باب الاعتاف بالز  كتاب الحدود، ،  صحيح البخاريالبخاري،  4
 .246، ص: 9: المجلد، ( عسف) ، فصل العين المهملة، حرف الفاء لسان العربابن منظور،  5
 .159، ص: 24، ج: (عسف)، فصل العين مع الفاء تاج العروسبيدي، الز  مرتضى  6
 .246، ص: 9: المجلد، (عسف ) ، فصل العين المهملة، حرف الفاءلسان العرب، ابن منظور، 157 :ص ،24ج:  المرجع نفسه، 7
 . 312، ص: 4، ج: (عسف) باب العين والس ين وما يثلثهما ،، كتاب العينمعجم مقاييس الل غةابن فارس،  8
 . 87ص: ،في الفقه الإسلامي عسف في استعمال الحق  ة الت  ريني، نظري  الد   9
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 .1."ؤدي إلى ضرر بالغيربحيث ي   هو إساءة استعمال الحق  * " 
 اعتبره مستقلاً  ة، وبعضهمقصيري  ة الت  للمسؤولي  د ل   وَ  ـ ن صور الطأ المدرجه بعضهم كصورة م  وفي القانون أَ 
 على هذا إلى تعاريف منها:  ف بناءً ، فعر   2رتبط بغاية الحق ، ومدى الالتزام بها، أو الروج عنهاعن الطأ، حيث يَ 

 خل بهذا الاعتبار فيقصيري، فيد  ن صور الطأ الت  ليس إلا  صورة م    عسف في استعمال الحق   * " الت  
 .3ة."قصيري  ة الت  ولي  ؤ المس  نطاق
 .4ناقضتها."أو م   ف غاية الحق   ل  * " تخََ 

هذه القاعدة تقوم  الذرائع، لأن   عسف في استعمال الحق  أن ه قريب من معنى قاعدة سد   الت   يلاحظ على
ل بها إلى غير ت ـو ص  فع المفاسد، فإذا دَ جلب المصالح وَ  مَقصد كامه لتحقيق ح  رع أَ ارع شَ على أساس أن  الش  
ن ابتغى في اطبي فقال:" مَ مام الش  وقد أشار إلى هذا الإ وصلة إلى ذلك، ـ رع قطع الأسباب الممقاصدها فإن  الش  

ن ابتغى في ، فمَ ما نقضها فعمله في المناقضة باطل    ريعة، وكل  رعت له فقد نقض الش  ريعة غير ما ش  تكاليف الش  
رر الواقع عويض عن الض  ثار هي مدى ترتيب الت  ة التي ت  شكالي  الإ لكن   ،5."له فعمله باطل  شرع  ت  كاليف مالمَ الت  

 اني.في الفصل الث   بحث    ، والتي ستكون محل  عسف في استعمال الحق  من الت  
بأن ه:" هو عسف، فع ر  ف  لاق والت   تعريف الط  ين  بَ   عسفي جمعاً لاق الت  اجتهد بعض الباحثين في تعريف الط  

، الملاحظ على هذا 6وجة، ويتك تقديره للقضاء"رر بالز  ة إلحاق الض  ذي يقع بإرادة منفردة، ويكون بني  لاق ال  الط  
ن تشريع ارع م  ن مناقضة قصد الش   يتضم  وجة، ولمَ رر بالز  لحاق الض  إعريف هو أن ه غير جامع إذ أن ه اقتصر على  الت  
ذي لي: هو ال  عريف كالتا  ذف منه قيد، فيكون الت  وي   ،عريف قيد لذلك يضاف للت  لاق مع أن ه يندرج تحته، الط  

وج تصره فنقول هو طلاق الز  كن أن تخً لاق، أو يم  ن الط  ارع م  ناقض فيه قصد الش  وج المنفردة، ي  يقع بإرادة الز  
 ن غير حاجة شرعية.لزوجته م  

 عسفي.  لاق الت  : صور الط  ثانيا  
الف ، لكن قد يخ  وج شرعاً خالص للز   لاق الاباحة وهو مذهب جمهور الفقهاء، فهو حق  الأصل في الط  

  فيقع في الط لاق الت عسفي، وهذه صور له:لاق،  باحة الط  إن  رع م  وج بطلاقه مقصود الش  الز  

 

 .530، ص: 7ج:  ،الفقه الإسلامي وأد لته، وهبة الز حيلي 1
د: م، المجل  2018ابريل  ،1ع: معسكر، ،ة، جامعة مصطفى اسطمبولية الحضارة الإسلامي  لاق، مجل  الط   عسف في استعمال حق  رشيد عمري، الت   2

 .238 :، ص19
 .842، ص: 1ج: ، ( بوجه عام  )الالتزام 2المجل د:  القانون المدني الجديد،نهوري، الوسيط في شرح الس   3
 .763حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ص:   4
 .283، ص: 2، ج: 1الش اطبي، الموافقات، المجل د:  5
(، ةي ة والسياسي ة، ع: خاص )قانون الأسر القانوني ة الاقتصاد للعلوم ةالجزائري  المجل ة عسفي، لاق الت  ولد خسال سليمان، سلطات القاضي في الط   6

 .63ص: كلي ة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 ة.د  قصد تطويل العِ لاق بِ الط    /1
لنِ سَا ءَ قال تعالى:﴿ 

ِ۬
 وَلَا  فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ سَر حُِوهُنَّ بِعَْرُوف  وَإِذَا طلََّقْتُمُ اُ

 ۥ   ضِرَارا  تمُْسِكُوهُنَّ  لِكَ فَ قَد ظَّلَمَ نَ فْسَهُ  وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذَٰ
 
ق طل  جل ي  كان الر    بيع:"، قال الر  [229]البقرة:  ﴾  ل تَِ عْتَدُواْ

تها د   إذا ما كاد تخلو ع  قها، حت  طل   ي   تها راجعها، ث  د   إذا ما تكاد تخلو ع  عها، حت  دَ يَ  ، ث  واحدةً  امرأته تطليقةً 
ا ي   لاق غير ا كان الط   ـ ، لذلك لم1ضارها بذلك، فنهى الله عن ذلك..."ريد أن ي  راجعها، ولا حاجة له فيها، إن 

جعة، والثالثة لا رجعة له عليها، وج الر  يملك فيهما الز  نتين  ث  رع ب  ده الش  محدود، وكان في ذلك ضرر على المرأة حد  
تها كانت امرأته، فغضب د  بل أن تنقضي ع  إن راجع امرأته قَ  ق ما شاء ث  طل  جل ي  بير:" كان الر  قال عروة بن الز  

إذا دن فطل  قك، ، قالت له: كيف؟ قال: أ  ني  ين م  ب ك ولا تحل   ن الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقرَ جل م  رَ 
:﴿ جل ثناؤهبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله  كت ذلك إلى الن  شَ جلك راجعتك، قال: فَ قك، فإذا دن أَ طل  أ    أجلك راجعتك، ث  

ن    بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ
ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فَإِمْسَاكُ ة، قال د  ن تطويل الع  ، وقد يكون مراده المال م  2﴾ الآية." اِِ۬

 قها ث  طل  ي   يراجعها، ث   ث   ق امرأته واحدةً طل  جل ي  هو الر   ﴾:"وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارا حاك في قوله تعالى:﴿الض  
 .3ختلع منه."تَ ها بذلك، ل  ضار  قها، لي  طل  ي    يراجعها، ث  

 .ار ِ طلاق الفَ   /2
 ،ن بهوَ نـ  ر إلى أصالة المرض عَ ظَ ن نَ بالمرض لكن مَ   مختص  م غير  ك  لأن  الح    ،اجحهو الر    ار  ة بطلاق الفَ ونَ ن  العَ 
 .4بع لهوالباقي تَ 

بذلك حرمانها   ، قاصداً بائناً   خول بها في مرض الموت بغير رضاها طلاقاً وج زوجته المد  ق الز  طل  هو أن ي    تعريفه:  -أ
 ن الميراث.م  

رض الموت، فالمراد به كم مَ غيره كان له ح  لاك بمرض، أو ن غالب حاله الهَ مَ  المقصود بمريض الموت: كل  
ب تق  ن يَ لحق به مَ صل به الموت، ويَ اني ـ أن يت  ، الث  ل ـ أن يكون الغالب فيه الهلاك عادةً مران: الأو  ق فيه أَ ما تحق  

على هذا المعنى قرار المحكمة العليا:"  ، وقد نص  5فينةق في سَ رَ شرف على الغَ  ـ دام، والمالموت كالمحكوم عليه بالإع  
ه، وتقدير نو أجله، وينتهي بوفات  د  عر ب  ش  غلب فيه هلاك المريض بحيث يَ ذي يَ ض الموت هو المرض ال  رَ مَ حيث أن   
 ض، وهل كان الهلاك فيه غالباً قدير قاضي الموضوع، على القضاة بيان نوع المرَ ضع لتَ تخَ  سألة واقع  ذلك هي مَ 
 .6ف."صر وقت الت  

 

 .180، ص: 4ج:  سورة البقرة، ،تفسير الط بريبري، الط   1
 .125، ص: 4ج: سورة البقرة، المرجع نفسه،  2
 .182-181، ص: 4ج: سورة البقرة، المرجع نفسه،  3
 .72، ص: 2لأبحر، ج: ع الأنهر في شرح ملتقى اشيخي زاده، مجم   4
 .452، ص: 7، ج: الفقه الإسلامي وأدل تهحيلي، وهبة الز   5
 .294م، ص: 2010، 10ع:  ،ةم، المجلة القضائي  18/06/2008 بتاريخ: ،418962ة، المحكمة العليا، رقم القرار: الغرفة المدني  قرار عن  6
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 .ار  م طلاق الفَ كْ حُ   -ب
 .ار  ن طلاق الفَ وقف الفقه الإسلامي مِ * مَ 

، 2ةليم ما دام كامل الأهلي  وج الس  ن الز  ته م  ، كصح  1ض الموترَ ة طلاق المريض مَ فق الفقهاء على صح  ات  
مه ك  ، لأن  ح  من باب أولى طلاقه يلاؤه، صح  هاره وإ  كذلك ظ    ا صح   ـ لى، ولمو  نكاحه فطلاقه أَ  صح    ـالأن ه لم
 .3أغلظ

 .ار  ن طلاق الفَ * الموقف القانوني مِ 
 .من طلاق الفار   وقف القانون الجزائريمَ   -

ر لاجتهادات م  رع بذلك الأَ ض الموت، ليتك المش  رَ لاق في مَ في القانون الجزائري يتناول الط   د نص  ر   يَ لمَ 
 العليا في هذا الموضوع: قرارات المحكمة  ين  ن بَ م  المحاكم، وَ 
 صرف هو المرض الأخير إذا كان خطيراً ذي يبطل به الت  ض الموت ال  رَ أن  مَ  وقضاءً  ر فقهاً ن المقر  " م   -

للقواعد  خرقاً  عد  زه، فإن  القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ ي  ييعيه وتَم  ف وَ فقد المتصر   إلى الموت وبه يَ  ر  ويجَ 
 .4شأن هذا الصوص."بة والاجتهاد القضائي السائد  ريعة الاسلامي  أحكام الش   نالفقهية المستمدة م  

لاق المحكوم لاق، وعليه فالط  ن إيقاع الط  وج م  يث إن  المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الز  حَ " لكن وَ   -
ض الموت، لأن ه لا رَ قت في مَ ل  إذا ط   الطاعنة فيه ثابت شرعاً  بِلاف الميراث، فإن  حق   وقانونً  به صحيح شرعاً 

تها لاحتمال د  ن انقضاء ع  ة طويلة م  د  بمعدة  ولو وقعت الوفاة بَ في الميراث حت   ة والحق  د   الع  ين  تلازم بَ  وجد أي  ي
س المقصود، وعليه فالوجه غير مؤس  نقيض بقاعدة المعاملة ب  ن الميراث، عملا ً رمانها م  ة ح  ني  طلاقه لها كان ب   أن  
 .5عن." معه رفض الط  تعين  ر الذي يَ م  الأَ 

لغت خطورة هذا المرض، إلا  إذا قع مهما بَ ض الموت ي  رَ وج في مَ ن هذين القرارين أن  طلاق الز  هر م  ظ  يَ 
 ته.في أهلي    كان المرض مؤثراً 

 
 

 

 ، 181، ص: 2، ج: عقد الجواهر الثمينة ، ابن شاس، 215، ص: 4، ج: بدائع الصنائع، الكاساني، 389 :ص ،ةالقوانين الفقهي   ،ابن جزي 1
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 .263، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،  ، ينظروهذا خطأ"، همةعبي طلاق المريض لا يقع لأجل الت  وقال الش  
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 .من طلاق الفار   ةوقف بعض القوانين العربيَّ مَ   -
  القانون القطري.

ة د  لزمها ع  كملها ولا تَ ا ت  لاق البائن، فإنه  ة الط  د  وج، والمرأة في ع  وفي الز  ق أ ق:" إذا ت    164ة  ت الماد  نص  
القانون ، وافق 1ة طلاق أو وفاة."د  ن ع  جلين م  د بأبعد الأَ عت  تَ ض الموت، ف ـَرَ في مَ  ار   في طلاق الفَ الوفاة، إلا  

 .ار  فق عليه فقهاء الإسلام في وقوع طلاق الفَ القطري القانون الجزائري، وما ات  
 راقي.القانون العِ 
 ق أ ش ع:" لا يقع طلاق الأشخاص الآتي بيانهم:  35ة ت الماد  نص  
 أو بَر مفاجئة أو ك  ن غضب أو مصيبة مييز م  ن كان فاقد الت  كره ومَ  ـ عتوه والم ـَجنون والم ـَكران والمالسَ  -1

 ض.رَ مَ 
غلب في مثلها الهلاك إذا مات في ذلك المرض أو تلك الحالة ض الموت أو في حالة يَ رَ المريض في مَ  -2

 2رثه زوجته."وتَ 
ة فاق فقهاء الأم  ذ  عن ات  ض الموت، ويكون بذلك قد شَ رَ راقي بعدم وقوع طلاق المريض مَ رع الع  ذ المش  خَ أَ 

ض الموت في دعوى رَ ن مَ أكد م  الت  له:"  ة جاءت مخالفةً مييز العراقي  ن  اجتهادات محكمة الت  في وقوع طلاقه، إلا  أ
 ، ولكن  توفي  فإن  طلاقه يقع شرعا    ض الموت ث  رَ ق زوجته في مَ وج إذا طل  ابت في آراء الفقهاء أن  الز  فريق أن  الث  الت  

 .3صده."عليه قَ   د  ير  من توريثها فَ  وج فاراً الز    د  عزوجته ترثه، إذ ي  
 وجية.لا يؤرر ف اةياة الز   لمرضٍ الط لاق   /3

 طلاقاً لغير حاجة، أم ا العقم عد  ر في الحياة الز وجي ة فإن  الط لاق بسببها ي  بالن سبة للأمراض التي لا تؤث  
ن الأسباب م   سبباً   عد  إرادتها، ولا ي  ن المسائل الارجة عـن  وجة م  قم الز  " ع   فجاء في قرار للمحكمة العليا

قم لاق بسبب ع  وج الط  قع الز  و  الي لو أَ ، وبالت  4وجة."لاق، بتظليم الز  الط    وج حق  ة المخولة للز  رعية والقانوني  الش  
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قم ليس ة، وقد ذهب الجمهور إلى أن  الع  ل تبعاته القانوني  ، وسيتحم  تعسفياً    سيعد    قانون  وجة فإن  طلاقهالز  
د حَ جد أَ سن قال: إذا و  الحَ   ، إلا  أن  لم خلافاً  أهل الع  ين  علم في هذا بَ في الفسخ قال ابن قدامة:" ولا نَ   سبباً 
الي يكون ، وبالت  لغير حاجة هطلاق لقم فهوج المرأة بسبب الع  ق الز  ، وعليه فإذا طل  1"ير  يخ    وجين الآخر عقيماً الز  

شكال أن  المحكمة العليا إلا  أن  الإعلى حسب أحوالهم،   هذا الأمر والله أعلم يختلف فيه الن اس  ،؟متعس فاً 
وجة في هذا الأمر، وج والز  وفي هذا تفرقة بين الز    ،طليقوجة طلب الت  به للز    يق    وج عيباً الز    قم في حق   اعتبرت الع  

س قضاة الموضوع قرارهم  " ولم ا أس    العلم كما قال ابن قدامة، حيث جاء في أحد قراراتها  ومخالفة لما عليه أهل
م وج فإنه  قم الز  لصت إلى ع  ة التي خَ برة الطبي  لنتائج ال    مكانية إنجاب الولد، استناداً إدم طليق على عَ القاضي بالت  

  .2ة ... "رعية الكافي  روا لقضائهم الأسباب الش  قد وف  
 .ببلاق لغيْ سَ الط    /4

  .القانون الجزائريو   ةريعة الاسلامي  الش    لاق لغيْ سبب فالط    -أ
وقعه أمام القضاء أن ي    شرعاً   اً وج مطالب، وليس الز  روطه وأركانه فإن ه واقع بلا شك  لاق ش  رت في الط  إذا توف  

كره إيقاعه لغير حاجة ي  وَ  ،أصله مباحلاق في ابق، وذهب الجمهور إلى أن  الط  في المبحث الس   ت  توضيحهكما 
واج دون عذر، قال ن أجلها الز  ع م  ر  مهيدي، لأن ه يكون بذلك قد فو ت المقاصد التي ش  كر في الفصل الت  كما ذ  
اٰيَٰتِهِۦ خَلْقُ وَمِنَ  قال تعالى:﴿ 3باده."ن الله تعالى على ع  عمة فإن  الن كاح نعم ة م  فران الن   لأن  فيه ك   رخسي:"الس  

نِكُمُۥ   إِنَّ فِ  تِ وَالَارْضِ وَاخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَألَْوَٰ وَٰ لسَّمَٰ
ِ۬
لَمِيَن    لََ يَٰت ذَٰلِكَ   اُ  [.21]الروم: ﴾ل لِْعَٰ

ق لغير حاجة ق لحاجة؟، الجواب لا، فالهازل والمطل  ل فهو واقع، فهل طل  بطلاق الهاز   ولنضرب مثلاً    
لمرأة ليكون في طلاقه منفعة فل مسؤولية أسرة، لتحم   ليس أهلاً ق لغير حاجة على سفهه، والمطل   يدل  كلاها 
  .الوقوع  ندر    لاق لغير سببالط     واقع حياتنا نجد كما أن ه بالن ظر إلى  بتخل صها منه،  وأسرتها
ستعمله لغير ذي يَ ادر ال  ذا الن  ظر إلى ه، دون الن  حاً ولم ا كان استعماله في الغالب لحاجة كان في أصله مبا  

بب كونه حقيقة الس    وليس المقصود هنا البحث فيم له"،  ك  ادر لا ح  كم للغالب والن  حاجة، والقاعدة تقول:" الح  
لشخص قد لا يكون  مقنعاً  ة فما يكون سبباً سبي  ر آخر، لأن  مثل هذه الأمور ن  م  أو غير مقنع، فهذا أَ  اً مقنع

وج مطالب ن قال بأن  الز  ن الفقهاء مَ وج تسبيب طلاقه، ولا يوجد م  ن الز  رع م  طلب الش   يَ لآخر، لذلك لمَ   كذلك
مَنْ عَمِلَ عَمَلا  ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ   ن قال به فقد قال بقول محد ث لا أصل له، وقد قال صلى الله عليه وسلم:}مَ بتسبيب طلاقه، وَ 
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لاق دعوى بما فيها دعوى الط    قبول أي  ل    تة اشتط ة والاداري  اءات المدني  جر ، إلا  أن  نصوص قانون الإ1{فَ هُوَ رَد 
ت قرارات المحكمة العليا نص    بعض  ج، مع أن  إ  ق إ م    15و    13ة  ت على ذلك الماد  وجود المصلحة، كما نص  

 القرارات:ن هذه  ابق م  كر ذلك في المبحث الس  وقد ذ    ،بتسبيب طلاقه  وج ليس مطالباً على أن  الز  
ن ث  فان  الن عي على القرار المطعون م  لاق بإرادته المنفردة، وَ وج إيقاع الط  للز   أن ه يق   ر قانونً ن المقر  " م   -

لاق ة الط  ل مسؤولي  م  وج الحق  في تحَ أن  للز   -في قضية الحال -بين   تَ ه، ومت  سبيب ليس في محل   فيه بالقصور في الت  
 لقواعد الإثبات، خلافاً   رج، أو تخطياً للحَ   باً لاق، وذلك تجن  فعته للط  للقاضي عن الأسباب التي دَ فصح  دون أن ي  
 ة عنهم.مون تبريرات لإبعاد المسؤولي  قد  ذين ي  للأزواج ال  

قوا صحيح القانون. ومت لاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير طب  ضوا بالط  وعليه فإن  قضاة الموضوع لم ا قَ 
 .2"  عن.كذلك استوجب رفض الط    كان 

 فإن    ن ث  م  ة، وَ ي  للاستئناف، ما عدا في جوانبها الماد   لاق غير قابلة  الأحكام بالط    أن    ر قانونً " من المقر    -
قضاة المجلس عد لوا   أن    -في قضية الحال    -ابتن الث  ا كان م   ـ للقانون، ولم  مخالفاً   عد  القضاء بما يخالف هذا المبدأ ي  

لاق قوا إلى موضوع الط  وج يكونوا قد تطر  لاق بتظليم الز  لع إلى الط  لاق للخ  كم المستأنف لديهم القاضي بالط  الح  
ة مخالفين بذلك القانون، ومت كان كذلك استوجب نقض القرار ي   في جوانبه الماد   ذي لا يجوز لهم مناقشته إلا  ال  

 .3المطعون فيه."
 تسبيب طلاقه منها:طالبه ب  خرى ت  حين جاءت قرارات أ  في  
 ن اختصاص وتقدير قضاة الموضوع.ة م  رر مسألة موضوعي  تقدير الض    أن   ر قانونً ن المقر  " م    -

خول بل الد  لاق قَ الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في طلب الط   أن   -ة الحالن قضي  م   – بين  ومت تَ 
بالمستأنفة، وعليه فان  قضاة المجلس بقضائهم بطلاق   معنوياً   لحق ضرراً خول ي  زواج بالد  إتمام ال    دمعَ   وأن    غير ثابتة  

 4عن."ا يستوجب رفض الط  قوا صحيح القانون، م  كم بتعويضها طب  خول والح  بل الد  وجة قَ الز  
ري لا معنى له، إذ أن ه صو  سبيب طلاقه حق  دم تَ وج في عَ ذي أعطاه القانون للز  ال   ظهر أن  الحق  ومنه يَ 

ا  ةشريعة الإسلامي  ال  و رف الآخر،  للط    مالياً   ب عليه تعويضاً رت   حَر مت عليه   وإن أعَطت للز وج حق  الط لاق إلا  أنه 
سْتِبْدَالَ زَوْج    أخذ مالها قال تعالى:﴿يَ ف ـَ  قَصد الإض رار بالز وجة تُمُ   زَوْج  مَّكَانَ وَإِنَ اَرَدتَ ُ اَُ۪ هُنَّ قِنطاَرا وَءَاتَ ي ْ ي ٰ ۥ  إِحْدَ۪
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ذ شيء خ  جل أَ بري:" وغير جائز للر  قال الط   [،20]النساء: ﴾ م بِينا   وَإِثْْاۥ بُِتَْٰنا اَتََخُذُونهَُ  شَئْ ا   مِنْهُ  تََخُذُواْ  فَلَا 
 .1ت بها."تَ يبة أَ كان منها، ولا ر    ن غير نشوز  طلاقها م  راد ا آتاها، إذا أَ م  
 ة.بب ف بعض القوانين العربيَّ لاق لغيْ سَ الط    -ب
 القانون الَردني.  *

ن قها لغير سبب معقول، وطلبت م  ن طل  وج زوجته تعسفاً كأَ ق الز  ق أ ش أ:" إذا طل   155ة ت الماد  نص  
نوات، زيد على نفقة ثلاث سَ ة، ولا يَ نَ عن نفقة سَ  قل  عويض لا يَ تَ قها ب  طل   كم لها على م  عويض، ح  القاضي الت  
ر وج موسراً، وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤث   إذا كان الز   وج عسراً ويسراً، ويدفع جملةً رضها حال الز  ويراعى في فَ 
 .2قوقها الأخرى."ذلك على ح  

 وري.القانون الس    *
ف في طلاقها دون تعس   وج م  الز     للقاضي أن  بين  جل زوجته وتَ ق الر  إذا طل  ق أ ش س:"    117ة  ت الماد  نص  

حاله  قها بحسبطل   كم لها على م  جاز للقاضي أن يَ  ؤس وفاقة  وجة سيصيبها بذلك ب  الز   وأن   ،بب معقول  ما سَ 
فع هذا ة، وللقاضي أن يجعل دَ د  لأمثالها فوق نفقة الع  بلغ نفقة ثلاث سنوات  تجاوز مَ تعويض لا يَ فه ب  ودرجة تعس  

 .3."قتضى الحالأو شهرياً بحسب م    عويض جملةً الت  
 القانون المغربِ.  *

ة، والمتعة التي د  جد، ونفقة الع  ر إن و  داق المؤخ  وجة: الص  شمل مستحقات الز  م أ م " تَ  84ة ت الماد  نص  
 ، لمَ 4وج في توقيعه."لاق، ومدى تعسف الز  وج، وأسباب الط  ة للز  ة المالي  والوضعي  واج تة الز  يراعى في تقديرها ف  

 لا سبيب طلاقه حت  ق تَ عويض، لكن على المطل   ب عليه الت  يتت   ذاته ضرراً  د  لاق في حَ عتبر القانون المغربي الط  يَ 
 .تعسفياً   اً يكون طلاق

ا أَ يلاحظ على هذه الن   عسفي، لاق الت  كم عليه بالط  ن الح  تسبيب طلاقه لينجو م  وج ب  لزمت الز  صوص أنه 
 عسفي في المتعة.لاق الت  عويض عن الط  القانون المغربي الت    وأدرجعويض،  الي الت  وبالت  
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 عسفي.لاق غيْ الت  ف الط  ياني: سلطة القاضي ف تكي ِ الفرع الث  
ريعة به مقاصد الش   رعية محققاً بالقيود، والآداب الش  لتزم فيه صاحبه إعسفي هو الذي لاق غير الت  إن  الط  

يوب التي تكون في المرأة، ولا نها الع  رعية، والتي م  ا يعني أن  طلاقه كان لحاجة شَ لاق، م  ن أجلها الط  رع م  التي ش  
 ة.كن معها استمرار الحياة الزوجي  يم  
 يب./ تعريف العَ 1
، 3اساع في الن  ق  ة: وَ ابَ جل عي  رَ وَ   2بة: الوص مة،ي  ب والعَ ي  اب والعَ العَ   ،1صحيح  العين والياء والباء أصل    بَ ي  عَ   :لغة    -أ

، عاب   ـَقول المرب تَ العَ  لجاز، لأن   ولو فتحتهما أو كسرتهما في الاسم والمصدر جميعاً  والجمع أعَ ياب  وع ي وب 
 ، وتدل على معان أخرى منها: 4ع يب   ـَوالم

اوزهَاب الماء ثَ قب: عَ احداث الث    -  .5قب الش ط ، فخرج مج 
رع المحصود نقل فيه الز  م ي  د  ن أَ بيل م  بة كذلك زَ ي  م يكون فيه المتاع، والعَ دَ ن أَ عاء م  يء: العَي بة و  بأ الش  مخَ  -
ا يَ ياب، وذلك أن  الر  لث  عل فيه اما يج    يبة أيضاً دان، والعَ رين في لغة هَ إلى الجَ  ون صَ تاعه، وَ ر  مَ يبته ح  ضع في عَ جل إن 

كتم في صدره جل يَ ياب، لأن  الر  خفاة بالع   ـ مائر المدور والقلوب التي تحتوي على الض  كني عن الص  ثيابه، والعرب ت  
جل موضع ياب، فعيبة الر  ياب الث   بع    ، تشبيهاً ياباً دور والقلوب ع  ت الص  ب شيوعها، فسمي  أسراره التي لا ي    أخص  
 .  6سر ه

 .7بنن الل  ثر ما فيه م  إذا خَ   قاء، أي  اب الس   ن الل بن، وعَ ر: العائب الاثر م  الاث    -
ة لا استقرار لقَ ثمرة أو قَ وجية غير م  يجعل الحياة الز  وجين  د الز  حَ بدني أو عقلي في أَ   ان قصن    :اصطلاحا    -ب

 .9واق."كسر سورة الت  نفر عن الوطء ويَ كاح ما ي  يب في الن  والعَ ووي"  ، قال الن  8فيها 
أن  أثره قد   عريفين اقتصارها على الجانب ال لقي، واغفالهما للجانب ال لقي، رغمَ الملاحظ على هذين الت  

لقي في أَ الي: ن  عريف الت  ن الجانب الآخر، لذلك يقتح الباحث الت  بر م  ك  يكون أَ  وجين، د الز  حَ قص خ لقي أو خ 
 وجية.ر على استمرار الحياة الز  ؤث  واج، وي  ن تحصيل مقاصد الز  نع م  ليهما يمَ أو ك  

 
 

 .189، ص: 4، ج: )عيب(اء وما يثلثهما يباب العين وال  ،كتاب العينمعجم مقاييس الل غة،  ابن فارس،  1
 .633، ص: 1: المجلد، )عيب(فصل العين المهملة حرف الباء الموحدة، ، لسان العربابن منظور،  2
 .189، ص: 4ج:  )عيب(، اء وما يثلثهمايباب العين وال كتاب العين،   ، معجم مقاييس الل غةابن فارس،  3
  . 634- 633، ص: 1: المجلد، )عيب(فصل العين المهملة حرف الباء الموحدة، ، لسان العربابن منظور،  4
 . 634، ص: 1: المجلد، المرجع نقسه 5
 المرجع نفسه.  6
 . 450، ص: 3، ج: (عيب)، فصل العين المهملة تاج العروسبيدي، الز  مرتضى  7
 .587: ص ،الإسلامفي  الأسرةد مصطفى شلبي، أحكام محم   8
 . 53، ص: 2ج: ، 2حرف العين، القسم:  غات،ووي، تهذيب الأسماء والل  الن   9
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 غوي والاصطلاحي.عريف الل   الت  يْن لاقة بَ العَ   -ج
نسان، وغير ذي يكون في الإقص ال  شتمل على الن  ن الاصطلاحي إذ يَ م   عم  غوي أَ يلاحظ أن  المعنى الل    
 ذلك.

 لاق ةاجة.يوب التَّ يكون فيها الط  بعض العُ   /2
رجع ذلك إلى أن  تقدير يَ لاق، وَ جل الط  للر    يوب، والأسباب التي بموجبها يق  رع الجزائري الع  لم يتناول المش  

والحاصل أن    لاق،في الط    بعض العيوب التي قد تكون سبباً   لذا سيتم  ذ كرتوك للقاضي،  ر موضوعي مَ م  الحاجة أَ 
ة والحنابلة، افعي  ة والش  ة والمالكي  ن الحنفي  م الجمهور م  ه  دها وَ د  ن حَ  مَ ين  العيوب ال لقية قد اختلف الفقهاء فيها بَ 

ة، وابن قي م  ريح، وأبو ثور، وشيخ الإسلام ابن تيمي  هري، والقاضي ش  وهو قول الز   اً د   يجعل لها حَ ن لمَ  مَ ين  بَ وَ 
ص، ومنها اثنان ذام والبرَ شتكة وهي: الجنون والج  سبعة منها ثلاثة م    كرها الفقهاء عموماً ، والتي ذَ 1وبعض الحنابلة

ة في العيوب ذيطَ ة، وزاد المالكية العَ ن  ب  والع  جل وها: الجَ ان بالر  ن، واثنان يختص  رَ تق والقَ ان بالمرأة وها: الر  يختص  
، هذا بالإضافة 2اء في عيوب المرأةضَ ر والاف  خَ ل والبَ فَ وزادوا العَ اض في عيوب الرجل، ت  صاء والاع  المشتكة، وال  

 .فصيلن الت  إلى العيوب ال لقية، وسنتناولهما بشيء م  
 ة.أسباب خُلقيَّ   -أ

الْمَرْأَةُ لََِرْبَعٍ:  تُ نْكَحُ  }  ين فقال النبي صلى الله عليه وسلم:رع معيار اختيار المرأة الد   لقد جعل الش  ة:  اء واجباتها الدينيَّ دَ دم أَ * عَ 
ينِ تَربَِتْ يدََاكَ  سدت أسرتها، ين المرأة، فَ فإذا فسد د    ،3{لِمَالَِاَ، وَةَِسَبِهَا، وَلِجمََالَِاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِ 

لْجَٰهِلِيَّةِ  تَبََّ جَ  تَبَََّّجْنَ  وَلَا  بُ يُوتِكُنَّ  وَقَ رْنَ فِ  سد مجتمعها، قال تعالى:﴿فَ وَ 
ٰ   اَِ۬ لُاولَِ۪

لصَّلَوٰةَ  وَأَقِمْنَ  اِِ۬ لزَّكَوٰةَ  وَءَاتِينَ  اَِ۬  اَِ۬
للََّ   وَأَطِعْنَ  نَة  أَضَرَّ عَلَى الر جَِالِ مِنَ النِ سَاءِ   ، وقال صلى الله عليه وسلم:}[33]الأحزاب:  ﴾ۥ   وَرَسُولهَُ   اَِ۬ ، 4.{مَا تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ

ة سبب يني  على أن  الاخلال بالواجبات الد    دل  مة العليا ما يَ كاجتهادات المحد في القانون الجزائري ولا ر   يَ لمَ 
ل صَ ، إلا  إذا وَ -رمة شعائرهولة، م ا يعني ح  ن الد  على أن  الإسلام دي   5ستورن الد  م   2ة الماد   رغم نص   -لاقللط  
زواج المسلمة بغير المسلم، وقد  مات مؤقتاً المحر  ن على أن ه م   6ق أ ج 30ة ت الماد  د ة فقد نص  د  الر  ر إلى حَ م  الأَ 

وجة المسلمة طلب للز   ظام العام:" يق  ن الن   واج لأن  ذلك م  سخ هذا الز  د فَ ك  مة العليا تؤ  كجاءت اجتهادات المح

 

وجين دراسـة مقارنـة بقانـون رقة بين الز  أصيل الفقهي للأمراض المعاصرة وأثرها في الف  لمن أراد البحث في الموضوع أكثر يرجع إلى مقال سميرة عبدو، الت    1
 .66-37، ص: 20م، المجلد: 2020، جوان 25، ع: 1جامعة باتنة ،ة العلوم الإسلامية  ة الإحياء، كلي  الأسرة الجزائري، مجل  

 .175-174، ص: 4، ج: الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري،  2
 .1086، ص: 2، ج: (1466)-53ين، رقم الحديث: باب استحباب نكاح ذات الد  كتاب الر ضاع، ،  صحيح مسلممسلم،   3
، رقم الحديث: ولادكم عدوا لكمإن  من أزواجكم وأوقوله تعالى: ن شؤم المرأةقى م  ت  باب ما ي ـ  كتاب الن كاح،  ، صحيح البخاريالبخاري،  4

 .1299، ص: 5096
 .7، ص: 82م، الجريدة الر سمية للجمهوري ة الجزائري ة، ع: 2020ديسمبر  30-هـ1442جمادى الأولى  15الد ستور، الص ادر في  5
 .20كر، ص: ذ   الالف الس   ،ام قانون الأسرةإتمن تعديل و المتضم   02-05الأمر رقم  6
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، إلا  1ظام العام."للن     مراعاةً رفين   الط  ين  رقة بَ بالف    كم القاضي فوراً ين الإسلام، يَ وج عن د  ة الز  د  طليق في حالة ر  الت  
وجة، ومادامت المحكمة ة الز  د  واج لر  سخ الز  على فَ   د في قانون الأسرة ولا اجتهادات المحكمة العليا ما يدل  ر   يَ أن ه لمَ 

 في كل   ة ريعة الإسلامي  إلى الش   ع رجق أ ج ي   222ة الماد   لنص   ظام العام، وطبقاً ن الن  ر م  م  قد اعتبرت أن  هذا الأَ 
ر م  نبيه على أَ وجة، لكن ينبغي الت  ت الز  ثل إذا ما ارتد   ـ د في هذا القانون، م ا يعني أن  الأمر سيكون بالمرَ نقص وَ 

ة إلى  يأذن في استمرار زواج المسلم بالمرتدَ ابية، إلا  أن ه لمَ هنا، وهو أن ه و إن أذن الإسلام في زواج المسلم بالكت  
 .  2ين أهل الكتابد  

، قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله إِنَّ تَحْتَِّ :} رض زوجها عن ابن عباس صون ع  فلا تَ  :* أن لا تكون عفيفة   أَنَّ رجَُلا 
هَا، قاَلَ: فأَمَْسِكْهَا يلَة  لَا تَ رُد  يَدَ لَامِسٍ، قاَلَ: طلَِ قْهَا، قاَلَ: إِني ِ لَا أَصْبَُِّ عَن ْ المرأة فات  ن ص  ، فم  3.{امْرَأَة  جمَِ

 أُخْبَِّكَُ بخيِْ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصاةةَ: إذا ألَا وجها ولو غاب عنها قال صلى الله عليه وسلم:} يانتها لعرض زَ الصالحة ص  
رض يختلف مفهومها في يانة الع  حدود ص  ، وَ 4{غَابَ عنها حَفِظْتْه. وإذانَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، 

ة نة، والماد  طليق للفاحشة المبي  المرأة في الت    على حق    7الفقرة    5ق أ ج  53ة  ت الماد  القانون، فقد نص  ريعة عن  الش  
 مور المشتكة.ن الأ  وج لكونها م  عديها للز  وجة إلا  أن  ذلك لا يمنع تَ الز    وإن جاءت في حق  

وجين في د الز  حَ ن أَ ن إذا كانت م  لز  ا موضوع تناولد أن ه قد وإذا رجعنا إلى قانون العقوبات الجزائري نجَ    
 وجين، ولمَ  الز  ين  رقة بَ عان كصورة للف  ر قانون الأسرة الجزائري إلى الل  ش  ، ومع ذلك لم ي  6  ق ع ج  339  ةالماد    نص  

أن ه إذا وقع  وقانونً  ر شرعاً ن المقر  :" م  د في اجتهادات المحكمة العليارَ مات، إلا  أن  ذلك وَ ن المحر  نة م  يجعل الملاعَ 
كم ييد الح  :" تأَ د حري المؤب  مع الت   حيث اعتبره فسخاً ، 7وجين." الز  ين  حري بَ سب الولد ويقع الت  سقط نَ عان يَ الل  

 8ه."سب الولد بأم   د وإلحاق نَ حري المؤب  واج مع الت  قد الز  سخ عَ فَ القاضي ب  

 

م، 2012،  2ة،ع:  ة القضائي  م، المجل  12/04/2012، بتاريخ:  699785ية والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:  خص  غرفة الأحوال الش  قرار عن    1
 .274ص: 

 .223-222، ص: 36وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي ة، الموسوعة الفقهي ة، ج:  2
 .278، ص: 5، ج: 5630لع، رقم الحديث: ال  باب كتاب الط لاق،   نن الكبرى،الس   ،سائيالن   3
 .126، ص: 2، ج: 1664باب في حقوق المال، رقم الحديث:   كتاب الز كاة،  نن أبي داود،أبو داود، س   4
 .22-21كر، ص: ذ   الالف ن تعديل واتمام قانون الأسرة الس  المتضم   02-05مر رقم لأَ ا 5
 1386صفر    18المؤرخ    156-66م، يعدل ويتم م الَأمر رقم:  1982فبراير    13هـ الموافق  1402الثاني  ربيع    19، مؤرخ:  04-82قانون رقم:    6

، الص ادر: الثلاثاء  19/ السنة:  7م، والمتضم ن قانون العقوبات، الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الش عبي ة، ع:  1966يونيو    08الموافق  
 .324م، ص: 1982فبراير  16هـ الموافق: 1402ربيع الثاني عام  22

م، ص:  1994، 3: عالمجل ة القضائي ة،  م،23/04/1991، 69798رقم:  ملف خصية والمواريث، المحكمة العليا،قرار عن غرفة الأحوال الش   7
54. 

م، ص:  1999،  54م، نشرة القضاة، ع:  28/10/1997،  172379رقم:    ملفة والمواريث، المحكمة العليا،  خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    8
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 .235، ص: 57، المجل د: 4يوسف ين خدة، كلي ة الحقوق،ع: 
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 رغمطء، والكلام الفاحش، ة دون الوَ نسي  القانون كالممارسة الج  م يعاقب عليها ن فلَ مات الز   أم ا مقد     
لوة، افحة، وال  المصَ بأكثر من ذلك حيث حَر مت    الأعراض  ةصانَ ة  ريعة الإسلامي  الش  و بينة،   ـ في الفاحشة الم  اعتبارها

 وج في تبرير طلاقه لدى المحكمة.  سبة للز  بالن    ر ضيقاً م  رعية وغير ذلك، م ا يجعل الأَ والكلام بغير ضوابطه الش  
كُل كُمْ راَعٍ وكَُل كُمْ مَسْئُول  قال صلى الله عليه وسلم:}  اتها تجاه أسرتها وزوجها،وجية ومسؤولي  دم أداء واجباتها الز  عَ ب  وزها: * نشُ 

راَعِيَة  عَلَى بَ يْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُل كُمْ راَعٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالَمَِيُْ راَعٍ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ، وَالمرَْأَةُ 
جد سْ يَ  دا  أنْ حَ را  أَ نت آمِ و كُ لَ وجة عظيم، قال صلى الله عليه وسلم:} وج على الز  الز   ، فحق  1.{وكَُل كُمْ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ 

ب تَ ألَا نفسها على ق َ  لو س  وجها، حتَّ  زَ  ي المرأة حق  ؤد  لا تُ وجها، وَ زَ جد لِ سْ أن تَ  ت المرأةَ رْ مَ ، لََ حدٍ لََِ 
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ إِلََ فِرَاشِهِ زوجها قال صلى الله عليه وسلم:}    رت في حق   ديد فيمن قص  عيد الش  ، وقد جاء الوَ 2{طتهعْ لََ 

هَا الملائَِكَةُ حَتََّّ تُصْبِحَ  هَا لَعَنَ ت ْ سان ليطة الل  شرة سَ والع   لق  ئة ال  ي   ، وقد تكون سَ 3.{فأَبََتْ فَ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَي ْ
انْطلََقْتُ أَنََ فيها، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، أو جده قال:}  يرَ كوى لا خَ الش   ة، كثيرةَ مؤذي  

نَا إِلََ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَ لَمْ نََِّدْهُ...   لِ امْرَأَة  فَذكََرَ مِنْ قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّ إِنَّ قال وَأَصْحَاب  لِ حَتََّّ انْ تَ هَي ْ
اَ ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ قاَلَ  ، إِنََّ : أَمْسِكْهَا وَأمُرْهَا طوُلِ لِسَانَِاَ وَبذََائهَِا، فَ قَالَ: طلَِ قْهَا قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّ

فَجَاءَ إِبْ رَاهِيمُ :}...  اس  عن ابن عب  و ،  4.{ أَمَتكَ فِيهَا خَيْْ  فَسَتَ فْعَلُ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَ تَكَ ضَرْبَكَ   فإَِنْ يَكُنْ 
تَغِي لنََا، ثَُّ سَأَلََاَ بَ عْدَمَا تَ زَوَّجَ إِسْْاَعِيلُ يطُاَلِعُ تَركَِتَهُ، فَ لَمْ يَُِدْ إِسْْاَعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأتََهُ عَنْهُ فَ قَالَتْ: خَرَ  جَ يَ ب ْ

، نَْنُ فِ ضِيقٍ وَشِدَّةٍ، فَشَكَتْ إِليَْهِ، قاَلَ: فإَِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فاَق ْرَ عَنْ عَيْشِهِمْ   ئَتِهِمْ، فَ قَالَتْ نَْنُ بِشَرٍ  ئِي وَهَي ْ
ئ ا، فَ قَالَ:  لْ جَاءكَُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ هَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِ لَهُ يُ غَيِْ ْ عَتَ بَةَ بََبهِِ، فَ لَمَّا جَاءَ إِسْْاَعِيلُ كَأنََّهُ آنَسَ شَي ْ
هُ أَنََّ فِ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قاَلَتْ: نَ عَمْ، جَاءَنََ شَيْخ  كَذَا وكََذَا، فَسَألَنََا عَنْكَ فأََخْبََّتْهُُ، وَسَألََنِِ كَيْفَ عَيْشُنَا، فأََخْبََّتُْ 

رَ  أَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَ قُولُ غَيِْ ْ عَتَ بَةَ بََبِكَ، قاَلَ: ذَاكِ قاَلَ: فَ هَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَ عَمْ، أَمَرَني أَنْ أَق ْ
أُريِتُ النَّارَ فإَِذَا أَكْثَ رُ أَهْلِهَا النِ سَاءُ، قال صلى الله عليه وسلم:} و ، 5.{أَبِ، وَقَدْ أَمَرَني أَنْ أفُاَرقَِكِ، اةقَِي بَِِهْلِكِ، فَطلََّقَهَا

؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيَْ، وَيَكْفُرْنَ الِإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلََ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثَُّ يَكْفُرْنَ قِيلَ: أيََكْفُرْنَ بَِللَِّ 
ئ ا، قاَلَتْ: مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْْ ا قَط    .6.{رأََتْ مِنْكَ شَي ْ
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رف عويض للط  وبالت  لاق كم القاضي بالط  وجين يَ د الز  حَ شوز أَ ق أ ج:" عند ن   55ة ت الماد  نص  
شوز في قانون الأسرة ولا في للن   د ضابط  ر   يَ لاق، إلا  أن ه لمَ للط   اً مبرر  الن شوزة ، حيث اعتبرت الماد  1ر."المتضر   

ا هو أَ  على ذلك اجتهادات المحكمة   ذي يدل  تك لتقدير القاضي، وال  ر موضوعي ي  م  اجتهادات المحكمة العليا، إن 
ا ب ـ عد ث  وجة لا يكون إلا  بَ فقة عن الز  سقوط الن  أن     ر شرعاً ن المقر  مت كان م    :"ن ذلكالعليا م   م ك  غت بالح  ل   بوت أنه 

عن طاعة  كم م ا يجعلها نشزاً فيذ هذا الح  عد ثبوت امتناعها عن تنَ بَ وجية، وَ الز   هائي القاضي برجوعها لمحل   الن   
وجة في القانون يكون شوز الز  طابقة لهذا القرار، م ا يعني أن  ن  التي جاءت م  ن القرارات ، وغير ذلك م  2زوجها."

وج، إذ ذي سيقع للز  لم الكبير ال  على الظ    وجية، وهذا يدل  هائي برجوعها لبيت الز  دم تنفيذها لقرار المحكمة الن   عَ ب  
، م ا يجعل الزوج ستغرق أشهرا بل سنوات أحيانً علوم قد يَ هائي في مثل هذه القضايا كما هو مَ المحكمة الن     أن  قرارَ 
 ، وليس له الحق  هائي بأن ه صاحب حق   م الن   ك   يصدر الح  بأداء واجباته تجاه زوجته وهي في بيت أهلها حت    ملزماً 

  تفصل المحكمة في ، فيبقى دون زوجة حت  3ق أ ج 8ة ت على ذلك الماد  في الزواج عليها إلا  بموافقتها كما نص  
 . ي لب   ن المفاسد والمضار ما لا يخف على ذ  ة، وفيه م  ريعة الإسلامي  حكام الش  لأ    ر، وهذا مخالف تماماً م  الأَ 
 واج. قد الز  شرط ف عَ فاء بِ دم الوَ * عَ 

فهو باطل، وعند الجمهور  د فيه نص  ر   يَ شرط لمَ  اهرية المنع، فكل  ة عند الظ  قدي  روط العَ الأصل في الش  
ا عند الحنابلة على الأصل فيها الإ ، ومنه إذا اعتبرن أن  الأصل في 4دةقي  طلاقها، وعند الجمهور م  إباحة، إلا  أنه 

م م  ول الجمهور، فَ الشروط الإباحة على قَ  قد، وعلى لائم مقتضى العَ روط التي ت  ة الش  تفقون على صح  نجد أنه 
ن روط التي لا تكون م  ريعة، واختلفوا في الش  الف أحكام الش  واج أو تخ  ن الز  التي تنافي المقصود م  روط بطلان الش  

ج عليها  يتزو  د العاقدين، كاشتاط ألا  حَ واج، وفيها منفعة لأَ ن أحكام الز  نافي حكماً م  نها لا ت  قد، ولك  قتضى العَ م  
رط ولزوم الوفاء به، ة الش  رون صح  بلدها ونو ذلك فالحنابلة يَ رجها من دارها أو  يخ   يسافر بها، أو ألا  أو ألا  

ا ي  رط ولا يَ رون كراهة الش  ة يَ واج، والمالكي  ة الز  رط وصح  رون بطلان الش  ة يَ افعي  ة والش  الحنفي  و  ، 5ستحبلزم الوفاء به إن 
 سخ.الفَ   حيح حق  رط الص  دم الوفاء بالش  ب على عَ ويتت  

روط الش   قد رسمي لاحق كل  واج أو في عَ قد الز  وجين أن يشتطا في عَ ق أ ج:" للز   19ة ت الماد  وقد نص  
روط مع أحكام هذا هذه الش   تنافى تَ مل المرأة، ما لمَ وجات وعَ د الز  عد  رط عدم تَ لاسيما ش  و رورية، التي يريانها ضَ 

وسعة في وهو الت  ن حيث المبدأ م  الحنابلة  وافقرع الجزائري قد ة يكون المش  ن هذه الماد  م   ،  انطلاقاً 6 القانون."
 

 .913كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84لقانون رقم: ا 1
م، 1989،  4ة، ع:  ة القضائي  ، المجل  م09/07/1984، بتاريخ:  33762ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:  خصي  الأحوال الش  قرار عن غرفة    2
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روط الش    واج إلى وضع كل  قد الز  بادر في عَ ، أن ي  اً وج أن لا يكون طلاقه تعسفي  روط، وعليه فإذا أراد الز  باب الش  
ة ود  قد مَ ن عَ واج م  ل الز  سيحو   ، وهذا ما  تبعان تَ ب عليه م  وما يتت    ،عسفيلاق الت  كم عليه بالط  ن الح  ميه م  تحَ التي  

الف ة أعلاه أن لا تخ  الماد    رع الجزائري في نص  دها المش  روط قيَ هذه الش    ، لكن  واضطراب    ومخاوف    ورحمة إلى كابوس  
واج، ومعلوم أن  قتضى عقد الز  الف م  ن نفس القانون أن لا تخ  م   2 35و 321تين الماد   قانون الأسرة، وفي نص  

وج إلى الاستشارة دفع الز  لاق، م ا يَ واج والط  قة بالز  ن الأمور المتعل   ة في كثير م  ريعة الإسلامي  الأسرة خالف الش  قانون  
دم اشتاط عَ   واج: " إن  روط في الز  ن ناذج اجتهادات المحكمة العليا في باب الش  روطه، وم  بل اشتاط ش  ة قَ القانوني  

نهي كل دفع بعد وجة ي  عويض لأن  البناء بالز  والت   ،لاقوجة المسؤولية في الط  ل الز  م  واج لا ي  قد الز  ة في عَ ذري  الع  
 .عسفيلاق الت  بعات الط  ل تَ وإلا  تحم    العذري ةعليه اشتاط    وج الذي يريد بكراً فالز    ، إذاً 3ة."العذري  
 ة.قي  سباب خِلْ أَ   -ب

ل عليه ب  إم ا لنقصان ج     ندراً الأقوال، والأفعال على نهج العقل إلا  ن جريان  م    هو اختلال للعقل مانع  نون:  * الجُ 
لقةً د   واله، رجى زَ س، وهذا م ا لا ي  خرَ سان الأَ ه، ول  كمَ ين الأَ عَ عل كَ ن الف  قبوله م  ل    عد  بول ما أ  قَ صلح ل  م يَ فلَ   ماغه خ 

فرطة، أو طوبة م  ن ر  فة م  آلط وَ سبب خَ الاعتدال ب  ن ماغ م  زاج الد   روج م  علاجه، وإم ا ل   تغال ب  في الاش   ولا فائدةَ 
يالات يطان عليه، وإلقاء الَ ن الأدوية، وإم ا باستيلاء الش  لق الله تعالى له م  تناهية، وهذا م ا يعالج بما خَ بوسة م  يَ 

ن حوله، لأن  مَ خص، وَ ؤثر في حياة الش  قدان العقل م  ف  ، ف ـ4َنجع فيه الأدوية الإلهيةالفاسدة إليه، وهذا م ا قد يَ 
ة نشئة " آفَ -ته لحق به العَ قد يَ ريعة لحفظها، وَ ات المس التي جاءت الش  ن الكلي  وام الحياة به، لذلك كان م  ق  

عضه بَ شبه بعض كلامه كلام العقلاء، وَ ي  تلط الكلام، ف ـَيصير صاحبه مخ  في العقل، فَ  وجب خللاً ات، ت  عن الذ  
دم اختلاله، ولا قتضى العقل مع عَ ال بِلاف م  المبعث على العمل في ة تَ ف  " خ  -ه ف، والس  5-كلام المجانين"
سْلَامِ  عبث بمال زوجها ولا تحافظ عليه، قال صلى الله عليه وسلم:}قد تَ ، فَ 6-ن الأحكام"م   ينافي،  شيئاً  مَا أَفاَدَ عَبْد  بَ عْدَ الْإِ

هَا حَفِظتَْهُ فِ نَ فْسِهَا وَمَالهِِ خَيْْ  لهَُ مِنْ زَوْجٍ مُؤْمِنَةٍ: إِذَا نَظَرَ   هَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَن ْ ن المقاصد ، والمال م  7.{إِليَ ْ
 ريعة لحفظها.  ة التي جاءت الش  الضروري  
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يئتها، وربما انتهى إلى تآكل هَ زاج الأعضاء وَ دن، فيفسد م  البَ جميع  دث من انتشار السوداء في  ة تحَ ل  ع    ذام:* الجُ   
ن أطال مجالسة سقم مَ ة لها رائحة ت  ، إن  الجذام عل  2ةن الأمراض المعدي  ، وهو م  1قوطها مع التقر حالأعضاء وس  

ن الأذى ذم م  ، فربما تجَ عار واحد  صاحبها، ومؤاكلته، لاشتمام تلك الرائحة، وكذلك المرأة تضاجع المجذوم في ش  
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَْةََ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ صلى الله عليه وسلم:} قال  3سل،صيبها، وقد يظهر ذلك في الن  ذي ي  ال  

 .4.{المجَْذُومِ كَمَا تفَِر  مِنَ الََسَدِ 
عر بت عليها شَ م، وربما نَ مع الأيا   اتساعازداد تَ زاج الأعضاء، وَ فسد م  ي  دن ف ـَظهر في ظاهر البَ يَ  : بياض  ص* البََّ 

ب جل يجَ عتبر عيباً في المرأة والر  دن، وي  البَ  ليم، والإنسان الأبرص ليس سَ 5سوداء قعاً ، وربما كانت ب  أبيض أيضاً 
 وجية.يؤثر على الحياة الزَ فوس هذا المنظر فَ عاف النَ ، فقد تَ 6يانه بَ 

الْجنُُونِ، وَالْجذَُامِ، اللهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ  لاثة، قال صلى الله عليه وسلم:}ن هذه الأمراض الث  بي صلى الله عليه وسلم م  وقد استعاذ الن  
 يدخل بها رص قال:) إذا لمَ ذام أو بَ بها جنون أو ج   وج امرأةً جل تز  في ر   عن علي   ،7.{وَالْبَََّصِ، وَسَيَّئِ الََْسْقَامِ 

ذام والبرص افعي:" الج  ، قال الش  8ق وإن شاء أمسك(خل بها فهي امرأته إن شاء طل  ق بينهما، وإن كان دَ ر   ف ـ 
طيب د أن تَ حَ ، وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أَ ج كثيراً جارب تعدي الزو  والت   زعم أهل العلم بالطب  فيما يَ 
ذم ج   والله تعالى أعلم أن ه إذا ولده أَ ين  بَ ن هو به، فأم ا الولد ف ـَامعها مَ ن هو به، ولا نفس امرأة أن يج  امع مَ بأن يج  
بل  ... ولا نون والَ ة، فأم ا الج  له، ونسأل الله العافي  س  رك نَ د  م أَ ل  لم، وإن سَ س  ما يَ ل  رصاء ق ـَذماء أو بَ رص أو جَ ب  أو أَ 

 .9."ة حق   يكون منه تأدي  
 ين  م المرأة، فيكون بَ ح  ن رَ رج م  ر، يخَ دو  م م  رَ : بفتح القاف، وسكون الراء وفتحها، آخره نون، هو وَ نرَ * القَ 

ص، ذام، والجنون، والبرَ ن، والج  ن القر  م   رد  قال:) ي    عبي عن علي  الش  ، عن 10الهمَ ماع أو كَ ها يمنع الج  سلكي  مَ 
ق ر   يدخل بها ف ـ ها، وإن شاء أمسك، وإن لمَ طلق   ي  قها، وإن شاء لمَ هر، إن شاء طل   ـَليه المعَ فإن دخل بها ف ـَ
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فإن مس  فقد جاز: الجنون، س،  زن في بيع، ولا نكاح إلا  أن يمَ ، وعن جابر بن زيد قال: " أربع لا يَج  1بينهما.(
 .2رن."والجذام، والبرص، والقَ 

تق لهما نفس رن والر  ، فالقَ 3كر فيهسلك للذَ لقة لا مَ ن أصل ال  رج مسدوداً ملتصقاً بلحم م  يجعل الفَ  تق:* الرِ 
 .4قد."ن العَ ع المقصود م  ى معه التمت  تأت  لقي، أو عارض بحيث لا ي  ماع بأمر خ  الج    انسداد محل    المعنى؛"

ا هو على سبيل المثال، فكل  ابقة ليس على سبيل الحَ ن الأسباب الس  كر م  وما ذ   لقي أو  عيب   صر إن  خ 
بر جميل  يكن هناك سبيل لإصلاحه فالص  وجة على الزوج المبادرة إلى علاجه إن أمكن ذلك، فإن لمَ خ لقي في الز  

لْمُحْسِنِيَن    ظيم قال تعالى:﴿ابرين عجر الص  ة، وأَ راض البدني  مة ما تعلق بالأخاص   للََّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اَِ۬
 وَاصْبَِّْ فإَِنَّ اَِ۬

تسب الأجر في هذه المرأة المريضة، ويتأكد هذا الأمر ة أخرى، ويَ ر  واج مَ لأن  الزوج يستطيع الز    [،115]هود:  ﴾
دِينَار  أنَْ فَقْتَهُ فِ  قال صلى الله عليه وسلم:} أجراً  فقةالن  ن أعظم صور فقة عليها هي م  عيلها، فالن  ن ي   يكن للمرأة مَ أكثر إذا لمَ 

ى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْر ا سَبِيلِ اِلله وَدِينَار  أنَْ فَقْتَهُ فِ رقََ بَةٍ، وَدِينَار  تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيٍن، وَدِينَار  أنَْ فَقْتَهُ عَلَ 
 .5.{الَّذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ 
رطان وغير ، والس  يدز مثلاً طور بتطور الأزمنة كمرض الإتَ ال لقية فقط فهي ت ـَ ه العيوب  وليست هي هذ 

لها،  ة دون ما هو أولى منها أو مساو  اني  بعة أو ثَ ة أو سَ ت  يبين أو س  ا الاقتصار على عَ ذلك، قال ابن القيم:" وأم  
ن جل كذلك م  جلين أو إحداها أو كون الر  رش وكونها مقطوعة اليدين، أو الر   فلا وجه له فالعمى والرس والط  

لامة ا ينصرف إلى الس  ين، والإطلاق إن  ، وهو مناف للد  دليس والغش  ن أقبح الت  كوت عنه م  أعظم المنفرات، والس  
حمة ن الر  كاح م  صل به مقصود الن  ولا يَ  ،وج الآخر منهنفر الز  ب يَ يعَ  ، ...والقياس أن كل  فهو كالمشروط عرفاً 

ن الأمراض على المستجدات م    ، لذلك على القاضي أن يكون مطلعاً 6ن البيع."وجب اليار وهو أولى م  ة ي  والمود  
 .اً سمؤس    كمهح     يكونشري حتَ البَ   ستعين بأهل الاختصاص والبرة في الطب   وأثرها، أو يَ 

وج لز  ا  سواء كان فيفريق للعيب  ة إلى أن ه لا يجوز الت  اهري  سخ للعيب، فذهب الظ  وقد اختلف الفقهاء في الفَ 
هم اختلفوا، سخ للعيب، لكن  يرون جواز الفَ لاق إن شاء، أم ا الجمهور فَ الط   الزوج يملك حق  فوجة، لز  أم في ا

 

 .243، ص: 6، ج: 10677كاح، رقم الأثر: ن الن  م   باب ما رد  كتاب الن كاح، ،  المصن ف ، الص نعاني زاقعبد الر   1
،  القسم الأول من المجلد الثالث ،  828ن يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، رقم الأثر:  باب مَ   كتاب الوصايا،  ،س نن سعيد ين منصور سعيد بن منصور،    2

 .247ص: 
 .514، ص: 7، ج: الفقه الإسلامي وأدل تهحيلي، وهبة الز   3
 .173، ص: 4، ج: ةالجزيري، الفقه على المذاهب الأربع  4
 (، 995)-39عهم أو حبس نفقتهم عنهم، رقم الحديث:  ن ضي  ملوك، وإث مَ فقة على العيال والمباب فضل الن  كتاب الز كاة،  ،  صحيح مسلممسلم،    5

 .692، ص: 2ج: 
 .166، ص: 5م، زاد المعاد، ج: قي  الابن  6
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 سخ حقاً يرون الف  ة والحنابلة ف  افعي  ة والش  لاق، أم ا المالكي  الط    يملك حق  وج  الز  لأن   ،  فقط  للزوجة  ة يرونه حقاً فالحنفي  
 . 1لاق للزوج طبعاً الط    للزوجين، مع حق  
ول دون تحقيق طليق للعيوب التي تحَ للمرأة طلب الت   على أن ه يق   2ق أ ج الفقرة  53ة ت الماد  وقد نص  

تحول دون تحقيق الهدف من  في المرأة عيوب تكون  فقدوج قصورها على الز   تصورلا يمكن و واج، ن الز  الهدف م  
رجع للقاضي وهذه أن  تقدير ذلك يَ  امَ ، لكن ما دَ لا يكون طلاقه تعسفياً  بسببهاوج الز   فإذا طل قوعليه  الز واج

وج المسؤولية على طلاقه، سيتحمل الز  ، وعليه فَ قد لا يراه القاضي سبباً  وج سبباً سبية، فما قد يراه الز  الأمور ن  
ن م   سبباً   عد  رادتها، ولا ي  إن المسائل الارجة عن وجة م  قم الز  اجتهاد للمحكمة العليا:" ع    حد  أَ في د ذلك رَ وقد وَ 

 .2وجة."تظليم الز  لاق ب  الط    وج حق  ة المخولة للز  رعية والقانوني  الأسباب الش  
لقية أو خ لقية أو لاق لعيب في المرأة فكذلك إذا كان في الر  في الط   وج الحق  للز   وكم ا أن   جل عيوب خ 

ن زوجها طلاقها فعليه أن لبت المرأة م  طَ صلاحها، وَ إكن  يم  ة، ولمَ ستحيل معها استمرار الحياة الزوجي  ة يَ نفسي  
فعت أمرها  رَ ، وإلا  3.{ات  يَ وْمَ القِيَامَةِ الظ لْمُ ظلُُمَ  م، وقد قال صلى الله عليه وسلم:}لم المحر   لا يقع في الظ  يبها، وهذا حت  يج  

 .للقضاء لتطليقها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .516، ص: 7ته، ج: دل  أحيلي، الفقه الإسلامي و وهبة الز   1
م، 2007،  1ة،ع:  ة القضائي  م، المجل  15/11/2006، بتاريخ:  373707قرار عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:    2

 .499ص: 
 .592، ص: 2447لم ظلمات يوم القيامة، رقم الحديث: باب الظ  كتاب المظالم   ،صحيح البخاريالبخاري،  3
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 . عن فيهلاق والط  عوى الط  ادر ف دَ كم الص  بيعة اةُ اني: طَ المطلب الث  
بيعة ن جهة طَ ينهما م  د العلاقة بَ د   لاق هي التي تح  وج في إيقاع الط  إرادة الز  ن كم القاضي م  إن  منزلة ح  

 عن فيه.الط    لاق، وحق  عوى الط  القاضي في دَ كم  ح  
 لاق العرف.ربات الط  إوج، و عوى طلاق الز  كم القاضي ف دَ بيعة حُ ل: طَ الفرع الَو  

 وج.عوى طلاق الز  كم القاضي ف دَ بيعة حُ : طَ أولا  
 ة./ أنواع الَحكام القضائي  1
رف الآخر بآداء الط   التزامقابله ي   على حق   ، أي  بالتزام أكيد على حق   د فيه الت  ر  ذي يَ "هو ال   م الإلزام:كْ حُ  -أ
 .1".عين  م  
ذي فهو ال  ، أو المركز القانوني، دم وجود الحق  وجود أو عَ ب قضييَ ذي " هو ال   ر(:قر   ُ كم الكاشف )الماةُ  -ب

، عين  د الصمين بآداء م  حَ إلزام أَ ن تضم  ون أن يد  بل، وَ ن قَ وجود م  لحالة أو مركز قانوني مَ  أو مؤكداً  يصدر مقرراً 
ذي يدور ال    زيل الشك  ة الكاملة، فهو ي  ق الحماية القانوني  نة، وبصدوره تتحق  ة معي  رمي إلى تأكيد رابطة قانوني  بل يَ 

 .2."أو المركز القانوني  حول الحق  
 .  3."نهاءهإأو    ،عديلهمركز قانوني جديد، أو تَ   إنشاء رقر   ي  ذي  " هو ال    كم المنشئ:اةُ   -ج
 وج.م طلاق الز  كْ نوع حُ   /2

ة صوص القانوني  جوع إلى الن  ن الر  م   د  لاق لاب  عوى الط  كم القاضي في دَ ة لح  بيعة القانوني  تحديد الط     يتم  حت  
ص الموضوعي، الأسرة الجزائري باعتباره الن  ة وقوعه في قانون لاق وكيفي  ج في الط  الزو   التي تناولت موضوع حق  

، 49، و48تين سبة لقانون الأسرة نجد أن  الماد  جرائي، بالن  الإ ص  ة باعتباره الن  داري  ة والإجراءات المدني  وقانون الإ
 ر.م  تناولت هذا الأَ   452إلى    436ن ة نجد المواد م  ة والاداري  جراءات المدني  وفي قانون الإ
لاق واج بالط  قد الز  عَ  ( أدنه، يل  49ة )راعاة أحكام الماد  ق أ ج:" مع م   48ة الماد   ص  جوع إلى نفبالر  

ن ( م  54و  53تين )د في الماد  رَ وجة في حدود ما وَ ن الز  وجين، أو بطلب م  وج، أو بتاضي الز  بإرادة الز    ذي يتم  ال  
كم القاضي خالص له، وعليه فح    وج، وهو حق  يد الز  لاق ب  ة أن  الط  هذه الماد    ن نص  ظهر م  ذي يَ هذا القانون."، ال  

،  4ويخرشيد بن الش   أي بعض فقهاء القانون منهم هذا الر  بنى  تَ لاق، وَ وج في الط  كم كاشف فقط لرغبة الز  ح  
 دت على هذا قرارات المحكمة العليا منها:ك  ، وأَ 5ينولمطاعي نور الد   

 

 .154ة الجديد، ص: ة والإداري  اءات المدني  فضيل العيش، شرح قانون الإجر  1
 المرجع نفسه.  2
 المرجع نفسه.  3
 .180رشيد بن الشويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري، ص:  4
 . بعدها، وما  49، ص:  م2006ة الحقوق، الجزائر،  ة، أطروحة دكتوراه، كلي  جعي وأثرها على الأحكام القضائي  ق الر  لا ة الط  د  ، ع  لمطاعي  نور الدين  5
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 ده فك  حَ ذي يملك وَ وج ال  بإرادة الز    واج، ويتم  قد الز  عَ   لاق، هو حل  الط    أن    ر شرعاً ن المقر   كان م  " مت    -
 .1وجين على ذلك."بتاضي الز    أيضاً   ره، كما يتم  م  م أَ وض لهَ ن ف   مَ كاح ولا ينوب عنه في ذلك إلا  صمة الن  ع  

ه في محل   ل  يجوز للقاضي أن يَ جل صاحب العصمة، وأن ه لا للر   لاق هو حق  الط   أن   ر شرعاً ن المقر  " م   -
 مخالفاً  عد  وج أمام القاضي، ي   بتصريح الز  لاق لا يثبت إلا  ذي قضى بأن  الط  ... وكذلك فإن  القرار ال  ،إصداره
خالفة ن الطاعن بم   كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه على الوجه المثار م  ة، ومت  ريعة الإسلامي  للش  
 .2المبدأ."هذا  

وج( يد الز  رعية )العصمة ب  بالقاعدة الش    ن جانبه وحده عملاً لاق م  الط    وج حق  أن  للز    ر شرعاً ن المقر  " م    -
 خرقاً  عد  لاق، ي  وج لإرادته في الط  عد إبداء الز   بَ وجين حت   الز  ين  بَ  وجية قائمةً ن ث  فإن  القضاء بإبقاء روابط الز  م  وَ 

قض قرارهم المطعون ضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نَ  كان خالف ق  رعية، ومت  لهذه القاعدة الش    صرياً 
 .3ن المجلس الأعلى."م   على الوجه المثار تلقائياً   يساً فيه تأس  

ابطة ر  اء الإنهوج في زمة لتحقيق رغبة الز  دابير اللا  اذ الت  ق إ م إ ج القاضي باتخ   450ة كما ألزمت الماد  
 لاق.وجية بالط  الز  

ريها القاضي يج    كم بعد محاولات صلح   بح   لاق إلا  ثبت الط  ق أ ج:" لا يَ   49ة  الماد    جوع إلى نص  لكن بالر  
 عوى.فع الد  ن تاريخ رَ م    ( أشهر ابتداءً 3ته ثلاثة )دون أن تتجاوز مد  

 رفين.بط والط  عه مع كاتب الض  وق  لح، ي  محاولات الص   مساعي ونتائج  بين    على القاضي تحرير محضر ي  تعين  يَ 
د وقوع طلاق ي  د أن  القانون ق ـَة." نجَ يابة العام  ن الن  ة بسعي م  في الحالة المدني    لاق وجوباً ل أحكام الط  سج  ت  

لاق خارج القضاء، بوت الط  نفي ث  ة جاء يَ لع هذه الماد  ط   يوز قوة التنفيذ، إذ أن  مَ وج بمروره على القضاء حت  الز  
وج وجعلها رادة الز  إد ي  ابت هو المنفي والمندثر والبائد، وعليه فإن  القانون ق ـَالث   عرف الأشياء فعكس  وبأضدادها ت  
م ك   بوجود ح  وج إلا  لاق، لأن ه لا اعتبار لطلاق الز  نشئ للط  م م  ك  كم قضائي، وعليه فهو ح   بح   غير نفذة إلا  
 على هذا مايلي:د ؤك  ذي ي  القاضي، وال  
 لاق خارج القضاء بأثر رجعي.عتف بوقوع الط  قانوني يَ   لأن ه لا يوجد نص   -
أن  لسلطة  أدركرع ق أ ج نجد أن  كلمة المنفردة محذوفة، وكأن  المش   48ة الماد   رفية نص  تدقيقنا في حَ ب   -
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 القرارات القضائية منها:  -
ن ث  فإن  م  ن طرف القاضي، وَ لح م  كم بعد محاولة الص  بح    لاق إلا  ثبت الط  أن ه لا يَ  ر قانونً المقر  ن * " م  

 1 في تطبيق القانون." خطأً  عد  القضاء بما يخالف هذا المبدأ ي  
كم الح  ن راجع زوجته بعد صدور  مَ ن طرف القاضي وَ لح م  كم بعد محاولة الص  لاق إلا  بح   * " ولا يثبت الط  

  2للقانون."  مخالفاً   عد  القضاء بِلاف هذا المبدأ ي    فإن    ن ث  م  قد جديد، وَ لاق يتاج إلى عَ بالط  
وج، وبمجرد تعبيره عن إرادته يدث أثره ة التي يملكها الز  رادي  ن الحقوق الإم   عد  لاق ي  ن أن  الط  غم م  فبالر  

لذلك أصبحت   كل القانوني، وتبعاً لاق إلى الش  وج في الط  الز    استعمال حق    أخضع ع  وقوع الطلاق، إلا  أن  المشر  ب
لوحدها   د كون إرادته أصبحت قاصرةً كل القانوني المحد   باستفاء الش  لوحدها عن ترتيب الأثر إلا    وج عاجزةً إرادة الز  

عف في قواه وج، أو ض  ة الز  أهلي   ع، وليس إلىرجع إلى إرادة المشر  هذا القصور يَ  على ترتيب الأثر القانوني، ومرد  
ن فقهاء القانون فسير سار كثير م  ، وعلى هذا الت  باطلاً   لاقم الط  ك  ح    يكون كل القانوني  ، فبدون هذا الش  3ةالعقلي  

ن ن هذا حين اعتبر أن ه ليس م  ، وذهب بن الشيخ آث ملويا إلى أبعد م  5، عمر زودة4ن بينهم بلحاج العربيم  
الحقوق والالتزامات في جل ر  في نفس الوقت، فتتساوى المرأة وال وخصماً  كماً وج حَ أن يكون الز   والمنطق العدالة
ذي ، وال  6طور الحضاريمع روح العدل والت   وج ليس متماشياً يد الز  جعل العصمة ب   واج، وأن  قد الز  برام عَ إأثناء 

 اه أمور منها: ع الجزائري إلى هذا الاتج  دفع بالمشر  
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منها  162ة ت الماد  ، حيث نص  1المرأة مييز ضد  فاقية القضاء على أشكال الت  مصادقة الجزائر على ات   -
ول فاقية تتعهد الد  ن الات  م   183ة ابطة الزوجية، وبموجب الماد  الر   وجين في فك    الز  ين  على وجوب إقرار المساواة بَ 
قدم فاقية والت  نفاذ الات  إن أجل ة وغيرها، م  ة وإداري  ة وقضائي  ن تدابير تشريعي  ذته م  ا اتخ  الأطراف بتقدي تقارير عم  

 دد.حرز في هذا الص   ـ الم
  لاق في المحاكم.الط  نسبة  ع في تقليص الارتفاع الكبير لغبة المشر  رَ   -
 :ــــرع بلكه المش  ذي سَ على هذا المنحى ال    رد  ي  وَ 
وج، فلا جر صدوره عن الز  قع بم  لاق يَ ة التي جعلت الط  ريعة الاسلامي  أحكام الش  أن  هذا يتنافى مع  -

 وج. إذا وكل ه الز  وج إلا  نشئ لطلاق الز  كم القاضي م  صلح أن يكون ح  يَ 
 ص.بالقاعدة التي تقول أن ه لا اجتهاد مع الن    عملاً   -
ة نَ لاق ترتفع من سَ ليل أن  معدلات الط  والد  ، ة وليست حقيقيةً رع وهي  ها المش  أن  المصلحة التي تصور   -
ة التي تد عي رعاية ول الغربي  كبر الد  أَ لاق في الجزائر، وَ ن نسب الط  نأخذ على سبيل المثال ناذج م  ل  لأخرى، وَ 
عله بيد جَ لاق، وَ ه في الط  جل حق  هة سلب الر  ن ج  مر م  ة حذت حذوها في هذا الأَ نسان، ودولة عربي  حقوق الإ

 ي، ومساواة المرأة به؛القاض
 . 4لاق في الجزائرسبة الط  * ن  
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ةنَ الس  

نسبة  
 لاق %الط  

11.90% 12.16% 14.46% 14.86% 14.81% 14.81% 

 
 .5م2011ة نَ % لسَ 53ة حدة الأمريكي  لاق في الولايات المت  سبة الط  * ن  

 

م، يتضم ن انضمام الجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة 1996يناير سَنة  12هـ الموافق 1416رمضان  2مؤرخ في  51-96مرسوم رئاسي رقم:  1
رمضان   4،  6م، الجريدة الر سمي ة للجمهوري ة الجزائري ة، ع:  1979ييز ضد المرأة لسَنة  الش عبي ة، مع الت حفظ، إلى ات فاقية القضاء على جميع أشكال الت م

 .4هـ، ص: 1416
، الس الف الذ  كر، م1979نة مييز ضد المرأة لس  فاقية القضاء على جميع أشكال الت  ات   الجزائر إلىانضمام  ، المتضم ن51-96مرسوم رئاسي رقم:  2

 .9ص: 
، الس الف الذ  كر، م1979ة نَ مييز ضد المرأة لسَ فاقية القضاء على جميع أشكال الت  ات   الجزائر إلىانضمام  ، المتضم ن51-96مرسوم رئاسي رقم:  3

 .10ص: 
تاريخ  ،https://www.ons.dz/IMG/pdf/DonneesStatEmploarab2012_-2.pdfالديوان الوطني للإحصائيات،  4

 .م2023/ 13/08 الاط لاع:
لاع ، تاريخ الاط  https://ar.wikipedia.org/wikiم، /2023/  11/07لاق، آخر تعديل للمقال  ل الط  ة، معد  ويكيبيديا الموسوعة الحر    5

 .م2023/ 20/07

https://www.ons.dz/IMG/pdf/DonneesStatEmploarab2012_-2.pdf
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 .1م 2010ة  نَ % لسَ 44الأوربي  اد  لاق في الاتح  سبة الط  * ن  
 .2م2010ة  نَ % لسَ 55لاق في فرنسا سبة الط  ن    *
 :3اليفصيل الجدول الت  حها بالت  م، ويوض   2005ة  نَ % لسَ 33.38لاق في تونس  سبة الط  * ن  
 لاق بالإنشاءالط   ررلاق للض  الط   فاقلاق بالات  الط  

33.04% 12% 55.01% 
وضح لاق ي  د حالات الط  دَ الي لعَ الجدول الت   ة إلى أخرى، ولعل  نَ ن سَ تونس م  لاق في سبة الط  بل تزيد ن  

 4ذلك:
 .5حدة: عددة/ الوِ ة القضائي  نَ حسب الس    الابتدائيةبل المحاكم  ن قِ لاق المعلنة مِ أحكام الط  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 
عدد 

 الطلاق 
12871 12651 13256 13867 14527 14982 15632 16452 16750 

 دلالةً   ن ذلك، وهذا يدل  ، لا بل على العكس م  ؟لاقة الط  سبَ شكلة ارتفاع ن  شريعات م  ت هذه الت  فهل حل  
ه بيد القاضي، أو مساواة المرأة به لا تلاق، وجعله في الط  وج حق  لبت الز  شريعات التي سَ على أن  هذه الت    واضحةً 

 . ارتفاعاً الظاهرة إلا  يزيد هذه  
، 6ن الباحثين في مقالتهمذي وقع فيه كثير م  ال   في هذه المسألة الطأَ  خلال بحثهوم ا لفت انتباه الباحث 

لاق أمام القضاء، لاق بمسألة وقوع الط  شهاد على الط  قون إلى هذا الموضوع، وهو تشبيههم لمسألة الإم يتطر  ه  وَ 
ا أصل لها.  وأنه 

 

لاع ، تاريخ الاط  https://ar.wikipedia.org/wikiم، /2023/  11/07لاق، آخر تعديل للمقال  ل الط  ة، معد  ويكيبيديا الموسوعة الحر    1
 .م2023/ 20/07

لاع ، تاريخ الاط  https://ar.wikipedia.org/wikiم، /2023/  11/07ل الطلاق، آخر تعديل للمقال  ة، معد  ويكيبيديا الموسوعة الحر    2
 .م2023/ 20/07

ة في الأنثروبولوجيا والعلوم ة الجزائري  ة ودلالاتها، المجل  ونسي: قراءة في المؤشرات الإحصائي  لاق في المجتمع الت  اهرة الط  منصف المحواشي، تطو ر ظ  3
 .35ص:  م،2007، 37الانسانية، وهران، ع: 

 . م2023/ 20/07 تاريخ الاط لاع: ،https://www.ins.tn/ar/statistiques/114،  للإحصاءالمعهد الوطني  4
بولوجيا والعلوم منصف المحواشي، تطو ر ظاهرة الط لاق في المجتمع الت ونسي: قراءة في المؤشرات الإحصائي ة ودلالاتها، المجل ة الجزائري ة في الأنثرو  5

 .35م، ص: 2007، 37الانسانية، وهران، ع: 
راسات ة البحوث والد   ن قانون الأسرة الجزائري، مجل  م   49ة ة للماد  لاق بحكم القضاء دراسة تأصيلي  مد بن زعمية، تقييد الط  ن هذه المقالات محم    6

 = الأصالة بين لاق َ ج في الـط  ة تقنين إرادة الـزو  ، عـمـاد حـمـيدة، مـوسى مــرمـون، إشكالي  50-36، ص: 10د: ا، المجل  1ة، ع: ة والسياسي  القانوني  
 -247، ص:  30م، المجلد:  2019، ديسمبر  5قسنطينة، ع:    ،ية الحقوق جامعة الإخوة منتورية، كل  ة العلوم الانساني  والحـداثـة، دراسة مقارنة مجل  =

265  . 

https://www.ins.tn/ar/statistiques/114
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، والإشهاد 2والاستحباب  1 الوجوبين  لاق بَ شهاد على الط  ريعة اختلفوا في مسألة الإفقهاء الش    أن    معلوم    
 هادة والقضاء.غير الش  
 .3هادةل الش  شهاد: هو طلب تحم  فالإ  -
 هادة عند؛ والش    -

 

  محمد  ، أحمد17، ص: 10، ج: المحل ىابن حزم،  ينظر ابن حزم، وأحمد شاكر، أبو زهرة، وأن ه شرط لوقوع الط لاق شهادذهب إلى وجوب الإ 1
 . 369ص:  ة،خصي  ، محمد أبو زهرة، الأحوال الش  ، وما بعدها.80ص:  سلام،لاق في الإشاكر، نظام الط  

، ، ابن عبد البر  391، ص: 4، ج :بدائع الص نائعالكاساني، ينظر ة والحنابلة، افعي  ة والش  ة والمالكي  ذهب إلى الاستحباب الجمهور من الحنفي   2
 .319، ص: 10، ج: الحاوي، اوردي، الم574، ص: 2: القسمالكافي، 

 اجح هو قول الجمهور لمايلي:والر  
 لاقشهاد على الط  يشتط الإ عم وجود نص   -
 زاع.الن   شهاد ليست في محل  لاق بدون الإصوص التي استدل بها القائلون بعدم وقوع الط  الن   -
لاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب."،  شهاد على الط  اع على عدم وجوب الإجمعرفت الإ وكاني:" وقداع قال الش  جممخالفة الإ -
لاق الذي لا يشهد عليه الط    أن    لاق وظن  اس: أن الإشهاد هو الط  بعض الن    ة:" وقد ظن  ، وقال ابن تيمي  300، ص:  6، ج:  نيل الأوطاروكاني،  الش  

يأمر فيه بالإشهاد،  ولمَ  ،لاق أذن فيه أولاً ن العلماء المشهورين به؛ فإن الط  د م  حَ قل أَ  يَ ولمَ  ،ةن  وخلاف الكتاب والس   ،وهذا خلاف الإجماع ،لا يقع
بيلها إذا المراد هنا بالمفارقة تخلية سَ ،و 2 /الط لاق ﴾ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوف  ا أمر بالإشهاد حين قال:﴿ وإن  

ة، ابن تيمي   ينظر جعة."،ا هو على الر  الإشهاد إن   فعلم أن   ،فاق المسلمينوالإشهاد في هذا بات   ،ة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاحد  قضت الع  
 .34-33، ص: 33: المجلد مجموع الفتاوى،

 لاق محتملة.شهاد في الط  استدلوا بها القائلون بشرطية الإحابة التي آثار الص   -
وج لوحده، ولا يشتط موافقة  الز   بإرادةلاق يقع رادتين، بينما الط  إواج ينعقد بتوافق لاق، فالز  شهاد في الط  واج على الإشهاد في الز  لايمكن قياس الإ -
سب،  ة، وإثبات الن  لني  رية إلى العَ ن الس   واج هو إخراجه م  المقصود بالإشهاد على الز    ق؛ لأن  واج قياس مع الفار لاق على الز  قياس الط    " أن    كما  وجة، الز  
صالح أحميد العلي، أحمد صويلح شليبك، الإشهاد على  ينظر مر ديني بين الإنسان وربه."وجية ولا يتاج إلى شهادة: لأنه أَ لاق فهو قطع الز  ا الط  أم  
 . 685ص:  م،10/02/2019، 119ية الكويتي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ع: خص  انون الأحوال الش  لاق في الفقه الإسلامي وقالط  
عضو لجنة الفتوى الأستاذ محمد شارف على سؤال طرح عليها حول  ينية قول الجمهور فقد جاء رد  وقد رجحت لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الد   -
هَدَ المطل  ق أَ الط   الجمهور ذهبوا إلى أن   لا:" إن   م  شهاد هل يقع أَ إلاق بدون الط    لاق يثبت بالإقرار، فإذا أقر  الط   لا، وذلك أن   م  لاق لازم ونفذ، أَش 
جعة لا تفتقر إلى القبول، فلم يفتقر إلى الإشهاد الر    د قوليه، قالوا: فكما أن  حَ افعي في أَ ك وأحمد والش  قال ذلك مال  ،لاق وقع لزوماً وج بالتلفظ بالط  الز  

وأشهدوا ذوي افعي في قوله الآخر بوجوب الإشهاد مستدلين بقوله سبحانه: ﴿هار بالكفارة. وقال أحمد والش  الظ   ل  ح كسائر الحقوق، وخصوصاً 
عن ذلك. أقول:  لاق، فبقي الإشهاد خارجاً ، فلم يؤثر في انعقاد الط  ه وإن كان الإشهاد عندهم واجباً ﴾ غير أن  عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

لاق حالة خلو الإشهاد عنه، وإنا يجيء الإشهاد عندما يقرب وقت لفظ بالط  عد الت  به جاء  ل على الوجوب عند القائلين به، غير أن  فالإشهاد وإن حم  
ن نزاع، وجين م  لما قد ينشأ بين الز   ابق له، أو الإمساك، حسماً لاق الس  ا على الط  ، فيشهد المطل  ق آنذاك، إم  جعية بائناً التي تصير   الر  ة د  انقضاء الع  

ة  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بِعروف أو فارقوهن بِعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهاد وتأول في هذا الآية الكريمة القائلة: ﴿
لاق بِصوصه، حيث راق، وهو غير الإشهاد على الط  ا على الإمساك أو على الف  ﴾. فهذا الإشهاد الذي يكون عند مقاربة بلوغ الأجل يكون إم    لله
م، 01/09/2010لا؟،  شهاد هل يقع أم  إلاق بدون د شارف، الط  محم   ينظر وج بدون أن يشهد، والله أعلم. "،ن الز  ه مضى م  إن  

https://marw.dz/index.php، :م23/07/2023 تاريخ الاطلاع. 
لتضييع الفروج وما يتعلق  ه يكون بتكه آثاً ه واجب فمعنى ذلك أن  :" فإذا قلنا إن  ث قال ابن رشد الجد  وعلى فرض وجوبه فإن ه وافع مع لحوق الإ -

 .280، ص: 2ج:  مات الممهدات،، المقد  ابن رشد الجد   ينظر جعة."،لاق والر  في صحة الط   بذلك من غير أن يكون ذلك شرطاً 
 . 32، ص: 5، ج: الموسوعة الفقهي ةة، ة الكويتي  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي   3

https://marw.dz/index.php
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 .1هادة في مجلس القضاءبلفظ الش    دق لإثبات حق   إخبار ص    ة:* الحنفي  
 .2قضي بمقتضاهلم ليَ إخبار حاكم عن ع  ة:  * المالكي  
 .3للغير على الغير بلفظ أشهد ة: إخبار بحق  افعي  * الش  

 .4* الحنابلة: الإخبار بما علمه بلفظ خاص
ه فلا يشتط أن يكون ن الغير أن يشهد على حق  م   رق فالإشهاد هو طلب صاحب الحق  ظهر الفَ ومنه يَ 
 هادة قد تكون أمام القضاء وقد لا تكون.للش    داء  هادة هي أَ ينما الش  أمام القضاء، بَ 

 .5طع المنازعاتصل الصومات، وقَ رعي، والإلزام به، وفَ كم الش  بيين الح  القضاء: تَ   -
شهاد طلب م في نزاع، والإكَ ن حَ قوم به القاضي أو الحاكم أو مَ زاع يَ صل في الن   رق واضح فالقضاء فَ الفَ   إذاً 

شهاد أصل لمسألة القضاء، أم ا الاستدلال بأن  هنا لا يمكن أن تكون مسألة الإن هادة، وم  للش   صاحب الحق  
ولي الأمر أن ل  الي فَ رفع اللاف، وبالت  كم الحاكم يَ بقاعدة ح   د بها المباح، أو عملاً قي  ي  رائع ف ـَالذ   ن باب سد  هذا م  

 ن وجوه: ردود عليه م  لاق أمام القضاء فهذا الاستدلال مَ وج بالط  د الز  قي  ي  
 جوع إلى القضاء.دون الر    وج مارسة هذا الحق  عطى للز  ذي أَ ريح ال  ص الص  لا اجتهاد مع الن   -
دث لا الي فهذا قول مح   أمام القضاء، وبالت  طلاقه إلا    إيقاعج  لزو  ليمكن  لا  ن الفقهاء بأن ه  د م  حَ قل أَ  يَ لمَ   -
 أصل له.
صية، الذرائع الن   ضاف له قيود، وإنا تحت سد   ت  الذرائع الاجتهادية حت   لاق لا يدخل تحت سد  الط   -

 ة.  ن  إذ أن  قيوده واردة في القرآن والس  
ة إذ أثبتت ة بل وهي  ليست حقيقي   بوقوعه أمام القضاء وجيد طلاق الز  يقن تَ كما أن  المصلحة م    -

 وليس انفاضها.     ،لاقلات الط  ات ارتفاع معد  حصائي  الإ
، أو قواعد اً جلي اً اس، أو قي  اً جماعإ، أو اً صري ا  نص   خالفرفع اللاف إذا كم الحاكم لا يَ كما أن  ح    -
 شرعية.  
ن يقول بأن  على مَ  د  لاق الواقع خارج القضاء، وفي هذا رَ ت بثبوت الط  مبادئ المحكمة العليا التي أقر   -

 طلاق خارج القضاء. بطل كل  ع أَ المشر   
 

 

، الشلبي، حاشية الشلبي،  هادة، وشرط الشيء خارج عن ذاته كما عرفن شروط الش  ، وإنا هو م  الحد  ن تمام ا كونه في مجلس القضاء فليس م  وأم   1
 . 207- 206، ص: 4ج: ، قائقالزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الد   ينظر

 . 164، ص: 4، ج: حاشية الد سوقيسوقي، الد  الدردير، الشرح الكبير، ينظر  2
 .428، ص: 8ج:  حاشية الجمل، الجمل،سليمان بن منصور  3
 . 430، ص: 4ج:  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،، اوي المقدسيالحج   4
 . 565ص:  ة،ن  ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والس  نبة من العلماء 5
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 ة.ف بعض القوانين العربي  بوقوعه أمام القضاء لاق  يد الط  ي/ تق3
 ونسي.ة الت  * قانون الَحوال الشخصي  

وج خارج المحكمة ، فلا اعتبار لطلاق الز  1دى المحكمة." لَ لاق إلا  أ ش ت:" لا يقع الط    م  30الفصل    نص  
الفصل  ابطة الزوجية، فجاء نص  الر   جل والمرأة في حل    الر  ين  المساواة المطلقة بَ ونسي ع الت  س المشر  ، وقد كر  أصلاً 
 لاق:كم بالط  أ ش ت:" ي   م 31

 وجين.تاضى الز  ي    -1
 ن ضرر.وجين بسبب ما حصل له م  الز    حد  على طلب أَ   ناءً ب    -2
 وجة به.طالبة الز  لاق أو م  وج إنشاء الط  على رغبة الز    ناءً ب    -3
مبينتين   ـ لاق في الحالتين الاجم عن الط  ادي والمعنوي الن  رر الموجين بتعويض عن الض  ن الز  مَ   رر قضى لمن تض  ي  وَ 

 .2الثة أعلاه."انية والث  بالفقرتين الث  
 .نا ذلك سابقاً رتفعة كما بي  لاق في تونس م   أن  نسبة الط  لاق، إلا  يقاع الط  إشديدات في  ورغم هذه الت  

 ة.الَسرة المغربي  ة  دون  * مُ 
ة الماد   ة، حسب ما جاء في نص  قابة القضائي  بوقوعه تحت الر   لاق مقيداً ة الط  دونة الأسرة المغربي  علت م  جَ 

 بقاً راقبة القضاء وط  روطه تحت م  بحسب ش   وجة، كل  وج والز  وجية، يمارسه الز  ميثاق الز   لاق حل  م أ م:"  الط   78
 تأذن له م به إلى المحكمة حت  تقد  لب يَ لاق إلا  بعد طَ وج أن يوقع الط  فلا يمكن للز  ، 3لأحكام هذه المدونة."

لاق أن يطلب ريد الط  ن ي  يجب على مَ  م أ م:" 79ة ت عليه الماد  ذي نص  بذلك، مع إشهاد عدلين، وهذا ال  
وجية، أو لتي يوجد بها بيت الز  فوذ المحكمة انتصبين لذلك، بدائرة ن  دى عدلين م  ن المحكمة بالإشهاد به لَ الإذن م  
رع المغربي ، وعليه فقد اختار المش  4 تيب."واج حسب الت  قد الز  برم فيها عَ إقامتها أو التي أ    وجة، أو محل  موطن الز  
 لاق. شهاد في الط  ذي يرى بوجوب الإالقول ال  

 رف.لاق العُ ربات الط  إ:  ثانيا  
 جوع إلى القضاء.وج بإرادته المنفردة دون الر  وقعه الز  طلاق ي   هو كل    رف:لاق العُ / مفهوم الط  1

ا لمَ روطه الش  فهو طلاق استوفى أركانه وش   إذاً  توثيقه في الحالة   يتم  رعية، وعليه فهو طلاق شرعي، وإن 
ا هي تسمي  شرعي  ة  رفي ليست تسمي  لاق الع  ته بالط  فتسمي    ن ث  ة على اعتبار أن ه وقع خارج القضاء، وم  المدني   ة ة إن 

 

أوت  17، الصادر في 66ة )الرائد الرسمي ع: خصي  وال الش  ة الأحم( يتعلق بإصدار مجل  1956أوت  13هـ )1376محرم  6ر علي مؤرخ في م  أَ  1
 .9ونسية، تونس، ص: ة الت  سمية للجمهوري  م، منشورات المطبعة الر  2019خصية ة الأحوال الش  م(، مجل  1956

ة ية للجمهوري  سمم، منشورات المطبعة الر  2019ة خصي  ة الأحوال الش  م، مجل  1981فيفري  18م، المؤرخ في 1981لسنة  7القانون ع:  2
 . 10ة، تونس، ص: ونسي  الت  
 .428، المتضم ن مدو نة الأسرة المغربي ة، الس الف الذ  كر، ص: 1.04.22ظهير شريف رقم:  3
 .428، المتضم ن مدو نة الأسرة المغربي ة، الس الف الذ  كر، ص: 1.04.22ظهير شريف رقم:  4
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ة للشيء بغير اسمه، وقد رع، وفي هذا تسمي  وحي أن  مصدره العرف والعادة وليس الش  ة ت  ة، لأن  هذه التسمي  قانوني  
هَان هذا الفعل فقال:}  بي صلى الله عليه وسلم م  ر الن  حذ    .1.{ليََشْرَبَنَّ نََس  مِنْ أمَُّتَِّ الْخمَْرَ يُسَم ونََاَ بغَِيِْْ اسِْْ
 .ف القانون الجزائري  رفلاق العُ ربات الط  إ/  2

سلكه طالب ذي يَ ال   رفي هو نفسه تقريباً لاق الع  سلكه طالب إثبات الط  ذي يَ إن  المسلك القانوني ال  
لاق جراء تحقيق في واقعة الط  إن على القاضي م   ابق، إلا  أن ه لابد  كرها الباحث في المبحث الس  لاق، والتي ذَ الط  
 ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:  ،رفيالع  
 حقيق.جوء إلَ الت  الل    -أ

ت على ذلك ، وقد نص  سموح به قانونً لإجراء تحقيق مَ   اذ ما يراه مناسباً مر باتخ  ات القاضي الأَ ن صلاحي  م  
،  2."الجائزة قانونً حقيق جراءات الت  إن جراء م  إ اذ أي  باتخ   مر تلقائياً ق إ م إ ج:" يجوز للقاضي أن يَأ   28ة الماد  
ن تلقاء صوم، أو م  على طلب ال    دته '' يمكن للقاضي بناءً ر أكثر، وأك  م  ق إ م إ ج هذا الأَ   75ة  حت الماد  ووض  

ر م  أَ  ، وعليه فإن  3 سمح بها القانون."حقيق التي يَ جراءات الت  إن جراء م  إ بأي   أو كتابةً  نفسه، أن يأمر شفاهةً 
 يكون بالمشافهة، أو بالكتابة.حقيق  القاضي بالت  
غ الأطراف بل  حقيق، وي  د تاريخ جلسة إجراء الت  د  ، فإن  القاضي ي  فوي وهو المعمول به عادةً ر الش  م  الأَ  -

 .  4اريخ عليهم الحضور مع شهودهم بذلك الت  بالجلسة، ويتعين  
 فيه القاضي بين  ته الحالة يجب أن ي  حقيق، وفي هاضيري بإجراء الت  م تحَ ك  ابي هو عبارة عن ح  ر الكت  م  الأَ   -

 على من له تعين  كم يَ ، وبصدور هذا الح  5دة للإجراءاتحقيق فيها، ويوم وساعة الجلسة المحد  الوقائع المراد الت  
 .6وتبليغها للخصوم ،مصلحة استخراج نسخة منه

 حقيق. طريقة إجراء التَّ   -ب
برة، هود، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة، وال  الكتابة، والش  دها القانون هي؛ رق الإثبات التي حد  إن  ط  

ة جراءات المدني  وقانون الإ ،كرها في القانون المدني، وهذه الأدلة جاء ذ  د  تقدي ورقه تحت يَ صم ب  وطلب إلزام الَ 
 ة.داري  والإ

 

 .329، ص: 3، ج: 3689ى، رقم الحديث: اذ  باب في الد  كتاب الأشربة، ،  س نن أبي داودأبو داود،  1
 .6ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2
 .10ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  المتضمن قانون الإجراءات المدني   09-08قانون رقم: 3
ة، المخبر المتوسطي راسات والبحوث القانوني  ة الد   شريع الجزائري، مجل  لاق العرفي في الت  كم المثبت للط  إجراءات استصدار الح   ،ميةاشي عفاف لاالعي   4
 .150، ص: 6المجلد:  م،2021، جانفي 1تلمسان، ع:   ،ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايدة، كلي  راسات القانوني  للد  
ي  لامية، إجراءات استصدار الح كم المثبت للط لاق العرفي في الت شريع الجزائري، مجل ة الد  راسات والبحوث القانوني ة، المخبر المتوسطالعي اشي عفاف  5
 .150، ص: 6م، المجلد: 2021، جانفي 1راسات القانوني ة، كلي ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ع: للد  
 المرجع نفسه. ا 6
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ة إلى الماد   333ة ن الماد  هود م  ، والش  332ة إلى الماد   323ة ن الماد  د في القانون المدني الكتابة م  رَ وَ ف ـَ  
ة ن الماد  ، واليمين م  342ة إلى المادَ  341ة ن المادَ قرار م  ، والإ340ة إلى الماد   337ة ن الماد  ، والقرائن م  336
 .350ة إلى الماد    343

ة ن الماد  ، والبرة م  149ة الماد  إلى  146ة ن الماد  ة المعاينة م  داري  والإ ،ةجراءات المدني  د في قانون الإرَ وَ وَ 
 .74ة  إلى الماد    70ة  ن الماد  ده م  رقه تحت يَ تقدي وَ ، وطلب إلزام الصم ب  145ة إلى الماد    125

قدي أدله الإثبات، وكذا الإجراءات الواجب ة تَ ة بيان كيفي  ة والإداري   قانون الإجراءات المدني  ولى  وقد تَ 
 باعها أمام القاضي.ات  

صوص رفي، لذلك تضاربت الن  لاق الع  قانوني صريح يسمح بإثبات الط   ر لا يوجد نص  م  ة الأَ في حقيق
ق أ ج،   49ة  ن الماد  الفقرة الأولى م    رفي، فنجد نص  لاق الع  ثبات الط  إة في مسألة  القانونية والاجتهادات القضائي  

قع خارج القضاء، في حين توجد طلاق وَ  الثبوت كل  ن دائرة رج م  كرها تخ  بق ذ  ة التي سَ وبعض القرارات القضائي  
روء، خول بها غير الحامل بثلاثة ق  قة المد  المطل   عتد  ق أ ج:" تَ  58ة الماد   شير إلى ثبوته منها نص  نصوص أخرى ت  

يخ تصريح ن تار قع م  لاق يَ ة أن  الط  ، فظاهر الماد  1لاق."صريح بالط  ن تاريخ الت  ن المحيض بثلاثة أشهر م  واليائس م  
 ثباتهإة إمكاني  دت كم القضائي، كما أن  قرارات المحكمة العليا أك  ستعمل لفظ  الح   يَ ع لمَ وج به، لأن  المشر  الز  

 منها:
قبل لاق بألفاظ لا تَ فيه الط   ذي ت   بشهادة شهود حضروا المجلس ال  لاق العرفي إلا  " لا يثبت الط   -

 2أويل."الت  
  في قضية الحال أن  بين   تَ هود أمام القضاء، ومت  لاق العرفي بشهادة الش  ثبت الط  ه يَ أن   ر شرعاً ن المقر  " م    -

وج الز    بأن    دواذين أك  هود ال  جرى تحقيق وسمع الش  المجلس أَ   ن المسلمين، وأن  رفين أمام جماعة م   الط  ين  قع بَ لاق وَ الط  
لاق وعليه فإن تاجع عن هذا الط  له أن يَ  الي فلا يق  المسلمين وبالت  ن ها أمام جماعة م  د  المطعون ض   ق فعلاً طل  

 .3عن." كان كذلك استوجب رفض الط  حيح القانون ومت  قوا صَ رفي طب  لاق الع  القضاة بقضائهم بإثبات الط  
ا يثبت بالش  لاق بَ " لا يثبت الط    - اهد بما شهد الش  بأن يَ   هادة المباشرة أي  عد الوفاة بشهادة الس ماع، وإن 

 .4لاق."ن صيغة الط  قع تحت سمعه وبصره م  وَ 

 

 .913كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84رقم:  القانون  1
تاريخ الاط لاع، ،  https://www.coursupreme.dzم،  02/03/2022،  1482026رقم:    ملفة،  ة القضائي  المجل  قرار الغرفة المدني ة،    2

 . م22/07/2023
ة ع: خاص، ة القضائي  ، المجل  م16/02/1999، بتاريخ: 216850ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  رفة الأحوال الش  قرار عن غ 3

 .100م، ص: 2001
، 2ة، ع: ة القضائي  م، المجل  07/12/2016، بتاريخ: 1026274ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   4

 .216ص:  م،2016
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جوع إلى قضي المحكمة بالر  ا تَ  ـ لاق أمام المجلس القضائي لمم بالط  ك  أن ه يجوز الح    ن المستقر عليه قضاءً " م    -
عوى، م القاضي برفض الد  ك  بإلغاء الح  ا قضوا   ـ ن ث  فإن  قضاة المجلس لمم  لاق، وَ أو ترفض دعوى الط    ،وجيةبيت الز  

قوا ف عليه طب  على مسؤولية المستأنَ   رفين، واعتبروه تعسفياً  الط  ين  رفي الواقع بَ لاق الع  ن جديد بإثبات الط  كموا م  حَ وَ 
 .1صحيح القانون."

ه في محل   يل  صمة، وأن ه لا يجوز للقاضي أن جل صاحب الع  للر   لاق هو حق  أن  الط   ر شرعاً ن المقر  " م   -
ا ن ث ة فإن  القضاء بم  م  قها، وَ ذي يطل  رفع أمرها إلى القاضي ال  تَ رة، وَ وجة المتضر  للز   طليق فهو حق  ا الت  إصداره، أم  

 ة.ريعة الإسلامي  لأحكام الش    خرقاً   عد  الف هذا المبدأ ي  يخ  
بواسطة شهود حضروا، وسمعوا بذلك لاق وج بالط  ول إثبات تصريح الز  ة تخ  ريعة الإسلامي  ولما كانت الش  

ذين علموا هود ال  لسماع الش    وا تحقيقاً ر  ستفيضة فإن ه يجب على القضاة أن يج  وج، أو بواسطة شهادة م  ن نفس الز  م  
ثبت أمامهم، وكذلك فإن  القرار الذي ة طلاق أ  عد ذلك إلا  أن يوافقوا على صح  لاق، وليس لهم بَ بواقعة الط  

 .2ة."ريعة الإسلامي  لأحكام الش    مخالفاً  عد  وج أمام القضاء ي   بتصريح الز  ثبت إلا  لاق لا يَ ضى بأن  الط  قَ 
هود، وهذا لا يعني ثباته، إم ا بالإقرار، أو بشهادة الش  إكن قع خارج القضاء يم  لاق الذي يَ وعليه فإن  الط  

كمة العليا على سبيل المثال لا الحصر، وذلك كرها جاء في قرارات المحبوته بهاتين الوسيلتين فقط، فيبدوا أن  ذ  ث  
 لاق التي ستفصل فيها.لحيثيات قضايا الط    تبعاً 

ثبته القاضي بأثر رجعي، أم ة، هل ي  ت الحالة المدني  ق في سجلا  يوث  رفي في المحكمة ل  لاق الع  عد تسجيل الط  بَ 
رفي بأثر لاق الع  إلى ثبوت الط   الجزائري صراحةً ع شر المشر   ي  م القاضي؟، لمَ ك  دور ح  ن وقت ص  أن  تاريخه يكون م  

 ذكر منها:، والتي نَ ة في ذلكة والقرارات القضائي  صوص القانوني  تضاربت الن  بل    رجعي،
 ن المحيض بثلاثة أشهر  ، واليائس م  خول بها غير الحامل بثلاثة قروء  قة المد  المطل    عتد  تَ   ":ق أ ج  58ة  الماد    -

 "لاق.صريح بالط  ن تاريخ الت  م  
ن م  لزمه، وَ لاق يَ وج بالط  تلفظ الز   إن   -ضاة المجلس الأعلى لى ما جرى به ق  عَ وَ  -ر شرعاً ن المقر  " م   -

لمبادئ  خرقاً  عد  القضاء بِلاف ذلك ي   فإن   ن ث  م  ة، وَ د   أثناء قيام الع  إلا   عتبر شرعاً الرجعة لا ت   أن   ر أيضاً المقر  
راجع في طلاقه بعد م أو تَ د  ق نَ وج المطل  الز   أن   -ة الحالفي قضي   -ابتة، إذا كان الث  ريعة الاسلامي  وأحكام الش  
عليه فإذا أراد أن  لاق الذي تلفظ به، وبناءً في عدم احتساب الط   شفع له شرعاً ة فإن هذا لا يَ د  ة الع  انتهاء مد  

نفيذ بهذه جعة، وكان على قضاة الاستئناف الت  ضبط الر  نظم وتَ ة التي ت  واعد الفقهي  باع القت  ارجع زوجته، كان عليه  ي  

 

ة ع: خاص، ة القضائي  ، المجل  م16/02/1999، بتاريخ: 216850ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   1
 .100م، ص: 2001
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م بقضائهم برجوع الز  رجة الأولى، إلا  عل قاضي محكمة الد  ة كما فَ القواعد الفقهي   وجية، خالفوا وجة إلى بيت الز   أنه 
 1."دون إحالة  أحكام هذا المبدأ، ومت كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه ب  

 .2قد." بشهادة شاهدين حضرا مجلس العَ في بعد الوفاة لا يكون إلا  لاق العر  " إثبات الط    -
 قضائي.  كم بح  لاق إلا  ق أ ج على أن ه لا يثبت الط    49ة  الماد    نص    -
المبدأ ستقيم مع منتقد لا يَ  ـ رارهم العليل الذي اعتمده قضاة المجلس في قَ ثل هذا الت  م   " وحيث إن   -

 بها، وتقع رعية لا يثبت إلا  ن المسائل الش  رفي باعتباره م  لاق الع  الط    أبت عليه المحكمة العليا في أن  رعي، وما دَ الش  
ق زوجته بعبارة لا لاق، وأشهدها على أن ه طل  شتط في إيقاعه حضور شاهدين في مجلس الط  ين ثبوتها، كما ي  ح  
 .3ويل."تأَ   مل أي  تحَ 

لاق  الط  ثر رجعي، وكما هو معلوم فإن  قضاياَ بأرفي  لاق الع  الط    ثباتإفي    غامضاً   بقيَ القضاء    وقفمَ   بما أن  
على أساس وقوع  د الأطراف تصرفاً حَ ف أَ ، فإذا تصر  ن المحاكم أشهراً هائي فيها م  كم الن  ستغرق صدور الح  يَ 

ق أ  49ة الماد   إذا رجعنا إلى نص  تابع؟، أم أن ه لا ي   تابع قضائياً هائي بعد، فهل ي  كم الن  صدر الح   يَ لاق، ولمَ الط  
على  ف تصرفاً د أن يتصر  حَ على أن ه لا يق لأ َ هذا  يدل  كم لاق إلا  بح   ثبت الط  ت على أن ه لا يَ ج والتي نص  

جراء سيكون فيه  ، ومثل هذا الإكم، وإلا  فإن ه سيتابع قانونياً نتظر إلى غاية صدور الح  لاق، بل يَ أساس وقوع الط  
 لاق العرفي ينبغي مراعات مايلي:ثبات الط  إفصل في قضية ل  م بالباطل، وعليه فل  ام لهَ ته  ااس، و لم للن  ظ  

ة، لأن  القضي   هرفع فيوفي نفس اليوم الذي ت   ،لاقثبات الط  إكم القاضي نهائي في مسألة أن يكون ح   -
قين بقاعدة:" اليَ   كم بعدم ثبوته عملاً ر ح   تتوف  ثوبته بأثر رجعي، وإذا لمَ كم ب  فإذا توفرت ح    وشروطا    لاق أركانً للط  

 لا يزول بالشك.".
 لاق حت  على أساس وقوع الط    ف تصرفاً رف تصر  طَ   تابع أي   أقسام القضاء فلا ي  ين  ضرورة الانسجام بَ   -

 ة.". راء الذم  ب  بقاعدة:" الأصل    لاق، عملاً ة الط  الفصل في قضي    يتم  
 بهات.". بقاعدة:" درء الحدود بالش    بهة فإن ه ينبغي مراعاتها في مسألة العقوبة عملاً عند قيام الش    -
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 لا؟ م  لزم القاضي بإجرائه أَ رفي هل ي  لاق الع  لح في الط  سبة للص  أم ا بالن  
ا ت    49ة  الماد    إذا رجعنا إلى نص     كم قضائي، لاق بح  ثبات الط  إبل  لح قَ الص  لزم القاضي بإجراء  ق أ ج فإنه 

لاق لح في الط  جراءه الص  إ أن ه ينبغي على القاضي عند  لاق الواقع داخل المحكمة وخارجها، إلا   الط  ين  ق بَ فر   ت  لمَ وَ 
 ظور شرعي. لا يقع في محَ ة، وعدد الطلقات حت  د  في مراعاة مسألة الع  العر  

لح جراء الص  بإلزم القاضي نت أن ه في هذه الحالة لا ي  ي  ب ـَوَ  ،زالت الغموضلكن اجتهادات المحكمة العليا أَ 
وج أن ه ثبت الز   إذا أَ ، إلا  وجين كما كانت سابقاً قيت علاقة الز  لح بَ ف  لح التي إن أَ عد محاولة الص  لاق بَ كم بالط  " ي  
لاق فما وج هو الذي طلب الط  فإن كان الز  شل  رها على القاضي أو أثناءه، وإن فَ م  عرض أَ بل أن يَ ق زوجته قَ طل  

 .1كم له به ..."على القاضي سوى الح  
 ة.لاق العرف ف بعض القوانين العربي  ربات الط  إ/  3
 خصية المصري.قانون الَحوال الش    -أ

وثيقه وجب تَ أَ وج خارج المحكمة وداخلها، وَ ن الز  لاق م  خصية المصري وقوع الط  أقر  قانون الأحوال الش  
وثيق، بالإشهاد والت    لاق عند الإنكار، إلا  في إثبات الط    عتد  ق أ ش م:" لا ي    21ة  ت الماد  شهاد عليه، فقد نص  والإ

ن م م  كَ اختيار حَ  إلىدعوها يَ وَ لاق، وجين بمخاطر الط  لتزم الموثق بتبصير الز  يَ وثيقه، تَ وعند طلب الإشهاد عليه وَ 
لاق قد الط    أن    ا معاً ، أو قررَ لاق فوراً على إيقاع الط    وجين معاً الز    ن  أصر  إوفيق بينهما، فن أهلها للت  م م  كَ حَ أهله وَ 

  2عد الإشهاد عليه."لاق بَ ب توثيق الط  جَ لاق، وَ قع الط  و  ه أَ ن  أوج  ر الز  وقع، أو قر  
ق ق أن يوث   طل   ـ ق أ ش م:" على الم امكرر  5ة الماد   توثيقه، فجاء نص  ل   كأجل    ة ثلاثين يوماً د مد  د  وقد حَ 

 لاق.من إيقاع الط    خلال ثلاثين يوماً   إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص  
لاق لشخصها الط    يقاعإ  ق إعلان تحضره كان على الموث  لاق بحضورها توثيقه، فإذا لمَ بالط    وجة عالمةً عتبر الز  ت  وَ 

فق الإجراءات التي ن ينوب عنها، و  قة أو مَ طل   ـ لمإلى الاق لط  سليم نسخة إشهاد اق تَ ضر، وعلى الموث   على يد مح  
ا لمَ ، الملاحظ على هذه الماد  3ن وزير العدل."صدر بها قرار م  يَ  لاق، أخير في توثيق الط  على الت   ب عقوبةً رت   ت  ة أنه 
 داخل في المصلحة المرسلة حفاظاً على الحقوق، وثيق جانب شكليظهر أن  الت  ا ي  لاق، م  طلان الط  ب ب   ترت  ولمَ 

 وثيقه بعد ذلك. لاقه فإن ه واقع، ويمكن تَ وج عن توثيق طَ ر الز  ولو تأخ  
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 قانون الَسرة القطري. -ب
لاق خارج وقوع الط  ب في هذه المسألة لا غموض فيه، إذ أن ه أقر   قانون الأسرة القطري واضحاً  جاء نص  

لاق ق أ ق:" يقع الط   113ة ت الماد  لاق في المحكمة إذا أراد ذلك، فنص  يقاع الط  إن وج م  ك ن الز  مَ المحكمة، وَ 
 وج أمام القاضي.ن الز  م    تصريح  ب  

 .ين  اول إصلاح ذات البَ صريح أن ي  بل تلقيه الت  وعلى القاضي قَ 
 .1وجة به."الز  نة أو الإقرار، ويجب إشعار  لاق الواقع خارج المحكمة بالبي   ويجوز إثبات الط  

 خصية الَردني.قانون الَحوال الش    -ج
 ب عقوبةً  أن ه رت  وج داخل المحكمة وخارجها إلا  ه القانون الأردني القانون القطري في وقوع طلاق الز  ابَ شَ 

ل طلاقه ورجعته أمام القاضي، سج  وج أن ي  ق أ ش أ:" يجب على الز    97ة  ت الماد  سجيله، فقد نص  على عدم تَ 
ف ن تخل  مَ   كل  لال شهر، وَ لاق خ  تسجيل الط  راجع المحكمة ل  له فعليه أن ي  سج   ي  ق زوجته خارج المحكمة ولمَ وإذا طل  

ـلاق الغيابـي قوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الط  عاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الع  عن ذلك ي  
 .2ن تسجيله."لال أسبوع م  جعة للزوجـة خ  والر  

 ن القاضي.ادر مِ لاق الص  م الط  كْ عن ف حُ اني: الط  الفرع الث  
 عن./ مفهوم طرق الطَّ 1

، -ظام العام  ن الن  م  دة وَ ة محد  من آجال زمني  ض   -ن خلالهاع م  ة التي أتاح المشر  الوسائل القانوني   هي -
بتقدي طلب أمام المحكمة التي أصدرت ه، سواء ادر ضد  كم الص  ظر في الح  ن طلب إعادة الن  للمحكوم عليه م  

 . 3ن درجة أعلىة م  كم أو أمام جهة قضائي  الح  
 نم  م ن التظل  ن الصوم م  تمك  يَ بمقتضاها صر، والتي دها القانون على سبيل الحَ هي الوسائل التي حد   -

الإجراءات أو بطلان    ابطلانه  بسببقصد إلغائها  ظر فيما قضت به، أو ب  الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة الن  
 .  4لغائهاإمع   نيت عليهاالتي ب  

قوم على درجتين قاضي يَ ق إ م إ ج:" المبدأ أن  الت    6ة الماد    قاضي في نص  ع الجزائري مراحل الت   المشر  ين  بَ 
عن كما رجتيها قابلة للط  الأحكام الصادرة عن المحاكم على دَ   عل كل  جَ ، وَ 5القانون على خلاف ذلك."   ينص  المَ مَ 

 

 .183، المتضمن قانون الأسرة القطري، السالف الذكر، ص: م2006لسنة  22قانون رقم: ال 1
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ة هي الاستئناف عن العادي  رق الط  ق إ م إ ج:" ط   313ة ن الماد  ة م  ولى، والثاني  الفقرتين الأ   جاء بذلك نص  
 والمعارضة. 
  1  قض."عن بالن  والط  ظر  إعادة الن    والتماسصومة  الغير الارج عن ال    اعتاضة هي  عن غير العادي  رق الط  ط  

لاق م الط  ك   ح  ين  فريق بَ لجميع الأحكام دون تَ  عن في القانون الجزائري، عاماً رق الط  لط   ص موضحاً فجاء هذا الن  
 عن فيه. رق الط  ط  ة فيما يتعلق ب  لاق بعض الصوصي  د لأحكام الط  صوص الاصة نجَ جوع إلى الن   أن ه بالر  وغيره، إلا  

 عن.الط  رق  / أقسام طُ 2
 ة.عن العادي  رق الط  طُ   -أ

 عارضة. ُ * الم
زاع على نفس ن إعادة عرض الن  ك نه م  ب عن جلسات المرافعة، تم  تغي   ـ رف المصالح الط  هي إجراء قانوني ل  

ن ن حيث الوقائع والقانون، وم  ن جديد م  صل فيها م  عيد الفَ يبته، لت  ة في غَ ة التي فصلت في القضي  الجهة القضائي  
صل في عيد المحكمة الفَ ت  كن، ف ـَ يَ صبح كأن لمَ ي  كم أو القرار المعارض فيه، وَ لغي الح  ا ت  الآثار المباشرة للمعارضة أنه  

ا تَ ة م  القضي   ق إ م إ ج:"  327ة الماد   ، وقد أشار إلى هذا المعنى نص  2ةر  ل مَ و  ة لأَ نظر في القضيَ ن جديد وكأنه 
 كم أو القرار الغيابي.راجعة الح  تغيب إلى م   ـ الصم المن قبل  دف المعارضة المرفوعة م  تهَ 

 كم أو القرار المعارض فيه كأن لمَ صبح الح  ن حيث الوقائع والقانون، وي  ن جديد م  ة م  صل في القضي  ف  ي ـ 
 .3ل "فاذ المعج  بالن    كم أو القرار مشمولاً كن هذا الح   يَ مالمَ   يكن،

ة شهر د  ب م  رف المتغي   ، ويكون للط  331ة إلى الماد   327ة ن الماد  على المعارضة ق إ م إ ج م   وقد نص  
ا لن تقبل كما نص  م بمعارضته، وإلا  يتقد  كم، أو القرار الغيابي ل  سمي للح  بليغ الر  ن تاريخ الت  فقط م   ت على ذلك  فإنه 
 .4ق إ م إ ج  329ة  الماد  

لاق على زوجته وغاب عن جلسة المحاكمة، وعن جلسات عوى الط  وج إذا رفع دً الزً بق فإن   على ما سً   فبناءً 
ق إ م إ ج   450ة  ت الماد  وج، إذ نص  على طلب الز    لاق، بناءً بالط    غيابياً   يصدر حكماً لح، فإن  القاضي سَ الص  

 طلاقاً   عد  لاق لا ي   أن  هذا الط  لا  لبه، إن طَ أكد م  عد الت  لاق بَ وج الط  دابير اللازمة لطلب الز  اذ القاضي الت  على اتخ  
 وج قد ضم ن عريضته توكيلاً كيل، أم ا إذا كان الزَ عتض عنه لأن  القاضي استنابه دون توَ ، وللزوج أن يَ شرعياً 

لاق بالكتابة ن الط  وهذا م    -لاق  بالط    نت العريضة تصرياً كم القاضي، أو تضم  لاق فصدر ح  للقاضي بإيقاع الط  
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كم القاضي يكون لتوثيقه ح  ، وَ لاق واقع شرعاً لاق خارج المحكمة، ففي هذه الحالات الط  قع الط  قد وَ ، أو كان  -
 .فقط

 * الاستئناف.
عن الذي يقوم ظر فيه، فهو الط  ن أجل إعادة الن  انية م  رجة الث  على محكمة الد   زاع مجدداً رض الن  هو عَ 
قاضي ة أو جوانب منها إلى جهة الت  نقل القضي  ولى ب  رجة الأ  كم الد  راء ح  ن جَ بن م  شعر بالغ  رف الذي يَ بواسطته الط  
 .1كم المطعون فيه.بطال أو الغاء الح  إغرض الحصول على الأعلى ب  

 336ة  ت الماد  د، وقد حد  347إلى    332ة  ن الماد  ن أحكام الاستئناف في ق إ م إ ج م  وقد تناول المقن  
 كم.سمي للح  بليغ الر  ن تاريخ الت  بالاستئناف بشهر واحد ابتداء م  عن  ل الط  جَ أَ   2ق إ م إ ج

ة، وأحكام ق بالاستئناف في الجوانب المادي  تعل  لاق فيما يَ ص أحكام الط  إلا  أن  قانون الأسرة الجزائري خص  
لع طليق وال  والت  لاق  عاوى الط  ادرة في دَ كون الأحكام الص  ق أ ج:" تَ   57ة  ت على ذلك الماد  الحضانة، وقد نص  

 ة. يما عدا جوانبها المادي  غير قابلة للاستئناف ف  
 قة بالحضانة قابلة للاستئناف.".تكون الأحكام المتعل  

ة وقع، ولا يمكن الاستئناف فيه، إلا  باختلال ركن أو رعي  لاق إذا توفرت فيه أركانه وشروطه الش  لأن  الط  
 وج المطل ق مجنون. وجية، أو أن  الز  فة الز  ص    ق ليست لهثبت أن  المطل  شرط منه، كأن يَ 

رع عن ، لنهي الش  ة جائز شرعاً ة فيمكن الاستئناف فيها، لأن  المطالبة بالحقوق المالي  أم ا الجوانب المادي  
نَكُم بَِلْبَٰطِلِ   عدي على مال الغير قال تعالى:﴿الت   لَكُم بَ ي ْ وقد جاءت قرارات   .[،187]البقرة:  ﴾  وَلَا تََكُلُو اْ أَمْوَٰ

لاق غير قابلة للاستئناف ما عدا الأحكام بالط   أن  قانونً  راً مت كان مقر   دة على ذلك منها:"المحكمة العليا مؤك  
لاق يهم، القاضي بالط  ف لدَ كم المستأنً بإلغائهم للح   -ة الحال في قضي   -ة، فإن  قضاة المجلس في جوانبها المادي  

ة للإجراءات. ومت كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون لفوا القواعد الجوهري  رفين خا الط  ين  بَ 
 اني. بحث في الفصل الث    ة ستكون محل  الجوانب المادي  وهذه  ،  3إحالة."
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 ة.عن غيْ العادي  رق الط  / طُ 2
 ظر.عن بَلتماس إعادة الن  * الط  

 ة التين الجهة القضائي  طلب فيه الملتمس م  ة يَ عن الغير العادي  الط  رق  ن ط  ظر هو طريق م  " التماس إعادة الن  
 حدىإق  يب فيه نتيجة تحق  وجود عَ راجعته ل  هائي المطعون فيه بالالتماس بم  كم، أو القرار الن  أصدرت الح  

بالتماس إعادة عن ريق الط  ع الجزائري طَ ، وقد تناول المشر  1حالتي الالتماس المنصوص عليها في القانون."
 ن ق إ م إ ج.  م    397إلى   390ن  م    ظر في المواد  الن  

ببين  د الس  حَ ظر لأ َ كن تقدي التماس إعادة الن  يم    ق إ م إ ج:"  392ة  ت عليهما الماد  وحالتي الالتماس نص  
 الآتيين:
 بت قضائياً تزويرها، أو ثَ ب   اعتفر على شهادة زور، أو على وثائق م  م أو القرار أو الأَ ك  ني الح  إذا ب   -1

 ة الشيء المقضي به. مر وحيازته قو  كم أو القرار أو الأَ دور ذلك الح  تزويرها بعد ص  
ضي به، أوراق حاسمة في ة الشيء المق  كم أو القرار أو الأمر الحائز لقو  دور الح  شف بعد ص  إذا اكت   – 2

   2 صوم."د ال  حَ لدى أَ   عمدا    كانت محتجزةً عوى،  الد  
اهد، أو ثبوت بوت تزوير شهادة الش  ن تاريخ ث  هرين فقط م  ظر في أجل شَ رفع التماس إعادة الن  على أن ي  

 .3ق إ م إ ج  393ة ن الماد  ولى م  ت على ذلك الفقرة الأ  حتجزة، كما نص   ـ زوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المالت  
لاق، ظر وقد وقع الط  وج قد توافرت فيه أركانه وشروطه، فلا يمكن التماس إعادة الن  طلاق الز  فإذا كان 
 لاق.جوع الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الط  لأن ه لا يمكن ر  

ا زانية   ق زوجته بناءً طل   فلو افتضنا أن  رجلاً     برة بإيقاعه ، فطلاقه يقع، لأن  الع  على شهادة زور بأنه 
ة، كتزوير وثيقة لاق المادي  ظر في آثار الط  ، وإ نا يمكن أن يكون التماس إعادة الن  4ق دون مراعاة لأسبابهلاالط  
 أو غير ذلك.  فقة مثلاً الن  

 صومة.يْ الخارج عن الخُ * اعتاض الغَ 
 طرفاً  يكن م في خصومة لمَ ك  ن ح  رر م  شخص لحقه ضَ  ن كل  جوء إليه م  يجوز الل  ريق غير عادي، " هو طَ 

 ق إ م إ ج.  389إلى   380ة  ن الماد  م    ريقع الجزائري تنظيم هذا الط  ، وقد تناول المشر  5."فيها

 

ة، جامعة عمار مسعودي محمد لمين، الطعن في ح كم الط لاق في القانون الجزائري، مجل ة الفكر القانوني والسياسي، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي   1
 .688، ص: 6، المجل د: 1م، ع: 12/05/2022ثليجي، الأغواط، تاريخ 

 .33ص:  كر، لف الذ   اة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2
 .33ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 3
عة عمار عودي محمد لمين، الطعن في ح كم الط لاق في القانون الجزائري، مجل ة الفكر القانوني والسياسي، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة، جام مس 4

 .688، ص: 6، المجل د: 1م، ع: 12/05/2022ثليجي، الأغواط، تاريخ 
 . 202ص:  ،1ج:  ،الإجراءات المدني ة والإداري ة الموجزة، حسين طاهري 5
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 أن  أثره قد يمتد إلى الغير الذي  خصومه وعلى خصومه، إلا  ين  بَ   هائي وإن كان حجةً كم القضائي الن  فالح  
عن في هذا ة الط  ل له القانون إمكاني  يستدع، فخو   فاع عن نفسه لأن ه لمَ  يستطع الد  كم، ولمَ في الح    يكن طرفاً لمَ 
هدف ريق:" يَ ن هذا الط  ق إ م إ ج على الهدف م    380ة  ت الماد  ، وقد نص  1رر عنهفع هذا الض  جل دَ أن  كم م  الح  

صل صل في أفَ   ر الاستعجالي الذيم  كم أو القرار أو الأَ لغاء الح  إراجعة أو  اعتاض الغير الارج عن الصومة إلى مَ 
 زاع.الن  

 .2 ن حيث الواقع والقانون."ن جديد م  ة م  فصل في القضي  ي  
ن طلاق الزوج، لكون تضرر م  ن يكون هناك طرف أجنبي م  وج طلاقه على زوجته، فلا يمكن أَ إذا أوقع الز  

وجين، د الزَ حَ د الورثة بعد وفاة أَ حَ لاق شخصي، إلا  أن ه يمكن أن يكون هناك متضرر من جهة آثاره، كتضرر أَ الط  
راجعة ن الاعتاض هو م  لاق لأن  الهدف م  كم الط  عن في ح  طَ الرق ن ط  صلح أن يكون م  ريق لا يَ وعليه فهذا الط  

كن لاق الذي لا يم  م الط  ك  تعارض مع ح  ن جديد، وهذا يَ م ورجوع الحال على ما كان عليه والفصل فيها م  ك  الح  
 لاق.  بل الط  حالتهما قَ رفان إلى  رجع فيه الط  أن ي  
 قض.عن بَلنَّ * الط  

ن أ  صح   يَ قاضي حت  ن درجات الت  م    ولى ولا درجةً صومة الأ  للخ    اَ امتداد  قضالن    بطريق  عنالط  ل  شك  لا ي  "  
سبق  يَ فاع جديدة لمَ ه د  وج  ي طلبات أو أَ ن تقد  الموضوع م    تَي هن الحقوق ما كان لهم أمام ج  يكون للخصوم فيه م  

إلى  349ة ن الماد  م   قضعن بالن  ع الجزائري على الط  المشر   ، وقد نص  3."قاضيرجتي الت  ن قبل أمام دَ رضها م  عَ 
 ن ق إ م إ ج.م    370

ه:" ق إ م إ ج على أن   434ة ت الماد  كم، حيث نص  لح  باطق ن تاريخ الن  قض م  عن بالن  بدأ تاريخ الط  يَ وَ 
ص للن   ق إ م إ ج جاء مخالفاً  354ة الماد    أن  نص  ، إلا   4كم"طق بالح  الن  ن تاريخ قض م  عن بالن  يسري أجل الط  

ن تاريخ بدأ م  ( يَ 2قض في أجل شهرين )عن بالن  رفع الط  بليغ:" ي  ن تاريخ الت  اريخ يسري م  ابق، إذ جعل الت  الس  
 .شخصياً   كم المطعون فيه إذا ت  سمي للح  بليغ الر  الت  

 ،5 وطنه الحقيقي أو المختار."سمي في مَ بليغ الر  الت   ( أشهر، إذا ت  3إلى ثلاثة )قض عن بالن  د أجل الط  ويمد  
ا ذ    ق إ م إ ج جاءت خاصةً   434ة  وإن كانت الماد   رع سم شؤون الأسرة تحت فَ كرت في فصل ق  على اعتبار أنه 

 

امعة عمار مسعودي محمد لمين، الطعن في ح كم الط لاق في القانون الجزائري، مجل ة الفكر القانوني والسياسي، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة، ج  1
 .689، ص: 6، المجل د: 1م، ع: 12/05/2022ثليجي، الأغواط، تاريخ 

 .32كر، ص: الف الذ   ة، الس  ة والإداري  لمدني  المتضمن قانون الإجراءات ا 09-08قانون رقم: 2
 .304، ص: 1بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدني ة والإداري ة، ج: 3
 .37ر، ص: الف الذك   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 4
 .30كر، ص: الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ي  ن قانون الإجراءات المدنالمتضم   09-08قانون رقم: 5
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ق إ م إ ج، وهذا   354ة  الماد    جوع إلى نص  الر  م  ت  ا ي  عن فيها، م  ة الط  د  ديد م  تحَ    يتم   أن ه لمَ اضي، إلا  لاق بالت  الط  
 ة.    ريان هذه المد  دء سَ بَ ضارب فيما يتعلق ب  يعني الت  

كم أو القرار ماعدا نفيذ الح  وقف تَ قض لا ي  عن بالن  على أن  الط    1ق إ م إ ج 361ة ت الماد  وقد نص  
تعلق بحالة الأشخاص، لاق م  كم الط  ومعلوم أن  ح  زوير، تهم، ودعوى الت  ثلاث حالات؛ حالة الأشخاص، وأهلي  

المنصوص    لاققض تنفيذ أحكام الط  عن بالن  ت على استثنائه:" لا يوقف الط  ق إ م إ ج نص    452ة  إلا  أن  الماد  
رفين إلى صور رجوع الط  كن تَ وج فلا يم  ن الز  لاق قد وقع م  ، لأن  الط   2أعلاه" 451، و 450تين عليها في الماد  

ا م  ن الز   يقع م  لاق لمَ  إذا كان الط   يكن، إلا  لاق لمَ لاق، وكأن  الط  الة التي كان عليها قبل الط  الح ن المحكمة وج وإن 
عن بول المحكمة العليا الط  ن قَ فماهي الفائدة م    ويمكن الطعن فيه، إذاً   وجية مازالت قائمةً فهنا الز    ن تلقاء نفسهام  
 رجع لأمرين:ق إ م إ ج؟، جواب ذلك أن ه قد يَ   452ة  الماد    ن نص  فهم م  والذي ي  لاق،  كم الط  قض في ح  بالن  

ق أ ج، وقرارات  57ة ت على ذلك الماد  ة كما نص  قتصر على الجوانب المادي  قض م  عن بالن  * أن  الط  
 المحكمة العليا.
تها دى صح  مَ ة، وَ القضائي   راقبة الأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالسن مهام المحكمة العليا م  * أن  م  

 .وموضوعاً شكلا ً 
لاق الذي كم الط  نفيذ ح  وقف تَ عن لا ي  الط    أنها نصت على أن  جوع إلى قرارات المحكمة العليا نجدلكن بالر    
القرار المطعون ن ث  فان  الن عي على  م  لاق بإرادته المنفردة، وَ وج إيقاع الط  للز    أن ه يق    ن المقرر قانونً " م    وجأوقعه الز  

 .3ه "سبيب ليس في محل  فيه بالقصور في الت  
 وج مايلي:لاق بإرادة الز  عن في الط  رق الط  ما يلاحظ على ط  

 صدره المحكمة دون إذنه.يابي الذي ت  لاق الغ  كم الط  الاعتاض على ح    وج حق  عط القانون للز   ي  لمَ   -
، لأن ه عنور الط  ص    بكل    عن فيهيمكن الط    أن ه لا  شروطه وأركانه  لاقالط  توفرت في  إذا   يشر القانون أن ه  لمَ   -

  يكن.لاق لمَ الط    لاق، وكأن  بل الط  رفان إلى الحالة التي كان عليها قَ رجع الط  ر أن يَ تصو  لا ي  
، ة والحضانةالمادي  وج على الجوانب  ن الز  لاق الواقع م  عن في الط  الط    ر حق  صَ قَ ما حينما    ق القانون نوعاً ف  و    -

 .مع ما يؤاخذ عليه من مخالفات للشريعة الإسلامية في هذا الأمر
ه بمرور سقاط حق  إالمالي لا يمكن   عن، فصاحب الحق  للط    ع الجزائري آجالاً ن العيوب أن جعل المشر  م  وَ  -

 نة. ة معي  ة زمني  مد  

 
 .31كر، ص: الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 1

 .38ص:  كر، الف الذ   ة، الس  ة والإداري  ن قانون الإجراءات المدني  المتضم   09-08قانون رقم: 2
ص:  م،2001عدد خاص،  ،م15/06/1999، بتاريخ: 223019ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   3
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ا هو قكماً ح   عد  لاق لا ي  ادر بالط  كم الص  الح  " وَ  - قومات العمل القضائي رار ولائي لا سيما وأن  م  ، وإن 
ا يخضع ةللأحكام القضائي    عن المقررةرق الط  ط  عن فيه ب  زاع، وعليه فلا يمكن الط  غير متوفرة لانعدام عنصر الن   ، وإن 

 الإسلامي ة.لش ريعة  حدود ا  ذلك في، على أن يكون 1ة."لما تخضع له الأعمال الولائي   ظلم طبقاً للت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الشلف، ة على مستوى مجلس قضاء  ة على ضوء القانون والاجتهاد القضائي، دراسة تطبيقي  الأحكام المدني    د  عن بالاستئناف ض  بن عباس نورة، الط    1

 .32م، ص: 2001/2004رة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، مذك   
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  أغفل و   ، رع سكت عنها الش   يَ مور لمَ في أ    بسلطة القاضي   دها بأن قي  لاق  وج في الط  إرادة الز  على  المشرع الجزائري    تعد  
جعل  هذا ما  ،  كم لصدور الح  لح  الص  ضرورة  و   كوجود المصلحة ريعة  تخالف الش    لاق، واشتاط شروطاً كألفاظ الط    ةً مهم    أموراً 

ن  م   د مناصاً  يجَ لاق العرفي الذي لمَ وقفه بالغموض في مسألة الط  سم مَ وات  ة، بل ريعة الإسلامي  للش   مخالفةً  أحكامه متناقضةً 
 ق.   تتحق  لاق لمَ د تحقيقها بِفض نسبة الط  ا تيجة أن  أهدافه المنشودة التي أر الاعتاف به، فكانت الن  

ارع  ستعمل هذا المباح لتحقيق تلك المقاصد، وإن أذن الش  ن أجلها، فعلى المسلم أن يَ رع م  مقاصد ش  ق  د أن  للطلا  المؤك  
 تعبد بتحقيق مقاصد الله في أحكامه. ن غير تسبيب، لأن  المسلم م  في نفاذ فعله م  

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

 

 

 

 كم القاضي. لاق على حُ اني: آثار تعليق الط  الفصل الث  

ا تمثل حقيقةَ  هاماً  ل الآثار جزءً شك   ت   فعند ، يء في الواقعالش   في البحث العلمي حيث أنه 

  على ذلك ب ترت  م ا  ته،فض نسبكم القاضي قصد بذلك خَ وج بح  طلاق الز  لع الجزائري المشر   ديتقي

 ها:  بحثينفي م راسةد   والتي ستكون محل   ،حقيقة ما أقدم عليهال على هي المعيار الد   اً آثار 

 . لتعليق الط لاق على حكم القاضي خصية الآثار الش  ل: المبحث الَو  

 . لتعليق الط لاق على حكم القاضي ة ثار المالي  اني: الآ المبحث الث       
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 . لتعليق الط لاق على حكم القاضي ة خصي  ل: الآثار الش  المبحث الَو  

طبة جعة وال  والر    ةد  ها الع  ة كثيرة أه  شخصي    آثار    على حكم القاضي  الطلاقتعليق  ب على  تتت  

 اليين: الت   طلبينالمم على قس  ت  سَ التي سب، و والن  

 جعة.والر   ةُ د  ل: العِ المطلب الَو                                 

 سب.الن   رباتُ إطبة و اني: الخِ المطلب الث  
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 جعة.والر   ةد  ل: العِ المطلب الَو  
وها ن حقوق وواجبات، ب عليهما م  لما يتت   بالغة   كمة  جل ح  جعة للر  ة على المرأة، والر  د  في تشريع الع  

     اليين.بحث في الفرعين الت   محل  
 ة.د  ة العِ ل: ماهي  الفرع الَو  

 ة.د  : تعريف العِ أولا  
 :/ لغة  1

ن الإعداد الذي هو تهيئة م  د   الذي هو الإحصاء، وَ ن العَ لا يخلو م   صحيح واحد   ال أصل  عد  العين والد  
 ق بالع د ة: وسنقتصر على ما يتعل  ،  1هارجع فروع الباب كل  يء، وإلى هذين المعنيين تَ الش  

ا، وتعَدَاداً، وع د ةً، فالع د ة مصدر كالعَد  ، ومعناها الإحصاءيء يَ عد  الش   يء:إحصاء الش   - ، 2عد ه عد 
يٰ كُلَّ شَ د في قوله تعالى:﴿ دَ والعَ   شيء معدوداً  له معنيان: يكون أحصى كل   [،28]الجن: ﴾ عَدَدا  ءٍ يوَأَحْصَ۪

 قة، والمتوفىَ ة المرأة المطل  د  ع  وَ  ،ددعدود وعَ فهو مَ  د  ا وما ع  د  فيكون نصبه على الحال، يقال: عددت الدراهم عَ 
 .3أو أربعة أشهر وعشر ليال  ،لهام حمَ أو أيا    ،قرائهام أَ ن أيا  عد ه م  زوجها: هي ما تَ 

 . 4: جماعة كتبة كتب أي  د  نساء، وأنفذت ع  ة  د  جال وع  ة ر  د  ت: تقول: رأيت ع  ثر  ت أو كَ ل  الجماعة ق ـَ  -
 :/ اصطلاحا  2

 .5بهتهكاح أو ش  لزم المرأة عند زوال الن  بص الذي يَ الت  ة:  اةنفي    -
 .6عبدن الت  حم، مع ضرب م  على براءة الر    رع علامةً ره الش  قد    معلوماً  ص المرأة زمانً ترب  ة:  المالكي    -
 .7فجعها على زوجهاعبد أو لتَ حمها أو للت  فيها المرأة لمعرفة براءة رَ ص ة تتب  اسم لمد  ة:  افعي  الش    -
 .8حمهاص فيها المرأة لتعرف براءة رَ ة معلومة تتب  اسم لمد  اةنابلة:    -
ة، ولا تناولت تعريفها اجتهادات المحكمة العليا، د  القانون الجزائري على تعريف الع    ينصَ لمَ القانون:  -

ا اكتفى المشر  ظام العام  الن  ن  غم كونها م  رَ  ة إلى الماد    58ة  ن الماد  بيان أحكامها في قانون الأسرة م  ع الجزائري ب  ، وإن 
61. 

 

 .29، ص: 4)عد (، ج: في المضاعف والمطابق والأصم  ، باب العين وما بعدهاغة، كتاب العينمعجم مقاييس الل  ابن فارس،  1
 .357، و353، ص: 8د(، ج: ال، المهملتين )عدتاج العروس، فصل العين مع الد  مرتضى الز بيدي،  2
 .284، و281ص:  ،3المجلد:  (،)عددال المهملة، فصل العين المهملة لسان العرب، حرف الد  اين منظور،  3
 . 282ص: ، 3المجلد: ، المرجع نفسه 4
 .26، ص: 3يلعي، تبيين الحقائق، ج: الز   5
 .246-245، ص: 3ج: المنوفي، كفاية الطالب الرباني،  6
  .504، ص: 3، ج: مغني المحتاج، الشربيني  7
 .71، ص: 7، ج: شرح المقنع ابن مفلح، المبدع 8
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ا تتضم  عريفات الس  ما يلاحظ على الت    ن مايلي:ابقة أنه 
 ، فلا اجتهاد في تحديدها.رة شرعاً ة مقد  ة زمني  ة مد  د  أن  الع   -
ا تبدأ بانتهاء الن   - فت إليه غير امرأته ن ز  مَ كاح الفاسد وَ شبهة وهو: الن  حيح، أو الوطء ب  الص  كاح أنه 
 . 1فوطئها

ا    - زوج إلى بص عن الت  ن الت  جل م  لزم الر  واج، وإن كان يَ  تستطيع الز  نتظر انتهاءها حت  تَ بالمرأة ف ـَ  تص  تخَ أنه 
 . 2ة فيهد  جد معنى الع  وإن و    ة اصطلاحاً د  ى ع  سم  ة امرأته في نكاح أختها ونوه، إلا  أن ه لا ي  د  مضي ع  
، فلولا 3هاكان أو غيرَ   عقل معناه عبادةً عبد ما لا ي  والت   -عبد حم أو الت  ن براءة الر  أكد م  الغاية منها الت   -
لأن    ضعيف،، وهذا القول  4حمن براءة الر  أكد م  صل الت  رء واحد، لأن ه به يَ لاقتصر على ق    ةد  عبد في الع  جانب الت  

ا الت   الجميع للاستبراء لا الأول فقط، المعتمد في العدة إذا كانت أقراء أن   هة الاقتصار على عدد ن ج  عبد م  وإن 
يدت ز  مل، فَ ك الحَ تحر  شرة، لأن ه بمضي أربعة أشهر يَ ظر لصوص العَ ة الوفاة بالن  د  في ع    هو ظاهرة، و د   في الع  عين  م  
 .5ركة الجنينبطئ حَ نقص الأشهر أو تَ ا قد تَ شرة؛ لأنه  العَ 

 عنها ق جوهري بينها، فقد عبر  ر  ة، ولا ف ـَد  لالة على معنى الع  ابقة في الد  عريفات الس  ظهر تقارب الت  والذي يَ 
 ة والحنابلة بالمعدود.ة والشافعي   عنها المالكي  د، وعبر  دَ ة بالعَ الحنفي  
 والاصطلاحي.غوي  عريف الل   الت  يْن / العلاقة بَ 3

هيئة والاستعداد، ن الإحصاء، والت  ن المعنى الاصطلاحي، إذ أن ه تضم  م    غوي أن ه أعم  يلاحظ أن  المعنى الل    
 المعنى الاصطلاحي بمعنى الإحصاء.   بينما اختص  

 ليلها.كمها ودَ : حُ ثانيا  
 ليل:والد    ،واجبة  دة  كم الع  ح  

 ن القرآن./ مِ 1
ثَةَ قُ رُو ء   قال تعالى:﴿ - تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ ، 6رم  بر والمراد الأَ هذا خَ [، 226]البقرة: ﴾ وَالْمُطلََّقَٰ

بعد طلاق زوجها لها   كث إحداهن  قراء، بأن تمَ وات الأَ ن ذَ م    خول بهن  قات المد  ر الله سبحانه وتعالى المطل  مَ فقد أَ 
 فيد الوجوب.ر المطلق ي  م  والأَ ،  7ج إن شاءتتتزو    روء، ث  ق    ثلاثةَ 

 

 .215، ص: 4ابن نجيم، البحر الرائق، ج:  1
العدوي، ينظر  ة،  د  وذهب بعضهم إلا  أن ه ع    ،ولا شرعاً   لغةً ة لا  د  ة فذهب بعضهم إلى أن ه ليس ع  ، أم ا عند المالكي  215، ص:  4ج:    المرجع نفسه،  2

 .245، ص: 3ج: المنوفي، كفاية الطالب الرباني، حاشي ة العدوي، 
 .126ص:  ،7ملي، نهاية المحتاج، ج: الر   3
 .52، ص: 5: المجلدوضيح، الت  خليل،  4
 . 246: ، ص3ج: المنوفي، كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشي ة العدوي،  5
 .112، ص: 3ج: سورة البقرة، القرطبي، تفسير القرطبي،  6
 .249، ص: 1ج:   سورة البقرة، ابن كثير، تفسير ابن كثير، 7
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يَ  هَاقال تعالى:﴿  - لنَّبي  يََٰ  ذَا ءُ اَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪
ِ۬
ةَ   وَأَحْصُواْ  لعِِدَّتِهِنَّ  فَطَلِ قُوهُنَّ  اُ لْعِدَّ

ِ۬
، [1]الطلاق: ﴾ اُ

ته في سوَ ته أ  والجمع للتعظيم، وأم  ، طاب له خاصةً ته، أو ال  خاطبه مع أم   له، ث   تشريفاً  بي صلى الله عليه وسلم أولاً فنادى الله الن  
: ة أي  د  ،... وأحصوا الع  تهن  د  : مستقبلات لع  أي    لعدتهن    وعزمتم عليه فطلقوهن    ردت تطليقهن  ذلك، والمعنى: إذا أَ 

يل: طاب للأزواج، وق  روء، وال  ة، وهي ثلاثة ق  د  الع   م   تت  لاق حت  قع فيه الط  احفظوها، واحفظوا الوقت الذي وَ 
 فيد الوجوب.ر ي  م  ، والأَ 1ها لهملى لأن  الضمائر كل  و  ل أَ يل: للمسلمين على العموم، والأو  ق  للزوجات، وَ 

 ة.ن  ن السُ / مِ 2
، قاَلَ: وقالت:}...    عن فاطمة بنت قيس    - أتََ يْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: كَمْ طلََّقَكِ؟ قُ لْتُ: رَلَاثا 

 فيد الوجوب.ر ي  م  والأَ   ،ةد  رها بالع  مَ ، فأَ 2،...{نَ فَقَة ، اعْتَدِ ي فِ بَ يْتِ ابْنِ عَمِ كِ ابْنِ أُمِ  مَكْتُومٍ صَدَقَ، ليَْسَ لَكِ  
اَ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلةََ وَهُوَ فِ بَنِِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍ ، وكََانَ مَِّنْ شَهِدَ قالت:}    بيعة عن س    - أَنََّ

هَا فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِل ، فَ لَمْ تَ نْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَْْلَهَا بَ عْدَ وَفَاتهِِ، فَ لَمَّا تَ عَلَّتْ مِنْ  بدَْر ا، فَ تُ وُفِ َ عَن ْ
هَا أبَوُ السَّنَابِلِ بْنُ بَ عْكَكٍ  فَ قَالَ لََاَ:  -نِِ عَبْدِ الدَّارِ رجَُل  مِنْ بَ  -نفَِاسِهَا، تَََمَّلَتْ للِْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَي ْ

لَة ؟ لَعَلَّكِ تَ رْجِيَن النِ كَاحَ، إِنَّكِ، وَاِلله، مَا أنَْتِ بنَِاكِحٍ حَتََّّ تَمرَُّ عَلَيْكِ  ،  مَا لِ أَراَكِ مُتَجَمِ  أَرْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر 
عَةُ: فَ لَمَّا قاَلَ لِ ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ  ريَِابِ حِيَن أَمْسَيْتُ، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ،   قاَلَتْ سُبَ ي ْ

تَاني بَِِني ِ قَدْ حَلَلْتُ حِيَن وَضَعْتُ حَْْلِي، وَأَمَرَني بَِلت َّزَو جِ إِنْ بدََا لِ  واج إلا  بانقضاء ، فليس للمرأة الز  3.{فأَفَ ْ
 تها.د  ع  
 جماع.ن الإ/ مِ 3

 .4ا اختلفوا في أنواع منهاملة، وإن  ة في الج  د  ة على وجوب الع  الأم  أجمعت  
 ن القانون./ مِ 4

ة وبدون نفقة عنها، د  : " لا طلاق بدون ع  ظام العام  ن الن   ة م  د  اجتهاد المحكمة العليا على أن  الع   نص    
 .5."ظام العام  ن الن   ة م  د  مادامت الع  
 
 
 

 

 .287، ص: 5ج: سورة الط لاق،   فتح القدير،، كانيالشو   1
 .1120-1119، ص: 2، ج: (1480)-48لا نفقة لها، رقم الحديث:  قة ثلاثاً ب المطل  كتاب الط لاق، با،  صحيح مسلممسلم،  2
 .1122، ص:  2، ج:  (1484)-56 عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم الحديث:  ة المتوفىَ د  باب انقضاء ع  كتاب الط لاق،  ،  المرجع نفسه  3
 . 96، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  4
ــي ـ غرفة الأحوال الشــــــــــــــ   قرار عن 5 ــائي  م، المجل ـ 12/07/2006، بتـاريخ:  358348ة والمواريث، المحكمـة العليـا، ملف رقم: خصــــــــــــ ، 2ة ع: ة القضــــــــــــ

 .449ص:  م،2006



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

156 
 

 .وعدمها  ةد  لزوم العِ ن حيث  قات مِ : المطل  ثالثا  
 خول.بل الد  قة قَ المطل    /1
 لوة.بل الخُ قَ خول وَ بل الد  قة قَ المطل    -أ

 ليل على ذلك مايلي:ة عليها، والد  د  لوة لا ع  بل ال  قَ بل المسيس وَ قة قَ المطل  
 ن القرآن.* مِ 

لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ  قال تعالى:﴿
يَ  هَا اَِ۬ لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَمسَ وهُنَّ فَمَا لَكُمْ يََٰ 

ِ۬
اُ

كم ، خاطب الله المؤمنين بح   [49]الأحزاب: ﴾ جمَِيلا   سَرَاحا وَسَر حُِوهُنَّ  فَمَتِ عُوهُنَّ  تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة
الكتاب وإجماع   ة عليها بنص  د  لا ع     تكن مسوسةً قة إذا لمَ كم للأم ة، فالمطل  الح   ذلك  ين  بَ ناء، وَ بل الب  طلق قَ وجة ت  الز  

 .1الأم ة على ذلك
 جماع.ن الإ* مِ 

 .2ة عليها بإجماع."د  خول بها فلا ع  ا غير المد  قال ابن رشد:" فأم  
 .القانون  نمِ *  

ا جاء ذ  د  قانون الأسرة الجزائري على أن ه لا ع     ينص  لمَ  ن كر ذلك في اجتهادات المحكمة العليا م  ة عليها إن 
قة  عنها زوجها، ولا تستوجب للمرأة المطل  قة، والمتوفىَ ة للمرأة المطل  د  ه تستوجب الع  أن   ر شرعاً ن المقر  ذلك: " م  
خول، بل الد  ل قَ ن زوجها الأو  قت م  ل  ها ط  أن  المطعون ضد   –الحال في قضية  –ا كان  ـ خول بها، ولمغير المد  

دم إتمام عَ واج ل  فسخ الز  اعن ب  ن طلاقها فإن  القضاة برفضهم لطلب الط  ل م  في الأسبوع الأو   واج ثانيةً وأعادت الز  
 كان حيح القانون ومت  بقوا صَ وجي طَ وجة إلى البيت الز  واج ورجوع الز  ة الز  كم بصح  ل والح  واج الأو  ن الز  ة م  د  الع  

 .3عن."فض الط  ذلك استوجب رَ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .202، ص: 14ج: سورة الأحزاب، القرطبي، تفسير القرطبي،  1
 .96، ص: 8، ابن قدامة، المغني، ج: 170، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 2
ع:   المجل ة القضـــــائي ة، م،18/06/1996، 137571رقم:  ملف  ة والمواريث، المحكمة العليا، المجلة القضـــــائية،خصـــــي  لأحوال الشـــــ  قرار عن غرفة ا 3
 .93م، ص: 1997، 2
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 لوة.خول وبعد الخُ بل الد  قة قَ المطل    -ب
 ة عليها:د  اختلف الفقهاء في وجوب الع  

ة بعد د  إلى وجوب الع    4، والحنابلة3ة في القديافعي  ، والش  2ة، والمالكي  1ةن الحنفي  ذهب الجمهور م    ل:* القول الَو  
هري، والأوزاعي، لوة، وهو قول اللفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وعلي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والز  ال  

 ليل على ذلك:، والد  5وإسحاق
 ن الَرر.مِ   -

فقد وجب المهر   تاً رخى س  أو أَ   ن أغلق باباً ون أن مَ اشدون المهدي  عن زرارة بن أوفى قال:" قضى اللفاء الر  
 6ة."د  ووجبت الع  

 جماع.ن الإمِ   -
د في عصرهم، حَ الفهم أَ  يخ  شتهر، ولمَ ون، وهذه قضايا ت  ي  اشدون المهد  ة اللفاء الر  د  قضى بأن ه عليها الع  

 .7فكان إجماعاً 
 ن القياس.مِ   -

 . 8لى احتياطاً و  بطريق الأَ ة  د  حيح توجب كمال المهر فتوجب كمال الع  كاح الص  حيحة في الن  لوة الص  ال    -
مكين الأجرة ستقر بالت  عل كالاستيفاء، ولهذا تَ ن استيفاء المنفعة ج  مكين م  الت    لوة لأن  ة بعد ال  د  ب الع  تجَ   -

 .9ةد  مكين كالاستيفاء في إيجاب الع  عل الت  ستقر بالاستيفاء، فج  في الإجارة كما تَ 
خول، ة كما تجب بالد  د  حيحة فتجب به الع  لوة الص  بال  صل كاح قد حَ سليم الواجب بالن  الت   لأن   -

إليه،   مفضياً   لكونها سبباً   ة مع أنها ليست بدخول حقيقةً د  خول في وجوب الع  حيحة مقام الد  لوة الص  فأقيمت ال  
 .10تاط في إيجابهالله تعالى ي    حق   تاط فيه، لأن  قام المسبب فيما ي  للسبب مَ   إقامةً  قيمت مقامه احتياطاً فأ  

 

 

 .149-148، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   1
 .49، ص: 2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   2
 .540، ص: 9الماوردي، الحاوي الكبير، ج:  3
 .249-248، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  4
 .249ص: ، 7ج: ، المرجع نفسه 5
قال الألباني ، 357-356، ص: 6، ج: 1937: ثررقم الأويقرره،    داق وينصـفهفصـل فيما يسـقط الصـ  كتاب الصـ داق،  الألباني، إرواء الغليل،   6

 صحيح.
 .249، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
 .244، ص: 2ج:  تحفة الفقهاء،، مرقنديالس   علاء الد ين 8
 .124، ص: 18ووي، المجموع، ج: الن   9

 .416، ص: 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  10
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 ن المعقول.مِ   -
 .1نفيه أن يَ سبه إليه إلا  بت نَ لوة لو كان له منها ولد لثَ لأن ه بعد ال   -

لوة، وهو قول ابن قة بعد ال  ة على المطل  د  إلى أن ه لا ع   3ة، والظاهري  2ة في الجديدافعي  ذهب الش   اني:* القول الث  
 ليل على ذلك:، والد  4عبي، وابن سيرين، وأبو ثوروالش  اس، وابن مسعود،  عب  
 ن القرآن.مِ   -

لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَمسَ وهُنَّ فَمَ   قال تعالى:﴿  -
ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ا لَكُمْ يََٰ 
ليل ، والد  5طءالوَ ، والمسيس هو  [49]الأحزاب:  ﴾  جمَِيلا    سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ   تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة  

 مايلي:
الله عز وجل    بالإصابة نفسها لأن  ة عليها إلا  د  وغيرها: لا ع    ريح  وش    اس : قال ابن عب  لالَو    -
 . 6هكذا قال
صريح فيكني عنها، والوطء لوة مستقبحة الت  ستقبح صريه، وليست ال  المسيس كناية لما ي   أن   الثاني: -

 .7ستقبح فكني بالمسيس عنهم  
 ن القياس.مِ   -

ا مطل   -  .8ل بها يخَ ن لمَ س فأشبهت مَ  تم  قة لمَ لأنه 
 ن المعقول.مِ   -

 .9حمهاحم وقد تيقنا براءة رَ ب لبراءة الر  ة تجَ د  لأن  الع   -
 حيحة.لوة الص  ن الخُ * الموقف القانوني مِ 

خول أنها شأن الد  حيحة شَ لوة الص  ال    حيث اعتبرتذت المحكمة العليا برأي الجمهور في اجتهاداتها  خَ أَ   -
قد زواجه أمام رم عَ ب  الطاعن أَ   أن    –في قضية الحال    –ابت  ن الث  ا كان م   ـ ولم  :"يع الآثار ثابتة.ا يجعل جمَ الحقيقي م  

القاضي  وجين، فإن   الز  ين  خول والاختلاء بَ ن وقوع الد  دت م  تأك  المحكمة  ة ...، وأن  ة بالبلدي  ضابط الحالة المدني  
 كان كذلك ومت    سليماً   رع والقانون تطبيقاً ق الش  ب  طَ   عد  لاق ي  داق بعد الط  حها جميع توابع العصمة والص  نَ الذي مَ 

 

 .29، ص:  2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   1
 .540، ص:  9الماوردي، الحاوي الكبير، ج:  2
 .26، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   3
 .540، ص:  9الماوردي، الحاوي الكبير، ج:  4
 . 541ص: ، 9ج: ، المرجع نفسه 5
 .407، ص: 1افعي، ج: افعي، تفسير الإمام الش  ، الش  215، ص: 5، ج: افعي، الأم  الش   6
 .541، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  7
 .126، ص: 18ووي، المجموع، ج: الن   8
 .118، ص: 3ب، ج: يرازي، المهذ  ش   ال 9
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قع إذا وَ  الفقرة ج:"ق أ ش أ  145ة ت الماد  ذ القانون الأردني حيث نص  خَ ، وبه أَ 1عن"استجوب رفض الط  
سخ بعد ا إذا وقع الفَ حيحة، وأم  لوة الص  خول أو ال   بالد  ة إلا  د  لزم الع  حيح فلا تَ قد الص  سخ بعد العَ لاق أو الفَ الط  
ة د  لزم الع  م أ م:" لا تَ  130ة ت الماد  القانون المغربي حيث نص  ، و 2خول." بالد  ة إلا  د  لزم الع  قد الفاسد فلا تَ العَ 
ة د  ق أ ش س:" لا تلتزم الع   126ة الماد   وري في نص  ، والقانون الس  3 للوفاة."حيحة إلا  لوة الص  ناء وال  الب  بل قَ 
لا تجب  ل الفقرة ج:"ش ق أ  52ة الماد   ، والقانون الليبي في نص  4 للوفاة."حيحة إلا  لوة الص  خول وال  بل الد  قَ 
 .5 في حالة الوفاة."إلا  حيحة  لوة الص  خول أو ال  بل الد  ة قَ د  الع  

 جيح.* الت  
 ما ذهب إليه الجمهور لمايلي:  والله أعلم  حيتج  
مسك به، قال والت   ،بي صلى الله عليه وسلم بما اتفقوا عليهصى الن  و  ة، وقد أَ د  وا بأن ه عليها الع  ضَ اشدين قَ لفاء الر  أن  ال   -

ين ي  دين المهدِ اشِ لفاء الرَ ة الخُ ن  سُ تَّ وَ سن  ليكم بِ عَ ، ف َ كثيْا    ى اختلافا  رَ عدي ي َ نكم بَ ش مِ عِ ن يَ فإن ه مَ صلى الله عليه وسلم:}... 
 .6...{ذواجِ ليها بَلنَّ وا عَ ض  عَ  عدي،بَ 

 .7اشدينعن اللفاء الر    دَ رَ بما وَ   الفون مخصوصة  ا المخَ الآية التي استدل بهَ   -
 .8مكينوجد منها الت   ي  ل بها؛ لأن ه لمَ  يخَ ن لمَ القياس على مَ   صح  لا يَ  -
 .9جهينحوط الوَ ة هو أَ د  بأن  عليها الع  القول    -
 لوة.ة بعد ال  د  ن صيانة الأعراض اعتبار الع  م  ريعة جاءت لحفظ الأعراض وَ أن  الش   -
 

 

م، ص 1993، 1ع:  المجل ة القضائي ة م،18/06/1991، 74375ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   1
61. 

ية، دائرة قاضي القضاة، خص  ن قانون الأحوال الش  م، المتضم  2010، لعام 36قانون رقم:  2
https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/AppliedLegislations/a7walsha5seye.p

df  م.28/03/2024لاع: ، تاريخ الاط 
 .432، المتضم ن مدو نة الأسرة المغربي ة، الس الف الذ  كر، ص: 1.04.22ظهير شريف رقم:  3
ة، وري  ة الس  ة العربي  عب، الجمهوري  م، مجلس الش  07/09/1953ة، نشر بتاريخ: خصي  ن قانون الأحوال الش  المتضم  م، 1953للعام  59قانون قم:  4

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=treeلاع: ــــــــــــــــــــخ الاط  ــــــــــــــــ&، تاري
 م. 28/03/2024

 1984/ أبريل/  19و.ر الموافق    1393/رجب/  19لاق وآثارهم، صدر في  واج والط  ة بالز  م بشأن الأحكام الاص    1984ة  نَ لسَ   10قانون رقم    5
، https://lawsociety.ly/legislationم،  1984يونيو    03، نشر في  22/  16سمية لدولة ليبيا، ع:  عب العام، الجريدة الر  الش    عن مؤتمرف  

 . م27/03/2024 :تاريخ الاطلاع
 ، وما بعدها، قال الألباني: وهذا إسناد صحيح. 526، ص: 6: المجلد، 2735حيحة، رقم الحديث: الص  الأحاديث  سلسلةالألباني،  6
 . 99، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  7
 المرجع نفسه.  8
 .55، ص: 3ج: سورة الأحزاب، بحر العلوم،  ،مرقنديأبو الليث الس   9

https://lawsociety.ly/legislation


 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

160 
 

 خول.قة بعد الد  / المطل  2
 تها:د  حالات في ع   خول لها ثلاث  قة بعد الد  المطل  

 روء.ة بَلقُ عتد  مُ   -أ
 على ذلك:ليل  ة التي تحيض ثلاثة قروء، والد  د  ع  

 ن القرآن.مِ   *
ثَةَ قُ رُو ء  قال تعالى:﴿  تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ ة ذوات الحيض ثلاثة د  ، فع  [226]البقرة: ﴾ وَالْمُطَلَّقَٰ

 .1روءق  
 ة.ن  ن السُ مِ   *

، ولَ يكن صلى الله عليه وسلمأنَا طلَُّقَتْ على عهد رسول الله  :}  عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية  
فيها   بَلعِدَّةِ للطلاق، فكانت أول من أنُزلَِتْ   -حيَن طلُقَتْ أسْاءُ   -الله عز وجل  للمطلقة عِدة، فأنزل
 .2.{العدَّةُ للمطلَّقات.

 ن الَرر.مِ   *
 .3روء.(ة ثلاثة ق  ة الحر  د  ع  قال:) وَ   عن ابن عمر  

 ن الإجماع.مِ   *
تُ يَتَبََّصْنَ ة التي تحيض ثلاثة قروء، لأن ه منصوص عليه في قوله تعالى:﴿ د  لاف في أن  ع  لا خ   وَالْمُطَلَّقَٰ

ثَةَ قُ رُو ء    .4﴾  بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ
 ن القانون.مِ   *

المحيض بثلاثة ن خول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس م  قة المد  المطل   د  عتَ ق أ ج:" تَ  58ة ت الماد  نص  
ذلك على أن   شهر، دل  بالأ عتد  صف التي تَ وَ  ة صراحةً كرت الماد  ا ذَ  ـ لاق."، لمصريح بالط  ن تاريخ الت  أشهر م  

 يض.قابلها وهي التي تحَ بلها المقصود بها التي ت  الجملة التي قَ 
 
 
 
  

 

 .170، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 1
 ، قال الألباني: إسناده حسن. 50، ص: 7: المجلد، 1973لقة، رقم الحديث: ة المط  د  باب في ع   كتاب الط لاق،  الألباني، صحيح أبي داود، 2
   .380، ص: 678ة تحت العبد، رقم الأثر: باب طلاق الحر  )رواية محمد بن الحسن الش يباني(، أبواب الط لاق،  ، الموطأأنسبن مالك  3
 .170، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 4
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 لقرء.* مذاهب الفقهاء ف المراد بَِ 
 هر؟الط    م  هو الحيض أَ اختلف الفقهاء في المراد بالقرء هل 

رب هر في كلام العَ ، فإن ه يقال على الحيض والط  1ن الألفاظ المشتكةرء م  سبب اللاف هو أن  لفظ الق  
واحد   راه، ولكل  لالة على المعنى الذي يَ لا الفريقين أن  اسم القرء في الآية ظاهر في الد  ك    امَ سواء، وقد رَ   د  على حَ 

ليل ملة في ذلك، وأن  الد  الآية مج    اق أن  ضيه الحذ  فظ القرء، والذي رَ هة لَ ن ج  احتجاجات متساوية م  ن الفريقين  م  
مع على أقَراء  على المعنيين؛ فالقَر ء  تج   د أن ه يدل  غة نجَ جوع إلى كتب الل  ، وبالر  2هة أخرىطلب من ج  ينبغي أن ي  

، منهما وقتاً  د ين، لَأن  لكل  وقت المعلوم، ولذلك وقع على الض  ن الأضداد، والأصل في القَر ء  الوق ـر وء ، وهو م  
يَضاً وأَط هَاراً، وأقرأت المرأة فهي يهر يجيء لوقت جاز أن ا كان الحيض يجيء لوقت، والط  فلم   كون الأقراء ح 
 .  3هرت، وإ ذا حاضتإذا طَ  قرئ أي  م  

رء هو إلى أن  المقصود بالق   7ة، والظاهري  6ورواية عن الإمام أحمد، 5ةافعي  ، والش  4ةذهب المالكي  ل: المذهب الَو  
د، وسالم ، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محم  ن قال بذلك زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة هر، وم  الط  

هار، فتبدأ ثلاثة أط  قة المطل   عتد  ،  فتَ 8هري، وأبو ثوربن عبد الله، وأبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز، والز  
 ليل على ذلك:نتهي بدخولها في الحيضة الثالثة، والد  قت فيه، وتَ هر الذي طل  تها بالط  د  ع  
 
 
 
 
 
 

 
 لفظ )القرء( فهو مشتك بين )الط هر والحيض( يطلق على كل  منهما، وكذا  دة، مثل:فظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعد  المشتك هو الل   1

عبد الله ينظر يء، وعين الماء(، لعة، وحقيقة الش  يد(، ولفظ )العين( مشتك بين )الباصرة، والجاسوس، والس  لفظ )المولى( فهو مشتك بين )العبد والس  
 . 283ص: بن يوسف الج ديع، تيسير  علم أصول الفقه، 

، ص:  8، ابن قدامة، المغني، ج: 425، ص: 4نائع، ج: ، الكاساني، بدائع الص  172-171، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 2
100. 

فصل  الص حاح تاج الل غة، باب الألف المهموزة، ،وهري، وما بعدها، الج366، ص: 1بيدي، تاج العروس، فصل القاف )قرأ(، ج: الز  مرتضى  3
 ، وما بعدها. 130، ص: 1: المجلدفصل القاف )قرأ(،  حرف الهمزة، ابن منظور، لسان العرب، ،65-64، ص: 1رأ(، ج:القاف )ق

 .234، ص:  2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   4
 .100-99، ص: 5، ج: افعي، الأم  الش   5
 . 101، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  6
 بعدها. ، وما 28، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   7
 .171، ص: 3بداية المجتهد، ج:  الحفيد، ، وابن رشد101، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  8
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 ن القرآن.مِ   *
تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰثَةَ قُ رُو ء  قال تعالى:﴿  • حو ستدل بالآية على الن  ، ي  [226]البقرة: ﴾ وَالْمُطلََّقَٰ

 الي: الت  
عه رء الحيض لما ثبت في جمَ راد بالق  ثة، فلو كان ي  ؤن  يضة م  ر، والحَ ذك  هر م  ثلاث حيض، لأن  الط    لقم يَ فلَ   -

هر، وذلك أن شرة، وقروء جمع خاص بالقرء الذي هو الط  اء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العَ الت   اء، لأن  الت  
 .1أقراء، لا على قروءمع على  رء الذي هو الحيض يج  الق  

ما يها أدنى ها، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء أن يجز د  حَ هر والحيض والمراد أَ رء اسم يقع على الط  أن  الق   -
فقين، والأبوين كم بأوائل الأسماء كالش  على تعليق الح   ؤهايمكن بناكما ،  وهو الطهر طلق عليه الاسمي  

 .2مسينوالل  
 عتد  طلقها طاهراً فتَ  أن ي  ور، ولا يمكن ذلك إلا  الوجوب يكون على الفَ  نر والأخبار عم  أن  إطلاق الأَ  -

 . 3قيب الحيضلاق أو حائضًا فعَ قيب الط  عَ 
يَ  هَا  قال تعالى:﴿  • لنَّبي   يََٰ  ذَاءُ  اَِ۬ لنِ سَا ءَ   طلََّقْتُمُ   اَِ۪

ِ۬
في الوقت الذي   أي    [،1]الطلاق:  ﴾  لِعِدَّتِهِنَّ   فَطلَِ قُوهُنَّ   اُ

هار، لا لاق في الأط  ،  والمشروع الط  4أقيتشبهها للت  م في الأزمان وما ي  اللا    هر، فإن  ة وهو الط  د  فيه في الع    يشرعن  
:) يا أي ها الن بي  أ عبد الله بن عمر رَ ، وقد ق ـ6َهر لا في الحيضلاق في الط  ر بالط  م  ، لأن ه أَ 5في الحيض إجماعاً 

ا يكون م   ،8به عتد  هر تَ ، فطلاقها يكون في ط  7.(تهن  ل عد  ب  ق  ل   إذا طل قتم النساء، فطلقوهن   د تهن إذا ن ع  لأن ه إن 
 .9احتسب به

 ة.ن  ن السُ مِ *  
، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ :} عن عبد الله بن عمر  - أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتََهُ وَهِيَ حَائِض 

تَطْهُرَ، ثَُّ  بْنُ الخطََّابِ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا، ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حَتََّّ 
ُ أَنْ  تحَِيضَ ثَُّ تَطْهُرَ  ةُ الَّتَِّ أَمَرَ اللَّ ، فتَِلْكَ العِدَّ تُطَلَّقَ لََاَ ، ثَُّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ، وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يَََسَّ

 

 .234، ص: 2نة، ج: ، مالك بن أنس، المدو  171، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 1
 .912ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  2
 . 913ص: ، 2المرجع نفسه، ج:  3
مَ ي   على شرح الطيب م ي ، تحفة الحبيباالب جَير َ   4  .502، ص: 3(، ج: على الطيب )حاشية الب جَير 
 .81، ص: 7ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج:  5
 . 101، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  6
 .379، ص: 673، رقم الأثر: طلاق الس ن ةباب كتاب الط لاق، ،  )رواية محمد بن الحسن الش يباني( مالك بن أنس، الموطأ 7
 .23، ص: 5: ، المجلدالقيرواني، الن وادر والز  يادات على مَا في المدَو نة من غيرها من الأ مهات   ابن أبي زيد 8
 .196، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  9
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ة، فيكون تأويل قوله: " د  بالع    لاق متصلاً ة هي الأطهار، لكي يكون الط  د  دليل واضح على أن  الع    ،1.{ النِ سَاءُ 
هنا أن تأتي  رمَ ، كما أن ه أَ 2لاق في الحيضض القرء بالط  ة، لئلا يتبع  د  ة استقبال الع  فتلك مد   ة " أي  د  الع  فتلك 

 يكن هر الآخر، لأن ه لو لمَ هر منها غير الط  ط   ى كل  سم   ي  بينهما حت   هار فكان الحيض فيها فاصلاً بثلاثة أط  
 .3واحداً   بينهما حيض كان طهراً 

 الَرر.ن  مِ   *
ا الأَ درون ما الأق  تَ و دقتم، قالت:) صَ  المؤمنين  م  عن عروة بن الزبير، عن عائشة أ   - راء  ق  راء؟ إن 

 .4هار.(الأط  
ن فقهائنا م    حداً دركت أَ عن مالك عن ابن شهاب أن ه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:" ما أَ   -

 .5ريد قول عائشة." وهو يقول هذا ي  إلا  
وي مثله ر  ، وَ 6الثة فقد برئت منه.(ن الحيضة الث  م م  قة في الد  إذا طعنت المطل   قالت:) عن عائشة  -

عن زيد بن ثابت  
 .. 8.، وكذلك عبد الله بن عمر  7

 غة.ن الل  مِ   *
رد والق  ، موعاً فظت به مجَ عت، وقرأت القرآن: لَ جمَ  ريت الماء في الحوض، أي  غة الجمع، ومنه قَ رء في الل  الق  

ا يكون في الط  م في الر  رء اجتماع الد  مع ما يأكل في فيه، والق  يجَ  قري أي  يَ   . 9هرحم، وذلك إن 
 ن المعقول.مِ   *

 .10مللاق فيه فوجب أن يكون معتدًا به أصله الحَ هر زمان يجوز إيقاع الط  لأن  الط   -

 

ةَ باب قول الله تعالى:﴿ كتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   1 ﴾، رقم يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّ
 . 1338، ص: 5251الحديث: 

 .172، ص: 3بداية المجتهد، ج:  الحفيد، ابن رشد 2
 . 100، ص: 5، ج: افعي، الأم  الش   3
 .404، ص: 741باب انقضاء الحيض، رقم الأثر: أبواب الط لاق، ، ن الش يباني()رواية محمد بن الحس مالك بن أنس، الموطأ 4
، ص: 2، ج:  55لاق وطلاق الحائض، رقم الأثر:  ة الط  د  باب ما جاء في الأقراء وع  كتاب الط لاق،  ،  المرجع نفسه )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(  5

577. 
 . 296ص:  وم ن كتاب العدد إلا  ما كان منه معاداً، ،الشافعي  افعي، مسندالش    6
، ج: 56لاق وطلاق الحائض، رقم الأثر:  ة الط  د  باب ما جاء في الأقراء وع  كتاب الط لاق،  )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(،    مالك بن أنس، الموطأ  7
 .577، ص: 2
 .578، ص: 2، ج: 58لاق وطلاق الحائض، رقم الأثر: ة الط  د  باب ما جاء في الأقراء وعَ كتاب الط لاق،   المرجع نفسه، 8
 . 131ص:  ،1: المجلدفصل القاف )قرأ(،  حرف الهمزة، ابن منظور، لسان العرب،  9

 .913ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  10
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يضة الحيض، لا انقضاء الحيض، فلا معنى لاعتبار الحَ هر إلى ن الط  قلة م  حم هو الن  عتبر في براءة الر   ـ الم -
 .1 الحيضتينين  هار التي بَ مام هي الأط  الت    لاث المعتبر فيهن  الأخيرة، وإذا كان ذلك فالث  

ا ج  الط    - هر قرءًا،   يتسب بقية الط  تها، ولو لمَ د  طول ع  ببها،    ضر  لا يَ   هر دون الحيض كيعل في الط  لاق إن 
 .2لاق فيهتها بالط  د   تقصر ع  لمَ 

تها د  رء الحيض، وعليه فإن  ع  ، إلى أن  المقصود بالق  4مام أحمدحيح عن الإ، والص  3ةذهب الحنفي   اني:المذهب الث  
ن هر الذي يليها، وم  الثة ودخولها في الط  نتهاء الحيضة الث  ق فيه، وتنتهي بإهر الذي طل  تبدأ بالحيضة التي تلي الط  

وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن   اس، وسعيد بن المسيب،، وابن عب  بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  قال بذلك أبو  
 ليل على ذلك: ، والد  5عبيد  ووري، والأوزاعي، والعنبري، وإسحاق وأب، والث  رداء امت، وأبي الد  الص  
 ن القرآن.مِ   *

تُ يَتَبََّصْنَ قال تعالى:﴿  - ثَةَ قُ رُو ء  وَالْمُطَلَّقَٰ ر الله تعالى بالاعتداد مَ أَ  [،226]البقرة: ﴾ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ
صوص، لاثة اسم لعدد مخَ الث، والث  هرين، وبعض الث  هر لكان الاعتداد بط  رء على الط  ل الق  روء، ولو حم  بثلاثة ق  

ل على الحيض يكون الاعتداد اب، ولو حم  عمل بالكت  لل اً والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه فيكون ترك
 .6لىو  مل على الحيض أَ اب فكان الحَ بالكت  وامل، فيكون عملا ً بثلاث حيض كَ 

لْمَحِيضِ   مِنَ   يئَِسْنَ   ىىْ وَالقال تعالى:﴿    - ثَةُ أَشْهُرنِ سَا ئِكُمُ   مِن  اَِ۬ تُمْ فَعِدَّتُهنَُّ رَ لَٰ رْتَ ب ْ  [،4]الطلاق:  ﴾ۥ  إِنِ اَِ۪
دمه لجواز شتط عَ بدل هو الذي ي   ـ قراء عند اليأس عن الحيض، والمعن الأَ  جعل الله سبحانه وتعالى الأشهر بدلاً 

ا في قوله تعالى:﴿ رء المذكور في الآية، كمَ ن الق  قامه، فدل  أن  المبدل هو الحيض، فكان هو المراد م  إقامة البدل مَ 
م، دل  أن  دل؛ وهو التيم  كر البَ رط عدم الماء عند ذ  ا شَ  ـ ، لم[7]المائدة: ﴾ طيَِ با صَعِيدا فَ تَ يَمَّمُواْ فَ لَمْ تََِدُواْ مَا ء 

 .7سل بالماء المذكور في آية الوضوءم بدل عن الماء فكان المراد منه الغ  التيم  
 
 
 
 

 

 .173، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 1
 .196، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  2
 .13، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   3
 . 101، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  4
 . 171، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد وابن رشد المرجع نفسه، 5
 .196، ص: 3، ابن قدامة، الكافي، ج: 426، ص: 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج:  6
 المرجع نفسه.  7
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 ة.نَّ ن السُ مِ   *
ا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِليَْهِ الدَّمَ فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّ :}  بيش عن فاطمة بنت ح   - أنَ 

اَ ذَلِكَ عِرْق  فاَنْظرُِى إِذَا أتََى قُ رْؤُكِ فَلَا تُصَلِ ى فَإِذَا مَرَّ قُ رْؤُكِ فَ تَطَهَّرِى ثَُّ صَلِ ى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلََ  صلى الله عليه وسلم: إِنََّّ
 .1.{ الْقُرْءِ 

رَائهَِا، ه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:}  بت، عن أبيه، عن جد  عن عدي بن ثا  - مَ أَق ْ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدعَُ الصَّلَاةَ أَيََّ
م حيضها إذ  أي   2{ثَُّ تَ غْتَسِلُ وَتُصَلِ ي، وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِ  صَلَاةٍ  م الحيض هي التي تَ  : أيا  لاة فيها لا ع الص  دَ أيا 

م الط    .3هرأيا 
تَانِ وَعِدَّتُهاَ حَيْضَتَانِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:}    - ة ة، والأم   الحر  ين  ، معلوم أن ه لا تفاوت بَ 4.{طَلَاقُ الَْمََةِ رنِ ْ
ة، د  ة لا في تغيير أصل الع  الحر   ة التي تكون في حق  د  ق أثره في تنقيص الع  الر   ة فيما يقع به الانقضاء، إذ  د  في الع  

 .  5ة هو الحيضد  الع    فدل  أن أصل ما تنقضي به
 ن المعقول.مِ   *

هر فكان صل بالحيض لا بالط  حم يَ لم ببراءة الر  حم، والع  عريف عن براءة الر  بت للت  جَ ة وَ د  هذه الع   أن   -
قراء،  ة بالأَ د  بب الع  م، فالحيض هو سَ ن ارتفع الحيض عنها بالأيا  ة مَ د  ، ولذلك كان ع  6هرالاعتداد بالحيض لا بالط  

 .7قراء هي الحيضفوجب أن تكون الأَ 
 لاف.رة الخِ ثَْ   -

، فعلى وعدماً  لاق وجوداً ن آثار الط  قة، وما يتعلق بها م  ص فيها المطل  ة التي تتب  ظهر ثرة اللاف في المد  تَ 
 ن يقول بأن ه الحيض.  ص على قول مَ بل التي تتب  قة قَ ة تربص المطل  هر تنتهي مد  رء هو الط  ن يقول بأن  الق  مَ 

 
 

 

، 280كانت تحيض، رقم الحديث:   م التية الأيا  د  ع   لاة فين قال تدع الص  ومَ  ،ستحاض المرأة ت   باب فيكتاب الط هارة، نن أبي داود،  بو داود، س  أ 1
 .72، ص: 1ج: 

 .80، ص: 1، ج: 297هر، رقم الحديث: هر إلى ط  ن ط  غتسل م  ن قال تَ باب مَ كتاب الط هارة، ،  المرجع نفسه 2
 .425، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   3
ساء،  بالن   ن قال ها جميعاً ساء ومَ ة بالن  د  جال والع  لاق بالر   ن قال الط  باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومَ  كتاب الر جعة،   نن الكبرى، البيهقي، الس   4

حيح ما رواه سالم والص   وكان ضعيفاً  سلي هكذا مرفوعاً د به عمر بن شبيب الم، قال البيهقي:" تفر  605، ص: 7، ج:  15166رقم الحديث: 
ة تحت العبد حيضتين وإذا كانت الحر    عتد  بين بتطليقتين وتَ تَ   :) في الأمة تكون تحت الحر   على ما مضى."، عن ابن عمر    ونفع عن ابن عمر موقوفاً 

جال  لاق بالر   ن قال الط  باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومَ كتاب الر جعة، نن الكبرى،  البيهقي، الس  ينظر ثلاث حيض.(،  عتد  بانت بتطليقتين وت  
 .605، ص: 7، ج:  15165ساء ، رقم الحديث: ن قال ها جميعا بالن  ساء ومَ ة بالن  د  والع  

 .196، ص: 3، ابن قدامة، الكافي، ج: 426، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   5
 . 427، ص: 4نفسه، ج: المرجع  6
 .173-172، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 7
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 جيح.الت    -
هة ن ج  هر م  ة أظ   أن  مذهب الحنفي  ن متساوية، إلا  أو قريب م   ،هة المسموع متساويةة الفريقين من ج  حج  

 . ، والله أعلمرء الحيضبيش صريح في أن  المراد بالق  ، كما أن  حديث فاطمة بنت ح  1المعنى
 رء.* موقف القانون ف المقصود بَلقُ 

رء الوارد في على المراد بلفظ الق   رد في نصوص قانون الأسرة، ولا في اجتهادات المحكمة العليا ما يدل   يَ لمَ 
ه ترك ة والمالية، ولعل  خصي  ة الش  د  ر لارتباطه بآثار الع  م  ة الأَ ن قانون الأسرة الجزائري، رغم أهي  م   58ة الماد   نص  
م ن  كثيراً حدة الأحكام واختلافها، في حين نجد أن   دم و  سينجر عنه عَ ر لاجتهاد قضاة المحاكم، لكن هذا م  الأَ 

ق أ  161ة الماد   المراد به الحيض أن   ت علىرء، حيث نص  المقصود بالق   رها فيم  سمت أَ ة قد حَ القوانين العربي  
أن  المراد به ت على  ، ونص  5ق أ ش س  121ة  ، والماد  4ق أ ش أ  147ة  ، والماد  3ق أ ش ك 157ة  ، والماد  2ق
 .6م أ م  136ة الماد  هر  الط  
 هور.ة بَلش  عتد  مُ  -ب

 ليل:سبق لها حيض والآيسة ثلاثة أشهر، والد   يَ غيرة التي لمَ ة الص  د  ع  
 ن القرآن.* مِ 

لْمَحِيضِ   مِنَ  يئَِسْنَ   ىىْ وَالقال تعالى:﴿    - ثَةُ أَشْهُر  نِ سَا ئِكُمُ   مِن اَِ۬ تُمْ فَعِدَّتُهنَُّ رَ لَٰ رْتَ ب ْ  يََِضْنَ    لََْ   ىىوَالۥ  إِنِ اَِ۪
 يضن، فعدتهن   يضن هن  الأبكار التي لمَ ن المحيض فلا يضن، واللائي لمَ واتي قعدن م  وهن  الل    [،4]الطلاق:  ﴾

 .7ثلاثة أشهر
 جماع.ن الإ* مِ 

 تحض أو لمَ   ولا مستيبة وهي  قة التي ليست حاملاً ة المطل  المسلمة الحر  ة  د  فقوا على أن  ع  قال ابن حزم:" وات  
 .8صلة."لا تحيض ... ثلاثة أشهر مت  

 

 .173، ص: 3، ج: الس ابقالمرجع ابن رشد الحفيد،  1
 .193، المتضم ن قانون الأسرة القطري، الس الف الذ  كر، ص: م2006لسنة  22قانون رقم:  2
 47-46الأحوال الش خصي ة، الكويتي، الس الف الذ  كر، ص: ، المتضم ن قانون م1984لسنة  51قانون رقم:  3
ــم:  4 ــانــــــــون رقــــــ ــام 36قــــــ ــعــــــ ــ  2010، لــــــ ــتضــــــــــــــــــــــمــــــ ــوال الشــــــــــــــــــــــ  م، المــــــ ــون الأحــــــ ــانــــــ ــ  ن قــــــ ــقضــــــــــــــــــــــاة، خصــــــــــــــــــــــيــــــ ــاضــــــــــــــــــــــي الــــــ ــرة قــــــ ة، دائــــــ

https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/AppliedLegislations/a7walsha5seye.p
df  م.28/03/2024لاع: ، تاريخ الاط 
ة، ة السـوري  ة العربي  م، مجلس الشـعب، الجمهوري  07/09/1953ة، نشـر بتاريخ:  خصـي  ن قانون الأحوال الشـ  م، المتضـم  1953للعام   59قانون قم:  5

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree  ــ ــخ الاطـــــــــــ لاع:  &، تاريـــــــــــ
 م.28/03/2024

 .433، المتضم ن مدو نة الأسرة المغربي ة، الس الف الذ  كر، ص: 1.04.22ظهير شريف رقم:  6
 .54-53، ص: 23ج:   سورة الط لاق، الطبري، تفسير الطبري، 7
 .87جماع، ص: ابن حزم، مراتب الإ 8
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 ن القانون.* مِ 
 عاب على نص  ة اليائس ثلاثة أشهر، لكن ما ي  د  على أن  ع   58ة قانون الأسرة الجزائري في الماد   نص    
 ة مايلي:هذه الماد  
ة نَ سَ  19واج هو القانوني للز   عتبر السن  ع الجزائري يَ غيرة وسبب ذلك أن  المشر  الص  ة د   يرد فيها ع  لمَ  -

للمصلحة إذا   ن  خيص فيما دون هذا الس  ة سمحت للقاضي بالت  س الماد  ف  ق أ ج، إلا  أن  ن ـَ  7ة  الماد    بموجب نص  
درة على الق   م  الحيض، أَ  ن  فهل هي بلوغ س  درة  يوضح المقصود بالق  واج، ولمَ ص له على الز  درة المرخ  ن ق  د م  تأك  

 سبة للأنثى؟الوطء بالن   
لْمَحِيضِ  مِنَ  يئَِسْنَ  ىىْ وَالقال تعالى:﴿    ثةَُ أَشْهُر نِ سَا ئِكُمُ  مِن  اَِ۬ تُمْ فَعِدَّتُهنَُّ رَ لَٰ رْتَ ب ْ  لََْ  ىىوَالۥ  إِنِ اَِ۪
 في نكاح صحيح، لاق لا يقع إلا  تحض، والط   غيرة التي لمَ ة طلاق الص  كم بصح  حَ ، فَ [4]الطلاق: ﴾يََِضْنَ  
، إلا  أن  هذا لا 3، وابن المنذر2جماع في ذلك ابن عبد البر  قل الإ، وقد نَ 1غيرةنت الآية جواز تزويج الص  فتضم  

فق خول بها فإن ات  غيرة المزوجة والد  ووي:" وأم ا وقت زفاف الص  طيق الوطء قال الن   ت  وج حت  يعني تسليمها إلى الز  
بر على ذلك مل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تج  غيرة ع  رر فيه على الص  لي على شيء لا ضَ وج والوَ الز  

طيق الجماع، ويختلف ذلك ذلك أن ت   د  افعي وأبو حنيفة حَ نين دون غيرها، وقال مالك والش  سع س  بنت ت  
ن أطاقته ن ذلك فيمَ ولا المنع م    ،ديد يث عائشة تحَ حيح وليس في حد، وهذا هو الص  ن   ضبط بس  ولا ي    ،باختلافهن  

سبة ع الجزائري بالقدرة الحيض بالن  ، وعليه فإن قصد المشر  4."طقه وقد بلغت تسعاً  ت  ن لمَ ولا الإذن فيمَ   ،سع بل ت  قَ 
، وإن ات أصلاً المعتد  نوف  ن ص  غيرة عنده ليست م  فالص    إذاً   ،ن   واج دون هذه السَ خيص بالز  ن يمنح الت  للأنثى، فلَ 
 قانوني ولا اجتهاد قضائي.   تها نص  د  د في شأن ع   يور  لمَ ات عنده، وَ ن المعتد  غيرة م  درة الوطء، تكون الص  قصد بالق  
سابها جري، وكيف تكون طريقة ح  اله   م  قوي الميلادي أَ لاثة أشهر هل تكون بالت  ضح المقصود بالث  وَ  ي ـ لمَ  -

قوي الميلادي سب الآجال بالت  ت على:" تح  ق م ج نص   3ة هر، رغم أن  الماد  غير بداية الش  ة في د  إذا بدأت الع  
قوي ساب بالت  ة فيكون الح  ريعة العام  لى اعتبار القانون المدني الش  عَ ، ف ـ5َلاف ذلك."القانون على خ    ينص  ما لمَ 

ريعة جوع إلى الش  ق أ ج التي اعتبرت الر    222ة  الماد    رجع إلى نص  ة فإن ه يَ د  ة الع  الميلادي، وعلى اعتبار خصوصي  
سم ، في حين حَ ر مبهماً م  ع الجزائري قد ترك الأَ د في هذا القانون، وعليه فيكون المشر  ر   يَ مالمَ  ة في كل  الإسلامي  

الحيض   رَ  ت ـَلمَ لمن    تسعون يوماً   -2ق أ ش ك الفقرة ج:"    157ة  ت الماد  ه في المسألة، فقد نص  مر  القانون الكويتي أَ 
 يضها.".اليأس وانقطع حَ   ن  ، أو بلغت س  أصلاً 

 

 .346، ص: 2أحكام القرآن، ج:  الجصاص، 1
 .21، ص: 12مهيد، ج: ، الت  ابن عبد البر   2
 .19، ص: 5: المجلد، على مذاهب العلماء شرافالمنذر، الإ ابن 3
 .52ص: ، 5، ج: ووي، المنهاج شرح صحيح مسلمالن   4
 .990، ص: كرالف الذ   ن القانون المدني الجزائري، الس  المتضم   58-75مر رقم:الأَ  5
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 ة التَّ لا تحيض.د  ساب عِ ة حِ * كيفي  
 ليل:قوي الهجري، والد  ساب فيها بالت  من يكون الح  رعية المتعلقة بالز  كاليف الش  الت  
رْ نَا عَشَرَ شَهْرا  قال تعالى:﴿ - للَِّ اَِ۪

لش هُورِ عِندَ اَِ۬ ةَ اَِ۬ للَِّ  كِتَٰبِ   فِ إِنَّ عِدَّ تِ  خَلَقَ  يَ وْمَ  اِِ۬ وَٰ لسَّمَٰ
 وَالَارْضَ  اَِ۬

هَا   ينُ  ذَٰلِكَ  حُرُم   أَرْبَ عَة   مِن ْ لدِ 
لْقَيِ مُ   اَِ۬

ِ۬
الآية ت هذه ستوفى، فدل   ـ دد المحيح والعَ ساب الص  الح   أي   [،36]التوبة: ﴾ اُ
ا يكون بالش  كام م  على أن  الواجب تعليق الأح   عرفها العرب، دون نين التي تَ هور، والس  ن العبادات، وغيرها إن 

ا مختلفة الأعداد، منها ما يزيد شهراً  د على اثني عشرَ ز   تَ بط، وإن لمَ وم والق  جم والر  عتبرها العَ هور التي تَ الش   ، لأنه 
نقص ليس نقص، والذي يَ شهور العرب لا تزيد على ثلاثين، وإن كان منها ما يَ نقص، و على ثلاثين ومنها ما يَ 

ا تفاوتها في الن  تعين  يَ   .1ير القمر في البروجسب اختلاف سَ مام على حَ قصان والت   له شهر، وإن 
قِيتُ للِنَّاسِ وَاةَْج ِ     قال تعالى:﴿   - لَاهِلَّةِ  قُلْ هِيَ مَوَٰ تعالى ، فجعل الله  [188]البقرة:  ﴾يَسْٔ لَُونَكَ عَنِ اِِ۬

ثبت بشروط العبد، ن العبادة، وللأحكام التي تَ م    ، أو سبباً رع ابتداءً ابتة بالش  ة مواقيت للن اس في الأحكام الث  الأهل  
، ةد  ة الإيلاء، والع  ، ومد  يام، والحج  دخل فيه الص  له، وهذا يَ   رط فالهلال ميقات  رع، أو شَ شَ ن المؤقتات ب  فما ثبت م  
 .2ارة، وهذه المسة في القرآنوصوم الكف  
ئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللَُّ السَّمَوَاتِ وَالََرْضَ، السَّنَةُ ارْ نَا عَشَرَ  قال صلى الله عليه وسلم:} - الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَي ْ

ساب، والوضع أصل الح  وام إلى الأشهر عاد إلى ع  وام، والأَ ع  مان في انقسامه إلى الأَ ، والمعنى أن  الز  3،...{شَهْر ا
ة هور القمري  على الش   بنىت  رع ، لذلك فإن  أحكام الش  4موات والأرضلق الس  ووضعه يوم خَ  ،الذي اختاره الله

ا جعل الله تعالى الاعتبار بدور القمر لأن  ظ  مسي  المحسوبة بالأهل ة دون الش   ماء لا يتاج إلى هوره في الس  ة، وإن 
م ساب، فلَ مس فإن ه تحتاج معرفته إلى ح  ير الش  هو أمر ظاهر مشاهد بالبصر بِلاف سَ حساب، ولا كتاب بل 

 .  5وجنا إلى ذلكي  
ا تحتسبها بالأشهر القمري  د  ن كانت ع  وعليه فمَ  سب كون أمام حالتين على حَ ة، وهنا نَ تها ثلاثة أشهر فإنه 
 لاق:زمن وقوع الط  

 
 
 
 

 

 .134-133، ص: 8ج: سورة التوبة، القرطبي، تفسير القرطبي،  1
 .134، ص: 25: المجلدة، مجموع الفتاوى، ابن تيمي   2
 .791-790، ص: 3197ما جاء في سبع أرضين، رقم الحديث:  ببا كتاب بدء اللق،  البخاري، صحيح البخاري، 3
 . 446، ص: 6اري لشرح صحيح البخاري، ج: إرشاد الس  شهاب الدين القسطلاني،  4
 . 147، ص: 7، ج: المرجع نفسه 5
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 هر.ل الش  لاق أو  إذا وقع الط    -
 أو أقل   سعين يوماً ة، سواء كانت ت  هر ثلاثة أشهر بالأهل  ل الش  قت أو  ل  ن ط  ة مَ د  فق الفقهاء على أن  ع  ات  

 .1ابقةصوص الس  بالن    ن ذلك، عملاً م  
 هر.لاق أرناء الش  إذا وقع الط    -

ا  5قوله الأخيرد، وأبو يوسف في  ، ومحم  4، والحنابلة في رواية3ةافعي  ، والش  2ةذهب المالكي  ل:  المذهب الَو   إلى أنه 
 ليل:، والد  ابع ثلاثين يوماً هر الر  ن الش  ل م  ة، وتكمل الأو  هر، وشهرين بعده بالأهل  باقي الش    عتد  تَ 

مل ثلاثين، والأصل الهلال، فإذا أمكن اعتبار هر كَ  الهلالين، وإذا غم  الش  ين  هر يقع على ما بَ أن  الش   -
،  6ابعن الر  اني، ويجوز أن يكون تمامه م  ن الث  ل م  هر الأو  لزم إتمام الش  إلى العدد، ولا يَ جع  ر، ر  الهلال، اعتبر، وإذا تعذ  

 .7ةة الأشهر فلزم اعتبارها بالأهل  ر في بقي  م، ولا تعذ  دل عنه إلى الأيا  ع  ل ف ـَهر الأو  ر اعتبار الهلال في الش  وقد تعذ  
ا يكون له ح  أن  الش    - كم العدد عضه كان له ح  ن بَ له، فأم ا إذا ابتدئ م  ن أو  ابتدئ م  كم الهلال إذا  هر إن 
 .8واحتياطاً   استظهاراً 

ا  12افعي، وعبد الرحمن ابن بنت الش  11، وبعض الحنابلة10ة، ورواية للمالكي  9ةذهب الحنفي  اني: المذهب الث   أنه 
 ليل:، والد  سعين يوماً ت    عتد  تَ 

قصت نَ ة لَ م لزادت على الشهور، ولو اعتبرت الأهل  الاحتياط، فلو اعتبرت الأيا  راعى فيها ة ي  د  الع   أن   -
 .  13لى احتياطاً و  يادة أَ م فكان إيجاب الز  عن الأيا  

 

، 193، ص: 11، الماوردي، الحاوي، ج: 915ص: ، 2ج: ، القاضي عبد الوهاب، المعونة، 429، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
 .46، ص: 10ى، ج: ، ابن حزم، المحل  105، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج: 

 .915ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  2
 .194-193، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  3
 . 105، ص: 8المغني، ج:  ابن قدامة، 4
 .429، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   5
 . 105، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  6
 .429، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   7
 .917ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  8
 .429، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   9

 .5، ص:  2مالك بن أنس، المدونة، ج:  10
 . 105، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  11
 .194، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  12
 .429، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   13
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سب بالعدد، وكذلك هر، فيجب أن ي  ن بعض الش  اني م  سب بالعدد، كان ابتداء الث  ل إذا ح  أن  الأو   -
 .1الثالث  

ا تَ   2ةذهب الظاهري    الث:المذهب الث    ليل:، والد  وثانين يوماً   سبعاً   عتد  إلى أنه 
زاد على أن ي   وعشرون، فلا يل   تسعاً هر  صلى الله عليه وسلم أن  الش  ين  ، وقد بَ 3.{الشَّهْرُ تِسْع  وَعِشْرُونَ قال صلى الله عليه وسلم:} 

 .4صل لهاوسوسة لا أَ ذلك شيء ب  
 جيح.الت    -

ا تَ قول أصحاب المذهب الأو   والله أعلم بقا سَ ح م  يتج   ل وشهرين هر الأو  ة الش  ببقي   عتد  ل القائلين بأنه 
لَاهِلَّةِ  قُلْ هِيَ  بقوله تعالى:﴿ ابع، عملاً هر الر  ن الش  م   ل ثلاثين يوماً هر الأو  الش   تم  ة وت  بالأهل   يَسْٔ لَُونَكَ عَنِ اِِ۬

قِيتُ للِنَّاسِ وَاةْجَ ِ   الث، اني والث  هرين الث  بالأصل في الش   ساب بالهلال عملاً فيكون الح   [،188]البقرة: ﴾ مَوَٰ
 .واحتياطاً   ابع استثناءً هر الر  ن الش  كمل م  هر الأول، في  ويعمل بالعدد في الش  

 مل.ة بَةَ عتدَّ مُ   -ج
 ليل على ذلك:، والد  5لها كاملاً تها تنتهي بوضع حمَ د  فإن  ع    قة حاملاً إذا كانت المطل  

 ن القرآن.* مِ 
لَاحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ    قال تعالى:﴿

ِ۬
حمها فقد ضعت ما في رَ فإذا وَ   [،4]الطلاق:  ﴾  وَأُوْلَٰتُ اُ

 .6رها في شيء إذا كانت حاملاً م  ن أَ تها، ليس المحيض م  د  انقضت ع  
 ة.ن  ن السُ * مِ 

، وكََانَ مَِّنْ شَهِدَ قالت:}  بيعة عن س   اَ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلةََ وَهُوَ فِ بَنِِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍ  أَنََّ
هَا فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِل ، فَ لَمْ تَ نْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَْْلَهَا بَ عْدَ وَفَاتهِِ،  فَ لَمَّا تَ عَلَّتْ مِنْ  بدَْر ا، فَ تُ وُفِ َ عَن ْ

هَا أبَوُ السَّنَابِلِ بْنُ بَ عْكَكٍ  فَ قَالَ لََاَ:  -رجَُل  مِنْ بَنِِ عَبْدِ الدَّارِ  -نفَِاسِهَا، تَََمَّلَتْ للِْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَي ْ
لَة ؟ لَعَلَّكِ تَ رْجِيَن النِ كَاحَ، إِنَّكِ، وَاِلله، مَا أنَْتِ بنَِاكِحٍ حَتََّّ تمَُ  ، مَا لِ أَراَكِ مُتَجَمِ  رَّ عَلَيْكِ أَرْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

 

 . 105، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  1
 .46، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   2
يع  عَلِيم  ﴿ إلى قوله ﴾للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ رَب صُ أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ ب قوله تعالى: ﴿باكتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   3 ﴾، رقم سَِْ

 . 1348، ص: 5289الحديث: 
 .47، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   4
تها  د  لم، وخالفهم في ذلك أبو قلابة وعكرمة، فقالا تنقضي ع  ن ولد وهو قول عامة أهل الع  ، أو جميع الحمل إذا كان أكثر م  بِروج الولد كاملاً  5

مل،  ن الحَ رعت لمعرفة البراءة م  ة ش  د  الع   فاق جمهور الفقهاء مخالف لظاهر الكتاب فإن   بوضع الآخر، وهذا قول شاذ بات  ج إلا  ل، ولا تتزو  بوضع الأو  
ا لو انقضت ع  ة د  ن وجود الموجب للع  مل فقد تيق  لم وجود الحَ فإذا ع   كاح كما  ل لأبيح لها الن  و  تها بوضع الأد  وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها، ولأنه 

 .127، ص: 18ووي، المجموع، ج: الن  ينظر لو وضعت الآخر، 
 .57، ص: 23ج:   سورة الط لاق، بري،بري، تفسير الط  الط   6
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عَةُ: فَ لَمَّا قاَلَ لِ ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ريَِابِ حِيَن أَمْسَيْتُ، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَ  لْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قاَلَتْ سُبَ ي ْ
تَاني بَِِني ِ قَدْ حَلَلْتُ حِيَن وَضَعْتُ حَْْلِي، وَأَمَرَ   .1.{ني بَِلت َّزَو جِ إِنْ بدََا لِ فأَفَ ْ

 ن الإجماع.* مِ 
 .2قة الحامل."ن جميع أهل العلم في المطل  لهن ، وذلك إجماع م  هن  أن يضعن حمَ دد انقضاء ع    بري:"قال الط  

 ن المعقول.* مِ 
 .3مان والحيضالز  ن  لالة م  ضع الحمل أقوى في الد  وَ حم، وَ ة الاستدلال على براءة الر  د  ن الع  القصد م    -

 ن القانون.* مِ 
ن تاريخ ( أشهر م  10شرة )مل عَ ة الحَ قصى مد  أَ لها، وَ ة الحامل وضع حمَ د  ق أ ج:" ع   60ة ت الماد  نص  

 4لاق أو الوفاة."الط  
 لا؟  مْ ة أَ د  قط هل تنتهي به العِ * مسألة الس  

تبن س   يَ وإن لمَ ، م بعد ذلكن الد  فساء فيما ترى م  لقه فهي ن  ن خَ قط قد استبان شيء م  إذا كان الس   ة:اةنفي   -
 ، وإن لمَ عل حيضاً يج   م حيضاً ن الد  عل المرئي م  ضغة فلا نفاس لها، فإن أمكن جَ لقة أو م  لقه فهذه عَ ن خَ شيء م  

وجد قد  و   ،لقه فهو ولدلقه أو بعض خَ قط إذا استبان خَ ، لأن  الس  5هر تام فهو استحاضةمه ط  تقد   يَ يمكن بأن لمَ 
تمل أن لا يكون فيقع تمل أن يكون، وي  علم كونه ولدا بل ي   ي  ستبن لمَ  يَ ة، وإذا لمَ د  وضع الحمل فتنقضي به الع  

تغيرة بيقين عرف كونها م  ة فلا ي  طفة متغير   ، لأن  الحمل اسم لن  6كة بالش  د  نقضي الع  مل، فلا تَ ضع الحَ ك في وَ الش  
 .7لق باستبانة بعض الَ إلا  
، 8ةد  ستيقن أن ه ولد فإن ه تنقضي به الع  ضغة، أو شيء يَ لقة، أو م  ، أو عَ م  ن دَ كل ما أسقطته المرأة م  ة:  المالكي    -
 .9ةد  كم المتخلق في الع  لا يذوب، لأن  العلقة لها ح    عليه الماء الحار   ب  عرف بحيث إذا ص  وي  
لَاحْْاَلِ  ﴿ -لإطلاق الآية ت كالحي  لأن  المي  ، المكتملت لد المي  ة بوضع الوَ د  تنقضي الع  ة: افعي  الش   -

ِ۬
وَأُوْلَٰتُ اُ

فر، صبع أو ظ  د أو أ  ظهور يَ ورة آدمي ب  ضغة الظاهرة فيها ص   ـ ، وبالم-[4]الطلاق: ﴾ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  

 

، ص: 2، ج: (1484)-56مل، رقم الحديث:  عنها زوجها، وغيرها بوضع الحَ ة المتوفىَ د  باب انقضاء ع  كتاب الط لاق،  ،  صحيح مسلممسلم،  1
1122. 

 .54، ص: 23ج: سورة الط لاق،  بري، بري، تفسير الط  الط   2
 .509، ص: 3ربيني، مغني المحتاج، ج: ، الش  93، ص:  2فراوي، الفواكه الدواني، ج: الن   3
 .913كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم   11-84القانون رقم:  4
 .213، ص: 3رخسي، المبسوط، ج: الس   5
 .430، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   6
 .229، ص: 4ائق، ج: ابن نجيم، البحر الر   7
 .372، ص:  2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   8
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ا أَ برة كالقَ  بها أهل ال  بر  ة التي يخ  في  وبالمضغة الَ  كن فيها صورة ظاهرة  تَ آدمي، وكذلك بالمضغة التي لمَ صل  وابل أنه 
ا أصل آدمي ولو بَ بر القَ خ  فية، وأَ ولا خَ  م لها طعة لحَ لقة استحالت إلى ق  رت، لأن  المضغة عَ قيت لتصو  وابل أنه 

ا لا ت    ة بوضع العلقة،د  كت، ولا تنقضي الع  صورة آدمي، أو يمكن أن تكون آدمي لو تر   ا هي ،  ى حملاً سم  لأنه  وإن 
 .1م  دَ 
 2 قط إلى خمس حالات:وا الس  سم  قَ   اةنابلة:  -

قل ة، بلا خلاف، وقد نَ د  جل، فهذا تنقضي به الع  د والر   أس واليَ ن الر  لق الآدمي، م  ن فيه خَ ما باَ  ولَ:اةالة الَُ 
لَاحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ موم قوله تعالى:﴿  ، فيدخل في ع  ولد لم أن ه  جماع في ذلك، لأن ه ع  ابن المنذر الإ

ِ۬
وَأُوْلَٰتُ اُ

  [.4]الطلاق:  ﴾  حَْْلَهُنَّ  
اهدة  يثبت أن ه ولد، لا بالمش  ن الأحكام، لأن ه لمَ تعلق به شيء م  لقة، فهذا لا يَ طفة أو عَ إذا كان ن    ة:اني  اةالة الث  
 نة.ي  ولا بالب ـَ

ا خ  في  وابل، أن  فيه صورة خَ ن القَ قات م  شهد ث  فلقة،   فيها ال  بن   تَ لمَ   ضغةً إذا كان م    الثة:اةالة الث   لقة ة، بان بها أنه 
 هادة أهل المعرفة أن ه ولد. بشَ بين  ة، لأن ه قد تَ د  آدمي، فهذا تنقضي به الع  

ة د  لق آدمي، فلا تنقضي به الع  بتدأ خَ وابل أن ه م  ن القَ قات م  لا صورة فيها، فشهد ث    ضغةً إذا كان م    ابعة:اةالة الر  
 ر مشكوك فيه.م  نة بأَ ة المتيق  د  كم بانقضاء الع  م ي  ، فلَ ، لأن ه مشكوك في كونه ولداً احتياطاً 

ا م  شهد القَ  تَ لا صورة فيها، ولمَ  إذا كان مضغةً اةالة الخامسة:  لق آدمي، فهذا لا تنقضي به بتدأ خَ وابل بأنه 
 نة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة.ببي   ثبت كونه ولداً  يَ ة، لأن ه لمَ د  الع  

 الي:حو الت  قط هي على الن  ة بالس  د  ضح أن  آراء الفقهاء في انقضاء الع  بق يت  ا سَ م  
ن نفظ عنه مَ   ع كل  جم  ة بالإجماع، قال ابن المنذر:" أَ د  لق آدمي تنقضي به الع  قط الذي بان فيه خَ الس    -

ذلك عنه الحسن، وابن   نافظن ح  وم    ه ولد،سقطه إذا علم أن  قط ت  ة المرأة تنقضي بالس  د  ع   لم على أن  ن أهل الع  م  
 .3افعي، وأحمد، وإسحاق."وري، والش  خعي، والزهري، ومالك، والث  عبي، والن  ريح، والش  سيرين، وش  
 ة.د  فقوا على أن ه لا تنقضي بها الع  طفة: ات  الن    -
ة والحنابلة لا تنقضي بها افعي  ة والش  ن الحنفي  ة، وقال الجمهور م  د  تنقضي بها الع  ة العلقة: قال المالكي   -

 ة.د  الع  

 

 .511-510، ص: 3ربيني، مغني المحتاج، ج: الش   1
 . 120-119، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  2
 .353 -352، ص: 5: المجلدابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،  3
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ة والحنابلة  افعي  ، وقال الش  ة مطلقاً د  ة تنقضي بها الع  ة، وقال المالكي  د  ة لا تنقضي بها الع  المضغة: قال الحنفي    -
ا أصل آدمي، أم ا إذا لمَ القَ هد  ة إذا بان فيها صورة آدمي، أو شَ د  تنقضي بها الع   ظهر  تَ وابل، ولمَ  يشهد القَ وابل أنه 

 ة.د  فيها صورة آدمي لا تنقضي بها الع  
 جيح.* الت  

ة د  ن الع  قط، فتخرج المرأة م  مل عند الس  شف عن الحَ رت وسائل الكَ بما أن ه في العصر الحاضر قد تطو  
ا ن مرحلة العَ قط م  بالس   بعموم قوله تعالى:﴿  طفة عملاً رحلة الن  وتجاوزت مً  صارت حاملاً لقة، على اعتبار أنه 

لَاحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  
ِ۬
وإذا تعذر الكشف عنه بالوسائل الحديثة وبقي  [،4]الطلاق: ﴾ وَأُوْلَٰتُ اُ

 تها بمرحلة المضغة لا بمرحلة العلقة،د  ع   نرج المرأة م  تخَ  ك  بقاعدة اليقين لا يزول بالش   ، فإن ه وعملاً مر مبهماً الأ  

ة ظهر فيها الملامح البشري  زم فيها بالحمل، ومرحلة المضغة تَ لأن  مرحلة العلقة هي مرحلة لا يمكن للمرأة أن تجَ 
لب حري غَ والت   ل  قابل في المرأة الح  تَ  فلوحري، بقاعدة الأصل في الأبضاع الت   زم فيها بالحمل، وعملاً للحمل ويج  

 والله أعلم.  ،في هذه الحالةتها بالعلقة د  ن ع  للأعراض لا تخرج المرأة م    وحفظاً   ،حري، لذا فاحتياطاً الت  
 قط.ن السَّ ة مِ عتد  * الموقف القانوني للمُ 

قط رغم أهيتها دة في حالة الس  شر قانون الأسرة الجزائري ولا اجتهادات المحكمة العليا إلى مسألة الع   ي  لمَ   
ا لمَ   60ة  الماد    ة، وإذا رجعنا إلى نص  د  الكبيرة في موضوع آثار الع    توضح ما هو المقصود بالحمل، ق أ ج نجد أنه 

برة بثبوت الحمل، وهذا الذي ة، فالع  د  ن مراحله تنتهي به الع  مرحلة م   قط في أي  وحي بأن  الس  رغم أن  ظاهرها ي  
هور سب بالقروء ولا بالش  كرها قانون الأسرة لا تح  عليها القرآن وذَ   نص    ة الحامل كماد  ع  وَ همه عبد العزيز سعد:"  فَ 
برة ا الع  ن  إو  ،شهرأ ةد  أو ع   ،هرأو شَ  ،ومذا كان الوضع قد جاء بعد يَ إبرة ولا ع   ،وولادتها ،لهاا بوضع حمَ ن  إو 

 ة. ذهب المالكي  م، وهذا القول هو 1"بالولادة ووضع الحمل
 عنها زوجها. المتوفَ قة  ة المطل  عد    -د

 عنها زوجها. قة اةائل المتوفَ ة المطل  * عد  
 لها حالتين:

ا تَ د  وج في الع  ومات الز   لاق رجعياً إذا كان الط   ولَ:اةالة الَُ  م، ولا ة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيا  د  ع   عتد  ة، فإنه 
م ع  برة بما مضى م  ع    ن أهل العلم على أن  ن نفظ عنه م  مَ  أجمع كل   المنذر:"لاق بالإجماع، قال ابن د ة الط  ن أيا 
، وذلك لأن  2ة الوفاء وترثه."د  عليها ع   ة، أن  د  توفي قبل انقضاء الع   ق زوجته طلاقاً يملك رجعتها، ث  ن طل  مَ 
 .3قةجعية زوجة كغير المطل  الر  

 
 .288لاق في قانون الأسرة الجزائري، ص: واج والط  عبد العزيز سعد، الز   1
 .358، ص: 5: المجلد، على مذاهب العلماء شرافنذر، الإالمابن  2
 .152، ص: 18ووي، المجموع، ج: الن   3



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

174 
 

ا ت    كان طلاقها بائناً  عنها زوجها إذا  فق الفقهاء على أن  المتوفيَ ات    انية:اةالة الث   قة، ولا طل  ة م  د  تها ع  د  كمل ع  فإنه 
 ، وليس فاراً 3، فهي ليست زوجة له2ةد  ن الع  لأن ه مات عن بائن منه كالتي قد خرجت م    ،1ة الوفاةد  تنتقل إلى ع  

 .4يراثهان م  م  
، 6ةافعي  ، والش  5ة، فذهب المالكي  فإن  فيه خلافاً  ؛ كان طلاق فار  في مرض أي   لاق بائناً أم ا إذا كان الط    

ا تَ   7وأبو يوسف ، 8وجةكم الز  ن معنى ح  رجت م  جه، فقد خَ وَ   ن كل  وجية م  لاق لانقطاع الز  ة الط  د  بني على ع  إلى أنه 
قصانها، لا في ولا ن   ،د ةوج لا تأثير له في زيادة الع  حة، كما أن  مرض الز  ولأن  المبتوتة في المرض كالمبتوتة في الص  

ا لو خرجت م  المرأة ولا الز   حق    قها وهي مريضة لمَ د ة أخرى، ولو طل  لزمها ع   يَ بل موته لمَ ة قَ د  ن الع  وج، بدليل أنه 
، 10ة، وذهب الحنفي  9د ةحيحة، فكذلك إذا مات عنها وهي في الع   ما يجب على الص  د ة إلا  ن الع  يجب عليها م  
ا تَ   11وريوالحنابلة، والث    . 13جعيةكالر    12لكون الن كاح باق  حكماً في حق  الارث  بأبعد الأجلين احتياطاً   عتد  إلى أنه 

 جيح.الت    -
 عتد  ة، والحنابلة إلى أن تَ ح ما ذهب إليه الحنفي  فإن ه يتج    ام أن ه قد اعتبر جانب الباعث في طلاق الفار  مادَ 

 .والله أعلم  الميراثن  لها م    وجة بأبعد الأجلين تمكيناً الز  
  عنها زوجها.قة اةائل المتوفَ ة المطل  د  الموقف القانوني لعِ   -

 عنها المتوفىَ  عتد  ق أ ج:" تَ  59ة الماد    عنها زوجها في نص  ة المتوفيَ د  كر ع  اقتصر قانون الأسرة على ذ  
ق هو ولا تطر   يَ ، ولمَ 14كم بفقده."الح  دور  ن تاريخ ص  م، وكذا زوجة المفقود م  زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيا  

ائل سبة للحَ ة بالن  هذه الماد   عنها زوجها، وإذا ما اكتفينا بنص   ة الحائل المتوفىَ د  اجتهادات المحكمة العليا إلى ع  

 

، ابن  152، ص: 18ووي، المجموع، ج: ، الن  925ص: ، 2ج: ، القاضي عبد الوهاب، المعونة، 192، ص: 5ج:  المحتار، رد  ابن عابدين،  1
 . 116، ص: 8مة، المغني، ج: قدا
 .925ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  2
 .152، ص: 18المجموع، ج: الن ووي،  3
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لا   بقول  فق عليه الفقهاء في البائن، وجاء  جعية، وخالف ما ات  جماع في الر   عنها زوجها، فيكون قد وافق الإالمتوفيَ 
 رض الموت. سبة للبائن في مَ أصل له عند الفقهاء بالن  

  عنها زوجها.قة اةامل المتوفَ ة المطل  د  * عِ 
 حابة إلا  ة الص  ، وهو قول عام  1ذهب إلى هذا جميع العلماء لهاعنها زوجها بوضع حمَ  الحامل المتوفىَ  عتد  تَ 

 ذلك:ليل على  ، والد  2اس وابن عب    ما روي عن علي  
 ن القرآن.مِ   -

لَاحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  قال تعالى:﴿ 
ِ۬
لها ضع حمَ حامل وَ  ة كل  د  فع   [،4]الطلاق: ﴾ وَأُوْلَٰتُ اُ

 .3موم ظاهر الآيةلع  
 ة.ن  ن السُ مِ   -

عد امرأة ولدت بَ تني في ف  اس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أَ جل إلى ابن عب  عن أبي سلمة قال: جاء رَ 
لَاحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَْْلَهُنَّ   اس: آخر الأجلين، قلت أن:﴿  زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عب  

ِ۬
﴾، وَأُوْلَٰتُ اُ

سألها، فقالت:} سلمة يَ   م   إلى أ    ريباً لامه ك  اس غ  فأرسل ابن عب    -يعني أبا سلمة    -قال أبو هريرة: أن مع ابن أخي  
لَة ، فَخُطِبَتْ فأَنَْ  لَى، فَ وَضَعَتْ بَ عْدَ مَوْتهِِ بَِِرْبعَِيَن ليَ ْ عَةَ الََسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُب ْ كَحَهَا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، قتُِلَ زَوْجُ سُبَ ي ْ

 لها.وضع حمَ طبتها ب  بي صلى الله عليه وسلم خ  ، فأجاز الن  4.{ وكََانَ أبَوُ السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطبََ هَا
 ن الَرر.مِ   -

صرى بعد الأربعة الأشهر ساء الق  نزلت سورة الن  ن شاء لاعنته لَأ  قال:) مَ  عن عبد الله بن مسعود 
صت العموم في آية سورة البقرة التي ة الحامل خص  د  لاق التي تناولت ع  ، يعني هذا أن  الآية في سورة الط  5.(وعشراً 

 .6عنها زوجها  ة المتوفىَ د  تناولت ع  
 الإجماع.ن  مِ   -

 أجلها وضع حملها، إلا    عنها زوجها إذا كانت حاملاً لم في جميع الأمصار على أن  المتوفىَ أجمع أهل الع  
ا تَ ن وَ م    اس، ورواية عن علي  ابن عب   اس أن ه رجع إلى قول بأبعد الأجلين، وقد روي عن ابن عب    عتد  جه منقطع، أنه 
 .7الجماعة
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 ن القياس.مِ   -
ة ببقاء د  قاء الع  لاف في بَ قة، ولأن ه لا خ  تها بالوضع كالحامل المطل  د  عنها زوجها تنقضي ع   المتوفىَ الحامل 

مل فتصيران ة بنفسها، ولا تجتمع مع الحَ د  ، ولأن  الأشهر ع  1قةالمطل   مل، فوجب أن تنقضي به، كما في حق  الحَ 
 .2قةالمطل    ة واحدة أصله في حق  د  ع  
 المعقول.ن  مِ   -

ا ش  د  الع   الأشياء على البراءة منه، فوجب أن تنقضي به  وضعه أدل  مل، وَ ن الحَ رعت لمعرفة براءتها م  ة إن 
 .3ةد  الع  
 ن القانون.مِ   -

ن تاريخ ( أشهر م  10ة الحمل عشرة )د  ة الحامل وضع حملها، وأقصى م  د  ق أ ج:": ع   60ة ت الماد  نص  
ة الحامل وضع د  ة في أن  ع  ع الجزائري بالإجماع الذي عليه الأم  يكون قد أخذ المشر  لاق أو الوفاة."، وبها الط  

 حملها.
 .جعةاني: الر  الفرع الث  

كر بعض الأحكام ذ    جعي، وسيتم  لاق الر  مهيدي عند تناول الط  جعة في الفصل الت  ن الر  تناول المقصود م    ت  
 جعة. المتعلقة بالر  

 جعة. الر  ة  : دليل مشروعيَّ أولا  
 ن القرآن.مِ   /1

 .4برجعتها "  :" أحق  أَيْ   ،.[226]البقرة:  ﴾  وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ قال تَـعَالَى: ﴿    -
الَى: ﴿ - ــَ ر حُِوهُنَّ  قـــــال تَـعـــ كُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ س           َ أمَْس           ِ اءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ ف    َ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ س              َ
ع وه ن " [231]البقرة: ﴾بِعَْرُوفٍ  ك وه ن ، أَي  راَج   5،" فأَمَ س 
سك بمعروف ، يم  [229]البقرة: ﴾الطَّلاقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاك  بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِح  بِِِحْسَانٍ قال تَـعَالَى ﴿ -

 .6راجع بمعروف؛ ي  أي  
 
 

 

 .119، ص: 8، ج: رجع الس ابقابن قدامة، الم 1
 .915ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  2
  .915ص: ، 2ج: ، القاضي عبد الوهاب، المعونة، 119، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  3
 .250، ص: 1ج:  سورة البقرة، ،ابن كثير، ابن كثير، تفسير 116، ص: 4ج:  سورة البقرة، ،تفسير الط بريبري، الط   4
 .  178، ص: 4ج:  سورة البقرة، ،تفسير الط بريبري، ، الط  150، ص: 8: البغوي، تفسير البغوي، سورة الط لاق، المجلد  5
 .132، ص: 4ج: سورة البقرة، ، تفسير الط بريبري، الط   6
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 ة.ن  ن السُ مِ   /2
أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِض  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ   :}عَن  عبد الله بن عمر    -

  .1{الْخطََّابِ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَ لْيُْاَجِعْهَا
 .2.{طلََّقَ حَفْصَةَ، ثَُّ راَجَعَهَا  صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  }  :  عن عمر بن الطاب  -
أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم طلََّقَ سَوْدَةَ ، فَ لَمَّا خَرَجَ إِلََ الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ عن هشام بن عروة عن أبيه:}  -

وَاجِكَ، قَالَ: فَ رَجَعَهَا، وَجَعَلَ بثَِ وْبِهِ ، فَ قَالَتْ : مَا لِ فِ الر جَِالِ مِنْ حَاجَةٍ، وَلَكِنِِ  أُريِدُ أَنْ أُحْشَرَ فِ أَزْ 
  .3{.، وكََانَ يَ قْسِمُ لََاَ بيَِ وْمِهَا وَيَ وْمِ سَوْدَةَ   يَ وْمَهَا لعَِائِشَةَ  

 ن الإجماع./ مِ 3
 . 4جعةة الر  رعي  الإجماع على شَ   دل    

 ن المعقول.مِ   /4
جعة وهذا يندم على ذلك، فيتدارك ذلك بالر    ق امرأته ث  طل  جعة إلى أن  الإنسان قد ي  كمن الحاجة في الر  تَ 
، كما أن  المرأة قد لا [1]الطلاق:  ﴾ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللََّ يَُْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْر اشار إليه قوله تعالى:﴿ الذي أَ 

 .5نقع في الز  يَ بر عنها ف ـَجعة فلا يمكنه الص  ثبت الر   تَ كاح إذا لمَ وافقه في تجديد الن  ت  
 جعة.كم الر  : حُ ثانيا  

عرف ها ت  كاح، وأمثلت  عتي الن  رى كما تَ خ  كام الأ  عتيها باقي الأح  ، إلا  أن ه تَ 6باحةجعة الإالحكم الأصلي للر  
 لاق.ن أمثلة أحكام الط  م  
 كمها:فاس اختلف الفقهاء في ح  لاق عند الحيض أو الن  جعة في الط  الر  الوجوب:    /1

إلى  9ن الحنابلة ورى ذلك عن أحمد، وابن أبي موسى م  8ة، وبعض الحنفي  7ةذهب المالكي   ل:* المذهب الَو  
 ليل:ق في زمن الحيض، والد  جعة لمن طل  وجوب الر  

 

رقم  ،﴾يَ أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدةقول الله تعالى:﴿كتاب الط لاق، باب البخاري، صحيح البخاري،   1
 . 1338، ص: 5251الحديث: 

 .650، ص: 1ج: ، 2016ويد بن سعيد، رقم الحديث: باب حدثنا س   كتاب الط لاق،  ،ةنن ابن ماجس  ، ماجةابن  2
ين كم بَ ن الح  ن خصائصه م  سوى ما ذكرن ووصفنا م   في صلى الله عليه وسلمبي الن   باب ما يستدل به على أن   للبيهقي، كتاب الن كاح،نن الكبرى البيهقي، الس   3

  .119-118، ص: 7، ج: 13435رقم الحديث: ، اسويرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الن   ،منهن   الأزواج فيما يل  
 .390، ص: 4ج:  الص نائع،ساني، بدائع االك  4
 المرجع نفسه.   5
 .167، ص: 3ج: ينظر المنوفي، كفاية الطالب الرباني، العدوي، حاشية العدوي،   6
 .6-5، ص: 2نة، ج: مالك بن أنس، المدو    7
 .40-39، ص: 3باب في شرح الكتاب، ج: الل  ،  بن طالب، عبد الغني146، ص: 3: المجلدالمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي،   8
 .367-366، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:   9
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جعتها، ال على وجوب رَ ر الد  م  عوقب بالأَ ، فَ 1.{عهااجِ ه فليُْ رْ مُ :} ما جاء في حديث ابن عمر  -
   .3ةد  ره وهو الع  ثَ ة بالقدر الممكن برفع أَ للمعصي   ، ورفعاً 2رر عنهاالض  وجية ليزول  ها إلى حال الز  ورد   

جعة لمن إلى استحباب الر   6، وظاهر مذهب الحنابلة5ةافعي  ،  والش  4ةن الحنفي  ذهب الجمهور م    اني:* المذهب الث  
 ليل:ق في زمن الحيض والد  طل  

 بِعَْرُوفٍ اَوْ قوله تعالى:﴿  -
ُۢ
ن  فإَِمْسَاكُ جعة  الر  ين  وج بَ الز   ، فخير[227]البقرة: ﴾ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ

 .7كوالت  
ت الآية على دل    [،226]البقرة: ﴾  إِصْلَٰحا    اَراَدُو اْ   إِنَ   ذَٰلِكَ   وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِ قوله تعالى:﴿    -
 :8جهينن وَ جعة غير واجبة م  أن  الر  

 للأزواج لا عليهم.  اً جعلها حق  ها: أن ه أحد  
 لاح. اني: أن ه قرنها بإرادة الإص  الث  
زيل المعنى الذي جعة ي  ر الاستحباب، ولأن ه بالر  م  أحوال الأَ  ، أقل  9.{اجعهاه فليُْ رْ مُ بي صلى الله عليه وسلم:} قول الن   -

 .10م الطلاقحر  
ماع كذلك في هر الج  جعة في ط  الر   تجب امع فيه، فإذا لمَ هر مج  حريمه في ط  لاق في الحيض كتَ ري الط  تحَ  -
 .11الحيض

جعة ظور، فكانت الر  منه بطلاق غير محَ  بين  ة، فتَ ن  ن طلاقها للس  ن م  راجعتها حت يتمك  ستحب م  ي   -
  .12لىو  أَ 

 

﴾، رقم  العِدَّةَ يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا باب قول الله تعالى:﴿  كتاب الط لاق،  البخاري، صحيح البخاري، 1
 . 1338، ص: 5251الحديث: 

 .837-836ص: ،  2ج: ، المعونة، القاضي عبد الوهاب  2
 .146، ص: 3: المجلدالمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي،   3
 .155ص: ، القدوري، مختصر القدوري  4
 .123، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   5
 .366، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:   6
 .123، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   7
 المرجع نفسه.   8
ةَ باب قول الله تعالى:﴿ كتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   9 ﴾، رقم يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّ

 . 1338ص: ، 5251الحديث: 
 .366، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:   10
 .123، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   11
 .17، ص: 6رخسي، المبسوط، ج:، الس  201، ص: 4نائع، ج: ساني، بدائع الص  االك  12
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يجب، كاح لا   تجب، لأن  ابتداء الن  ته لمَ ريدت لإعادَ ته، فإن أ  قد أو إعادَ راد لاستدامة العَ جعة إم ا أن ت  الر    -
 .1لاقفعه بالط   تجب، لأن  له رَ ريدت لاستدامته لمَ وإن أ  

 .* الموقف القانوني
ن ر، ولا نصوص اجتهادات المحكمة العليا م  م  ن المراجعة بصيغة الأَ ق أ ج المتضم   50ة الماد    يأت نص  لمَ 
ن لح م  كم بعد محاولة الص  لاق إلا  بح  وجين ولا يثبت الط  بتاضي الز   تم  لاق يمكن أن يَ ر أن  الط  ن المقر  ذلك:" م  

قضاء بما يخالف لفإن  ا  ن ث  م  قد جديد، وَ تاج إلى عَ لاق يَ كم الط  دور ح  ن راجع زوجته بعد ص  مَ ف القاضي وَ رَ طَ 
 جعة لمن يملكها. رى بوجوب الر  ع الجزائري لا يَ أن  المشر   ، م ا يدل  2للقانون." خرقاً   عد  هذا المبدأ ي  

 جيح.* الت  
 جحان ما ذهب إليه الجمهور لما يلي:ر    والله أعلم  ظهريَ 
 ف. ير فيه المكل  جعة، والواجب لا يخ  وج في الر  ت الز  بنصوص القرآن التي خير    ملاً عَ   -
 :  3ن جانبينر الوارد في حديث ابن عمر فالجواب عليه م  م  سبة للأَ بالن    -
، دل  ذلك على 4.{عهااجِ يُْ لْ ه ف َ رْ مُ ر له بقوله:}  عل عمر هو الآم  جَ مره بنفسه، وَ  يَأ  صلى الله عليه وسلم لمَ بي  ل: أن  الن  الأو  

 ب أوامره. ن لا تجَ ب أوامره إلى مَ ن تجَ ل به عم  دَ عدول به عن الوجوب إلى الاستحباب، لأن ه عَ ر مَ م  أن  الأَ 
جعة ن الر  يئة إلى جمع المذكور م  رجع المش  .{ تَ سكمْ اء أَ ق وإن شَ اء طل  إن شَ   ثَُّ بي صلى الله عليه وسلم:}  اني: أن  قول الن  الث  

  .د  إلى مشيئة لا يكون واجباً ا ر  مَ لاق، وَ والط  
لاق الواقع لا لاق، والط  قوع الط  لمواقعة المحظور، فالمحظور هو و   جعة استدراكاً ا الاستدلال بأن  في الر  أم   -

ا يَ ستدرك بالر  ي    .5ريمهقطع تحَ جعة وإن 
مر ؤ  جعة، ولا ي ـ بر على الر  فيه أن ه لا يج   هر قد مس  ق في ط  جل إذا طل  أن  الر   ات فق الفقهاء على الاستحباب:/ 2

 هر لمَ قها في ط  أن ه إذا طل    6:" وأجمع العلماءة، قال ابن عبد البَر  ن  بها، وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل الس  

 

 .123، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   1
م،  1992، 1ع:  م، المجل ة القضائي ة،18/07/1988، تاريخ 49858رقم:  والمواريث، المحكمة العليا، ملفة خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   2

 .37ص: 
 .124-123، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   3
ةَ يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَ باب قول الله تعالى:﴿ كتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   4 ﴾، رقم اءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّ

 . 1338، ص: 5251الحديث: 
 .124، ص: 10الماوردي، الحاوي الكبير، ج:   5
م لأن ه طلاق محر  ، وهو القياس  ...لاق  جعة في هذا الط  .... فإن  أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الر    قال ابن القيم:" وليس هذا الإجماع ثابتاً   6

، وعلى القول بوجود خلاف 248، ص:  6ج:    ،عون المعبود،  شمس الحق العظيم آباديلاق في زمن الحيض."،  جعة فيه كما تجب في الط  فتجب الر  
 ابقة. بب المسألة الس  ح ما ذهب إليه الجمهور لنفس سَ في المسـألة فإن ه يتج  
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، وكذلك إذا كانت 1ة."ن  قع على غير س  وإن كان طلاقه قد وَ  ،مر بذلكؤ   ي ـ لمَ وَ  ،رجعتهابر على  يج  ها فيه لمَ س  يمَ 
حكامها على مقصد جلب المصالح ودفع نيت أَ ريعة ب  ، لأن  الش  رجاعهاإفإن ه يستحب له  المصلحة في رجعتها

 المفاسد.
 وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارا ن ارتجاعها الإضرار بها، قال تعالى:﴿ إذا كان القصد م   حريم:الت   /3

 
 ي َّفْعَلْ  وَمَنْ  ل تَِ عْتَدُواْ

للَِّ هُزُؤا  نَ فْسَهُ  ظَّلَمَ  فَ قَد ذَٰلِكَ  ة انقضاء ، والمضارة إم ا بتطويل مد  [229]البقرة: ﴾  ۥ وَلَا تَ تَّخِذُو اْ ءَايَٰتِ اِِ۬
لم قال صلى الله عليه وسلم فيما م الله الظ  لم، وقد حر  ، وظ  2لع، وفي ذلك اعتداءال    بطلبهن    المهر منهن  خذ بعض  ، أو لأ َ دهن  عدَ 

نَكُمْ مََُرَّم ا، فَلَا  روى عن الله تبارك وتعالى أن ه قال:} يََ عِبَادِي إِني ِ حَرَّمْتُ الظ لْمَ عَلَى نَ فْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَ ي ْ
 .3{تَظاَلَمُوا

ة قال صلى الله عليه وسلم:} ريعة الإسلامي  دفوع في الش  عها، وهذا مَ فسه الإضرار بها إذا راجَ ن نَ توقع م  إذا كان ي  / الكراهة: 4
  .4.{كريبُ دعَْ مَا يرُيِبُكَ إِلََ مَا لَا يُ 

 جعة والوطء.الر    : حق  ثالثا  
 جعة.الر    حق    /1

برجعتها   ، أو تطليقتين، أن ه أحق  مدخولًا بها تطليقةً ة، وكانت  ق زوجته الحر  إذا طل    لم أن  الحر  أجمع أهل الع  
 [،229]البقرة:  ﴾فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ وجة، قال تعالى:﴿  جعة رضى الز  شتط في الر  ، ولا ي  5دة تنقضي الع  حت  
عتبر رضاها في وجية، فلم ي  الز  كم جعة إمساك للمرأة بح  ، ولأن  الر  اختياراً  عل لهن   يجَ ر، ولمَ م  زواج بالأَ ب الأَ فخاطَ 

، 7وض بالإجماعجعة المهر، والع  شتط في الر  ، ولا ي  6لم على هذالب نكاحه، وأجمع أهل الع  ذلك، كالتي في ص  
 .8جعة إمساك لها، واستبقاء لزواجهاوجة، والر  كم الز  جعية في ح  د جديد، لأن  الر  ق  وج إلى عَ ولا يتاج الز  

 

 .145، ص:  6، الاستذكار، ج: ابن عبد البر   1
 .179-178، ص: 4ج: سورة البقرة، ، الط بري، تفسير الط بري  2
 .1994، ص: 4، ج: (2577)-55لم، رقم الحديث: ب تحري الظ  ، بالة والآدابوالص   مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر    3
 .498، ص: 2: الجلد، 722، رقم الحديث: والت وكلالورع باب كتاب الر قائق، علاء الد ين بن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبا ن،    4
 . 378، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ  5
 . 519، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  6
 .379، ص: 5: المجلد، على مذاهب العلماء شرافابن المنذر، الإ 7
 .469، ص: 7، ج: الفقه الإسلامي وأدل تهحيلي، وهبة الز    8
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ا أقر  شر إلى هذا   ي  لمَ وَ  وج راجعة الز  " م  :ن ذلكت به المحكمة العليا في اجتهاداتها م  قانون الأسرة الجزائري إن 
عتبر جعة لا ت  الر   أن   ر أيضاً ن المقر  م  ، " وَ 1ه." يد  ، مادامت العصمة ب  وقانونً  ة، جائز شرعاً د  تة الع  لال ف  زوجته خ  

 .  2ة."ريعة الإسلامي  لمبادئ وأحكام الش   خرقاً   عد  القضاء بِلاف ذلك ي    فإن    ن ث  م  ة، وَ د   أثناء قيام الع  إلا    شرعاً 
جعة بمعناها الاصطلاحي، دة فيها هي الر  جعة الوار  ق أ ج فإن  المراد بالر    50ة  الماد    إذا نظرن إلى ظاهر نص  

ا جاءت في م   ن  إق أ ج ف  49ة ة مع الماد  اد  هذه الم  ص، لكن إذا جمعنا نص  لاق البائن في نفس الن  قابل الط  لأنه 
وج كم قضائي، وعلى اعتبار أن  الز   بعد ح  لا  إلاق في نظر القانون لا يقع  غوي، لأن  الط  جعة بمعناها الل  المراد بها الر  
قد تاج إلى عَ هنا لا ي   وجين، ففعلاً  الز  ين  لح بَ الص   عد، و قد ت  لاق بَ  يوقع الط  لاق، ولمَ ره للقضاء للط  م  قد رفع أَ 

م ، وعليه فمن تقد  جعي أصلاً لاق الر  ، وهذه المراجعة لا تندرج تحت صورة الط  جديد لأن ه لا يوجد طلاق أصلاً 
كم القاضي تها، وأن  ح  د  قة في ع  جعة مادامت المطل  الر    ن المفروض أن  له حق  اضي فم  ام القَ ق أمَ طل    بطلب طلاق ث  
في أحكام   وقضاءً   فق فقهاً ن المت  :" وم  كر ذلك في اجتهاد المحكمة العلياجعة، وقد جاء ذ  مسألة الر  هنا لا أثر له في  

ته ن رجعي  غير م  كم القاضي به لا ي  ح    جعي، وأن  لاق الر  وج هو الط  ن الز  لاق الذي يقع م  ة أن  الط  ريعة الإسلامي  الش  
ق أ ج، واجتهادات أخرى للمحكمة   50ة  ن الماد  اني م  طر الث  ش   أن  الإلا  ،  3لاق ..."لأن ه إنا نزل على طلب الط  

لاق يمكن أن الط    ر أن  ن المقر  " م  ن ذلك:وج م  جعة في طلاق الز  في مسألة الر    كم القاضي أثراً العليا اعتبرت أن  لح  
عد ن راجع زوجته بَ مَ القاضي، وَ ن طرف لح م  كم بعد محاولة الص   بح  لاق إلا  ثبت الط  وجين، ولا يَ بتاضي الز   يتم  

، . 4للقانون."  مخالفاً  عد  ن ث  فإن  القضاء بِلاف هذا المبدأ ي  م  قد جديد، وَ لاق يتاج إلى عَ كم بالط  صدور الح  
جعة، ويلزمه ه في الر  فقد حق  كم بطلاقه يَ در الح  صَ  م بطلب لطلاق زوجته، ث  قد  وج الذي تَ وهذا ما سيجعل الز  

وسبب ذلك كر،  ابقة الذ   الس    ة، واجتهادات المحكمة العلياريعة الإسلامي  جديد، وفي ذلك مخالفة صرية للش  د  ق  عَ 
مهيدي في الفصل الت    ر سابقاً كَ جود لها في قانون الأسرة الجزائري، لأن ه كما ذَ جعة بمفهومها الاصطلاحي لا و  أن  الر  
ا وَ د صور الط  حَ جعي أَ الطلاق الر    عد  لا ي   جعة في اجتهادات المحكمة ر الر  ك  د ذ  رَ لاق الذي يكون أمام المحكمة، وإن 

 رفي الذي يكون خارج المحكمة.لاق الع  الط    قضايا  العليا في
ما لمَ   خبط في القانون والاجتهاد القضائي دال  ذبذب والت  هذا الت   لاق بإرادة  الط  ين  قا بَ  يفر  كذلك على أنه 

 ليمة.سة على قواعد سَ صوص والأحكام غير مؤس  طليق القضائي، ما جعل الن  المحكمة، والت  وج أمام  الز  
 

 م، 2008،  2ع:  م، المجل ة القضائي ة،09/05/2007، تاريخ:  395557  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    1
 .299ص: 

 م، 1989، 4ع: المجل ة القضائي ة،  م،17/12/1984تاريخ  ،35322ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   2
 .91ص: 

  م، 1989،  1ع:  م، المجل ة القضائي ة،  10/02/1986، تاريخ:  39463  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    3
 .115ص: 

 م، 1992،  1ع:    م، المجل ة القضائي ة،18/07/1988خ:  ، تاري49858  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش     4
 .37ص: 
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 طء.الوَ   ق  حَ   /2
  تحريمه وإباحته: ين  ، بَ 1طئهاوج في وَ الز    اختلف الفقهاء في حق   

 ليل:طئها، والد  في وَ  أن  له الحق    4، وظاهر مذهب الحنابلة3ة، وقول المالكي  2ةذهب الحنفي  ل:  المذهب الَو  *  
 ن القرآن.مِ   -أ

اه الله تعالى ، سَم  [226]البقرة: ﴾ إِصْلَٰحا   اَراَدُو اْ  إِنَ  ذَٰلِكَ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِ قال تعالى:﴿  -
جل للر    لاق، والله أحل  وجية قائمة بعد الط  وجية، فدل  أن  الز   بعد قيام الز  إلا    لاق، ولا يكون زوجاً زوجها بعد الط  

مُْ غَيُْْ ، قال تعالى:﴿ 5طء زوجتهوَ  جِهِمُۥ  أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيََْٰنُ هُمْ فَإِنََّ فِظُونَ  إِلاَّ عَلَيٰ  أَزْوَٰ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰ
 . [6-5]المؤمنون:  ﴾مَلُومِيَن   
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  قال تعالى:﴿  - ن  اِِ۬  بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ

ُۢ
، سم ى الله تعالى [227]البقرة: ﴾فإَِمْسَاكُ

، لك الحل    م  كاح ليس إلا  لك الن  لك باق على الإطلاق، وم   ـ لك، فدل  أن الم، وذلك استدامة للم  جعة إمساكاً الر  
م به الوطء، ر   بعارض ي  الوطء إلا    دليل بقاء حل     يكون   كاح مطلقاً لك الن  نافعها فبقاء م  ينها، ولا مَ فإن ه لا يملك عَ 
 .6ينهار، واختلاف الد   كالحيض، والظ   

 ن المعقول.مِ  -ب
 قصان العدد، فأم  لي له هو ن  كم الأص  جعي الح  لاق الر  الط    -

 
كم أصلي طء فليس بح  الوَ   ل  لك، وح  ا زوال الم

 .  7ثبت للحال لا يَ له لازم حت  
ما عان، وأنه  هار، والإيلاء، والل   لاق، والظ  صرفات كالط  أن ه يملك الت   لك مطلقاً  ـ بقاء المليل على الد   -

 .8 مع بقاء أصل الملكلك الاعتياض، لا يكون إلا  لع، وم  لك الاعتياض بال  ه يمَ يتوارثان، وأن  
ا سم  دم قَ رط عَ ق بالش  جعة، والمعل  بل الر  ة قَ د  ق بانقضاء الع  عل  ملك م   ـ زوال ال - جعة ى الله تعالى الر  بله، وإن 

 . 9عيدها إلى الملكه ي  ة، لا لأن  د  بين بانقضاء الع   لا تَ ولى حت  جعة إلى الحالة الأ  ها بالر  عيد  ه ي  لأن   ا وإصلاحاً د  رَ 

 

وايتين إلى لا؟، فذهب أبو حنيفة، ورواية ابن وهب عن مالك، وأحمد في أظهر الر   جعة أم  ق به الر  جعي هل تتحق  لاق الر  في الط   الوطءواختلفوا في   1
أن ه  افعي إلى جعة كان رجعة، وذهب الش   ينوها، وذهب مالك إلى أنه إذا نوى الر  أو لمَ جعة ، ولا يفتقر معه إلى قول سواء نوى به الر  أنه يكون مراجعاً 

 .181، ص: 2ج:  يباني، اختلاف الأئمة العلماء،الوزير ييى بن هبيرة الش   ينظر  بالقول، ورواية عن أحمد مثله،جعة إلا  تصح الر   لا
 .20، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس    2
 .190، ص: 4لجليل، ج: نح ايش، م  ل  ع    3
 . 520، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  4
 .387، ص: 4، ج:بدائع الص نائعالكاساني،    5
 .20، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس    6
 .387، ص: 4، ج: بدائع الص نائعالكاساني،    7
 .387، ص: 4، ج: بدائع الصنائع، الكاساني، 20، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس    8
 المرجع نفسه.   9
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الرجعة  تجه لكانن وَ م   كاح زائلاً لك الن  ضاها، ولو كان م  راجعتها بغير ر  جعي يملك م  لاق الر  في الط   -  
 .1جه، وهذا لا يجوزن وَ ضاها م  ن غير ر  ة م  كاح على الحر  إنشاء الن  
ظهر أثره للحال، وقد يتاخى رعي قد يَ صرف الش  الت    م به، لكن  سل  لاق واقع في الحال فم  لقول بأن  الط  ا  -
رمة الوطء، زوال الملك، وح  ة، وهو د  لاق بعد انقضاء الع  ظهر أثر هذا الط  يار، فجاز أن يَ يع بشرط ال  عنه، كالبَ 
 .  2ة، وغير ذلك المحلي    لاق، ونقصان حل   ، وهو نقصان عدد الط  نجزا    له أثراً  على أن  
لاق، لاق بعد الط   يقع الط  لاق زوال الملك به لمَ كم الط  لاق واقع، فلو كان ح  لاق بعد الط  الط    كما أن    -  
كم الأصلي ل لأن  الح  و  زول الملك به، فكذلك الأَ ن غير أن يَ اني واقع م  الث  لاق زال، وكم ا أن  الط  زال لا ي   ـ لأن  الم
 .3ثلاثاً   إذا ت    عن المحل    فع الحل  لاق رَ للط  

لدى الموت، فالله تعالى جعل الواجب على   وجية قائمةً كاح بدليل أن  الز  قطع الن  جعي لا يَ لاق الر  الط     -
 . 4لذا سقط الاعتداد بالحيضبص بأربعة أشهر وعشراً، وج الت  المرأة عند موت الز  

 جعي.لاق الر  طء في الط  رم الوَ إلى أن ه ي     7، ورواية للحنابلة 6ةافعي  ، والش   5ةذهب المالكي  اني:  المذهب الث    *
 ن القرآن.مِ   -أ

للََّ  لَعَلَّ  ےلَا تَدْرِ  تعالى:﴿قال  - لِكَ أَمْرا  يَُْ  اَِ۬ زيل جعي لا ي  لاق الر  فالط   [،1]الطلاق: ﴾ دِثُ بَ عْدَ ذَٰ
ا يوجب فيها ثَ  لم عن العصمة ها قائمة، فإليه أن يرفع هذا الث  وجية كل  يمنع الوطء، وأحكام الز   لماً العصمة، وإن 

 .  8جعةبالر  
ت الآية على ، دل  [226]البقرة: ﴾ إِصْلَٰحا   اَراَدُو اْ  إِنَ  ذَٰلِكَ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِ قال تعالى:﴿  -

ساد وت الفَ على ثب   جعة، فدل  لاق بالر  افعي:" إصلاح الط  جعة، قال الش  ها إليه بالر  رد   يَ لاق حت  خروجها بالط  
 .9ة والحائض."مَ حري كالمحر  فع الت  على رَ   دليل    ته بعلاً تسمي  جعة، وليس في  بل الر  قَ 

 
 
 

 

 .387، ص: 4، ج: بدائع الص نائعالكاساني،    1
 .388، ص: 4، ج: المرجع نفسه   2
 .20، ص: 6، ج: المبسوطرخسي، الس    3
 .463، ص: 3مازه، المحيط البرهاني، ج: بن برهان الدين   4
 .138، ص: 2ج: ، الكشناوي، أسهل المدارك  5
 .21، ص: 10، ج: الحاوي، الماوردي، 341، ص: 14، ج: نهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  6
 .520-519، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
 .334-333، ص: 5ج:  ،حصيلالبيان والت  ، ابن رشد الجد    8
 .309، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،  9
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 ة.ن  ن السُ مِ  -ب
سكها جعة لا يجوز أن يم  بل الر  ، فدل  على أن ه قَ 1.{مُرْهُ فليْاجِعْها، ثُ ليُمْسِكْهابي صلى الله عليه وسلم لعمر:}  قول الن    -
د  وكان طريقه  صلى الله عليه وسلم بيزوج الن   سكن حفصةَ في مَ  ة لهق امرأطل    بن عمرعبد الله  أن  ) وعن نفع  ، إ لَى ال مَس ج 
، جعة معتبرةً ، فكانت الر  2.( راجعهاة أن يستأذن عليها حت  ي  راهيوت كَ دبار الب  ن أَ رى م  ريق الأخ  سلك الط  فكان يَ 

 . 3كالبائن  مةً فوجب أن تكون محر  
 ياس.ن القِ مِ   -ج

 .4ن الاستمتاعم   وجية أعم  الز    طؤها، لأن  رم وَ ه يَ  أن  قائمة، إلا  وجية فيهما  عتكفة أحكام الز   ـ ة والممَ المحر    -
 .  5سخحري كالفَ الت    به  رقة وقع الف    وقعت به  سبب  كل    -
 جب أن يكون كل  وجب الإباحة، وَ أَ   نكاح إذا صح    ا كان كل  كاح، فلم  كم الن   ضاد لح  لاق م  كم الط  ح    -

 .6حريوجب الت  طلاق إذا وقع أَ 
 جيح.الت    *

 ة لما يلي:ما ذهب إليه الحنفي    والله أعلم  بقا سَ ح م  يتج  
ة، د  تة الع  لال ف  خ    وجية قائمةً بقى فيه أحكام الز  جعي تَ لاق الر  الط    مومها على أن  صوص في ع  ت الن  دل    -

 حري. كم الت  ص الوطء بح  ص  ولا يوجد دليل يخ  
لوة بامرأة جل ال  رع لرَ يز الش  ر أن يج  رورية حفظ العرض، فكيف يتصو  رع الض  ن مقاصد الش  معلوم أن ه م    -

ستحيل، وقد قال  ـ كليف بالمرم عليه وطؤها، فهذا تَ يَ  م معه، وتأكل معه ث  ن له، وتتكل  ولها أن تتزي   ة طويلةً مد  
ُ نَ فْسا  اِلاَّ وُسْعَهَا   تعالى:﴿   للَّ

ِ۬
، كم ا أن  دلالة الفعل دلالة قوية في رغبته في مراجعتها، [285]البقرة:  ﴾لَا يكَُلِ فُ اُ

 ، وهذا قول الحنفية. الي تحسب عليه الرجعة بوطئها ولو لم ينوهاوبالت  
فيه،  دً ولا حَ  محرماً  فكيف يكون وطأً ، 7جعيلاق الر  ة الط  د  ن وطء في ع  مَ  د  ة لا يقولون بح  افعي  الش   -
 .الملك  زال حق  أَ   قد  لاقالط    وعندهم

 

ةَ باب قول الله تعالى:﴿ كتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   1 ﴾، رقم يََ أيَ  هَا النَّبي  إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّ
 . 1338، ص: 5251الحديث: 

، ج:  65: الأثرقت فيه، رقم ل  ها إذا ط  ة المرأة في بيتد  باب ما جاء في ع  كتاب الط لاق، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(،   مالك بن أنس، الموطأ  2
 .580، ص: 2
 .309، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،   3
 .190، ص: 4، ج:م نح الجليليش، عل    4
 .245، ص: 10: ، المجلدافعي، سالم العمراني، البيان في مذهب الإمام الش  309، ص: 10، ج: الحاويالماوردي،   5
 .520، ص: 7، ج: المغني المرجع نفسه، ابن قدامة،   6
 .186، ص: 9ح الكبير، ج: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشر  ، افعي القزوينيالر   أبو القاسم 7
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وجة ه، وهذه زوجته، وقياس الز  لَ   ، فإن  البائن ليست زوجةً رق ظاهر  ائن، فالفَ طأها كوطء البَ القول بأن  وَ   -
 . 1على الأجنبية في الوطء بعيد  

ا لا تَ رقة الفَ لا يمكن القياس على ف   - ة، فافتقت عن د   بانقضاء الع  جعي إلا  لاق الر  ين في الط  ب  سخ، لأنه 
لع، وفي قد جديد في ال  عَ  ب  ة إلا  إذ لا يمكن دفع المد   لع ظاهرجعي وال  لاق الر   الط  ين  رق بَ ، وكذلك الفَ 2سخالفَ 
 . 3قد جديدفعها بغير عَ جعي يمكنه دَ لاق الر  الط  

 عتكفة جاء فيهما نص   ـ حرمة والم ـ عتكفة قياس مع الفارق، لأن  الم ـ حرمة والم ـ طء على المرمة الوَ قياس ح   -
 .خاص    جعي لا يوجد نص  لاق الر  ، أم ا في الط  خاص  

 الموقف القانوني.  *
جعي لاق الر  زيله، لأن  الط  لا ي    م  الوطء أَ   زيل حق  جعي ي  لاق الر  م قانون الأسرة الجزائري عن كون الط   يتكل  لمَ 
 كرها أعطت الحق  بق ذ  د في اجتهادات المحكمة العليا التي سَ رَ أمام المحكمة، وما وَ   تم  لاق الذي يَ الط  ن صور  ليس م  

به إلا  إذا   جعة ثابتة  ة، فتكون الر  ح الكيفي   توض   رفي، ولمَ لاق الع  سبة للط  ة بالن  د  تة الع  لال ف  جعة زوجته خ  وج في رَ للز  
عبير عن الإرادة ر التَ وَ ن ص  د أن  م  ولى نجَ قرة الأ  ق م ج الف    60ة  الماد    جوع كذلك إلى نص  ثبت خلاف ذلك، وبالر  

جعة كثر دلالة على إرادة الر  في دلالته على مقصود صاحبه، ولا يوجد موقف أَ  شك   دع أي  لا يَ  الذي الموقف
 طء. ن الوَ م  

 جعة.شهاد على الر  : مسألة الإثالثا  
 ذهبين:جعة على مَ شهاد على الر  كم الإاختلف الفقهاء في ح  

ا مستحبة    7، ورواية لأحمد6افعي في الجديد، والش  5ة، والمشهور عند المالكي  4ة: ذهب الحنفي  الَول  المذهب  - ، أنه 
 ليل:، والد   8ار بن ياسر  وهو قول ابن مسعود، وعم  

ر بالإشهاد مَ رقة، وأَ جعة والف   الر  ين  ع بَ أن ه جمَ   [،2]الطلاق:  ﴾  مِ نكُمْ   عَدْل  يوَأَشْهِدُواْ ذَوَ قال تعالى:﴿    -
 .  9جعةستحب لا واجب فكذلك على الر  رقة م  الإشهاد على الف    عليهما ث  

 

 . 520، ص: 7، ج: المغنيابن قدامة،  1
 . 520، ص: 7، ج: المرجع نفسه 2
 .169، ص: 2ج:  وجهين،وايتين والن كتاب الر   ة م  اء، المسائل الفقهي  ابن الفر   3
 .19، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   4
  .87، ص: 4الرشي، شرح مختصر خليل، ج:  5
 .353، ص: 14، في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  6
 . 523، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
 .19، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   8
 . 19، ص: 6ج:  المرجع نفسه، 9
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فيكون الإشهاد ،  1ن غير إشهادحيح م  فالبيع صَ ،  [281]البقرة:  ﴾  وَأَشْهِدُو اْ إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ    قال تعالى:﴿  -
 .  2على الإشهاد في البيع جعة قياساً الر    مستحباً في
لزمه الإشهاد فلا يَ   ن له حق  راجع بغير رضاها، ومَ بدليل أن  له أن ي    كاح قائم  وج، لأن  الن  للز    جعة حق  الر    -

،  4ن حقوقهسم وغير ذلك م  هار والإيلاء والق  كاح، كالظ  ، وحقوق الن  3يونن الد  على استيفائه كسائر الحقوق م  
 .5شتط فيه الإشهاد، كالبيعلي لا ي  شتط فيه الوَ ولأن  ما لا ي  
شتط فيها  هار، فلا ي  ارة الظ  قد فأشبه كف  كم العَ تعلق بالبضع مع بقاء ح  حري م  جعة رفع للت  الر   -

 . 6شهادالإ
 .  7بالوطء وذلك لا يمكن الإشهاد عليه  صل  جعة تحَ لأن  الر  ، جعة ليست شرطاً شهاد على الر  الإ  -
جعة ى الر  كاح، ودليله أن  الله تعالى سم  كاح، والإشهاد ليس بشرط في استدامة الن  جعة استدامة للن  الر    -
ء في  ،إمساكاً  وهو مَنع للم زيل م ن أن يعمل عَمله بعد انقضاء المد ة فلا يكون الإشهاد عليها شرطاً كالفَي 
 . 8الإيلاء  
، وهذا السبب موجود في 9هودحود بشهادة الش  ن الج  توقع م  قابلة ما ي  سبب استحباب الإشهاد هو م   -

 جعة.شهاد على الر  الإ
ا واجبة،   13، ورواية عن أحمد12افعي في القدي، والش  11ورواية عن مالك،  10ةي  : ذهب الظاهر  انيالمذهب الث    - أنه 
 ليل:والد  

 عَدْل يذَوَ  وَأَشْهِدُواْ  فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوف  قال تعالى:﴿  -
 [، وجه الاستدلال:2]الطلاق: ﴾   مِ نكُمْ 

 

 .19، ص: 6ج:  المرجع الس ابق،الس رخسي،  1
 .548، ص: 1، ج: الممهدات مات، المقد  ابن رشد الجد   2
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 .858ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  4
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 . 759ص:  ،2المجلد:  ،المرجع نفسه 7
 .19، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   8
 .353، ص: 14ج: ، في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  9

 .17، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   10
 .109، ص: 4ج:  ،، منهاج التحصيل، أبو الحسن الرجراجي279، ص: 2مات الممهدات، ج: ، المقد  ابن رشد الجد   11
 .353، ص: 14ج: ، في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  12
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 .1جوبفيد الو  ر ي  م  الأَ * ظاهر  
ن مَ  لاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فكل   المراجعة، والط  ين  وجل بَ  ق الله عز  * فر  

مَنْ ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:} 2دود الله تعالىلح   ي عدل، كان متعدياً وَ شهد ذَ  ي  دل، أو راجع ولمَ ي عَ وَ شهد ذَ  ي  ق ولمَ طل  
 .3.{عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد عَمِلَ عَمَلا  ليَْسَ  

 .4كاحهادة فيه، كالن  ضع مقصود، فوجبت الش  جعة استباحة ب  لأن  في الر   -
]الطلاق: ﴾ مِ نكُمْ  عَدْل يوَأَشْهِدُواْ ذَوَ اهر قوله تعالى:﴿ : معارضة القياس لظاهر الآية، فظَ لافب الخِ بَ سَ * 
 ين  ع بَ بضها الإنسان ولا يجب فيها الإشهاد، جمَ ق  بسائر الحقوق التي ي ـَجعة  الر    ه حق  ب  ن شَ يقتضي الوجوب، ومَ [2

 .5دبل الآية على الن  القياس والآية، وحَم  
  :6لافرة الخِ ثَْ *  

ن رأى ن قال بوجوبه، فمَ صاحبها، وعلى مَ  جعة ولا يؤثَ  الر   ستحب فبدونه تصح  ن قال بأن  الإشهاد م  فعلى مَ 
 . 8جعةالر    ن رأى بأن ه شرط فبدونه لا تصح  ، ومَ 7جعة مع الإث  الر    فبدونه تصح    بأن ه ليس شرطاً 

 جيح.الت  *  
فيد ر المطلق ي  م  جعة، وإن كان الأَ ن أن  الاشهاد مستحب في الر  ما ذهب إليه الجمهور م    والله أعلم  حيتج  

وج التي لا جعة لسائر حقوق الز  الر   مشابهة حق  جدت قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وهي الوجوب، إلا  أن ه و  
 الإشهاد.  إلى  يتاج فيها

 شهاد.ن الإ* الموقف القانوني مِ 
جعة، وواضح وج في الر  الز    سقط حق  لح يَ بانتهاء محاولة الص  ق أ ج فإن ه    50، و49ة  الماد    ن نص  م    انطلاقاً 

 جعة، وهذه الر  9عليهاد ه  قد شَ كون القاضي في، ضرورير م  أَ  لاقكم الط  بل إصداره ح  قَ  بها إعلام القاضيأن  
  .لحعلى الص    ر شهادة  م  هي في حقيقة الأَ   القاضي  الي فشهادة، وبالت  في الش ريعة الإسلامي ة  جعةر  ليست هي ال

 

 .353، ص: 14 ج: ، المذهب في دراية ة المطلبيالجويني، نها  1
 .17، ص: 10ابن حزم، المحلى، ج:  2
-1343، ص:  3، ج:  (1718)-18محدثات الأمور، رقم الحديث:    باب نقض الأحكام الباطلة، ورد  كتاب الأقضية،  مسلم، صحيح مسلم،    3

1344. 
 . 522، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  4
 .109، ص: 4ج: منهاج التحصيل،  ،أبو الحسن الرجراجي 5
يَاط ي  تاج الد   6 م 

 .437، ص: 1امل في فقه الإمام مالك، ج: الش  ، ين السلمي الد م ير ي  الد  
 .354-353، ص: 14، في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  7
في دراية  ة المطلبي، الجويني، نها17، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   ينظر ن الحنابلة،ن رأى وجوبه م  ة، ومَ افعي  اهرية، وبعض الش  وهو قول الظ   8

 . 523، ص: 7، ابن قدامة، المغني، ج: 354-353، ص: 14، المذهب
 .324ص: ، 1ج: ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج 9
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شهاد على وجوب الإ رفي، فلا يوجد ما يدل  ن طلاق ع  جعة التي تكون خارج المحكمة م  سبة للر  أم ا بالن    
ر للقضاء لإثبات م  شهدون عليها، بل لا يرفعون الأَ م لا ي  اس أنه  رف الن  جعة، والغالب في ع  ة الر  عليها لصح  

ن ذلك:" شهاد عليها م  جعة الإثبات الر  إن طرق   أن  م  ين   بَ ، وقد جاءت اجتهادات المحكمة العليا ت ـ لاق أصلاً الط  
طالب  ي  حت   رفياً ع   زواجاً  عد  قد جديد، ولا ي  تاج إلى عَ د ولا يَ هو ة بشهادة الش  د  وجة أثناء الع  ثبت رجوع الز  يَ 

هود الش   لاق وأن  عد الط  ضور المراجعة بَ نكر ح  اعن ي  الط   ابت في قضية الحال أن  ن الث  ا كان م   ـ لمو ، :" 1بإثباته."
هدها، فإن  قضاة الموضوع الذين شَ  المراجعة، أوضر منهم أن ه حَ  واحد   قل أي   يَ دها لمَ متهم المطعون ض  د  الذين قَ 

، إلا  2ة."ريعة الإسلامي  رقوا أحكام الش  ، يكونوا قد خَ خاطئَين  وتفَسيرعلى استنتاج    واج بناءً قد الز  تحرير عَ روا ب  مَ أَ 
ين الن اس، من الذي رق  فيه دَ في هذا الز    يانة للحقوق خصوصاً وج على رجعته ص  شهاد الز  إن باب المصلحة  أن ه وم  
 ي.غى عليه الجانب الماد  رمات، وطَ راع فيه الح  عد ت   تَ ولمَ 

 ن طلاق بَئن.كاح مِ الن    : حق  رابعا  
 سمين:لأقسامه إلى ق    جعة فيه تنقسم تبعاً سمين وعليه فإن  الر  نقسم إلى ق  لاق البائن يَ بما أن  الط  

 ينونة صغرى.ن طلاق بَئن بَ جعة مِ / الر  1
قد ومهر جديدين، عَ ب   قته إلا  راجعة مطل  م   وج فيها حق  غرى ليس للز  لاق البائن البينونة ص  صور الط   كل  

 ليل:والد  
 ن القرآن.* مِ 

ن   قال تعالى:﴿ -  بِعَْرُوفٍ اَوْ تَسْريِحُُۢ بِِِحْسَٰ
ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فإَِمْسَاكُ قتها إذا طل   ، أي  [227البقرة: ]﴾اِِ۬

 ،ليهاإة الإصلاح والإحسان  تها، إذا كانت هناك ني  د  ها مادامت في ع  د  ر على اليار، إم ا رَ م  أو اثنتين، فالأَ   واحدةً 
 . 4نفسهاي  وهي أحق  ،  3ة بهاضار  قها ولا م  لم لحَ ين بإحسان بلا ظ  ب  تها وتَ د   تنقضي ع  وإم ا تركها حت  

لِكَ  بِرَدِ هِنَّ فِ وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق   قال تعالى:﴿ - ، بمراجعتهن   ، أي  [226]البقرة: ﴾ إِصْلَٰحا   اَراَدُو اْ  إِنَ  ذَٰ
 ة، وإذا كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيصد  ة، ومراجعة بعد الع  د  راجعة في الع  ربين: م  فالمراجعة على ضَ 

تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰثَةَ قُ رُو ء  موم في قوله تعالى:﴿ له الع  ما شمَ  ، وفيما قات ثلاثاً في المطل   ﴾، عام   وَالْمُطلََّقَٰ
 . 5لاثن كان طلاقها دون الث  كم خاص فيمَ ﴾ ح  وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَق  بِرَدِ هِنَّ  قوله:﴿    دونها لا خلاف فيه، ث  
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لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَمسَ وهُنَّ فَمَ   قال تعالى:﴿  -
ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ا لَكُمْ يََٰ 
ج المرأة، يتزو  جل  فهذا في الر    [،49]الأحزاب: ﴾  جمَِيلا    سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ   تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة  

 . 1ن شاءتج مَ ة عليها تتزو  د  بانت منه، ولا ع    قها واحدةً بل أن يمسها، فإذا طل  ن قَ قها م  يطل    ث  
 ة.ن  ن السُ * مِ 

هَا، حَتََّّ :}  عن الحسن البصري    - أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رجَُلٍ، فَطلََّقَهَا ثَُّ خَلَّى عَن ْ
هَ  هَا وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَي ْ ا، ثَُّ يََّْطبُُ هَا، انْ قَضَتْ عِدَّتُهاَ، ثَُّ خَطبََ هَا، فَحَمِيَ مَعْقِل  مِنْ ذَلِكَ أنََ ف ا، فَ قَالَ: خَلَّى عَن ْ

لنِ سَا ءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
ِ۬
ُ:﴿ وَإِذَا طلََّقْتُمُ اُ نَ هَا، فأَنَْ زَلَ اللَّ نَهُ وَبَ ي ْ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ ﴾ إِلََ آخِرِ الآيةَِ فَدَعَاهُ فَحَالَ بَ ي ْ

 .2.{رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَكََ اةمَِيَّةَ وَاسْتَ قَادَ لَِمَْرِ اللَِّ 
 .جماعن الإ* مِ 

 أو تطليقتين، أن ه أحق    بها تطليقةً ة، وكانت مدخولًا ق زوجته الحر  إذا طل   الحر   أجمع العلماء على أن   -
بنفسها وتصير   تها فهي أحق  د   انقضت ع  ق حت  راجعها المطل   ي  تها وإن كرهت المرأة، فإن لمَ د   تنقض ع  برجعتها ما لمَ 

 . 3ن العلماءة المراجعة، وهذا إجماع م  ن  لي وإشهاد، ليس على س  وَ ف ب  كاح مستأنَ ون     بِطبة  له إلا    منه، لا تحل    أجنبيةً 
ا قد بانت منه، ولا تحل  بل أن يدخل بها تطليقةً ق زوجته قَ طل   الذيلم على أن  ع أهل الع  جمأَ  - له  ، أنه 

 .4ة له عليهاد   بنكاح جديد، ولا ع  إلا  
 ن القانون.* مِ 

 ر أيضاً ن المقر  لزمه، وم  لاق يَ وج بالط  وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن  تلفظ الز    ر شرعاً ن المقر  " م  
ريعة لمبادئ وأحكام الش    خرقاً   عد  فإن  القضاء بِلاف لك ي    ن ث  ة، وم  د  يام الع  إلا  أثناء ق   جعة لا تعتبر شرعاً أن  الر  

ة فإن  د  ة الع  عد انتهاء مد  راجع في طلاقه بَ دم أو ت  ق نَ وج المطل  ابت في قضية الحال أن  الز  ة. إذا كان الث  الإسلامي  
رجع زوجته كان عليه عليه فإذا أراد أن ي   ظ به، وبناءً لاق الذي تلف  دم احتساب الط  في عَ  شفع له شرعاً هذا لا يَ 

ة كما نفيذ بهذه القواعد الفقهي  جعة، وكان على قضاة الاستئناف الت  ضبط الر  نظم وتَ ة التي ت  باع القواعد الفقهي  ات  
م بقضائهم بر  رجة الأ  فعل قاضي محكمة الد   حكام هذا المبدأ، وجية خالفوا أَ وجة إلى بيت الز  جوع الز  ولى، إلا  أنه 
، يفهم من هذا القرار أن  الزوج قد فقد حق 5قض القرار المطعون فيه دون إحالة."توجب نَ ومت كان ذلك، اس  

 لعدة، وعليه فهو يتاج إلى عقد جديد إذا أرادها زوجة.الر جعة بانتهاء ا
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أو ثنتين، رقم الحديث:    راجع المرأة إذا طلقها واحدةً ة، وكيف ي  د  ﴾ في الع  وبعولتهن أحق بردهنباب ﴿كتاب الط لاق،    البخاري، صحيح البخاري،   2

 .1358، ص: 5331
 .483، ص: 9، ابن حجر، فتح الباري، ج: 120، ص: 3ج: سورة البقرة، القرطبي، تفسير القرطبي،  3
 .187، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 4
 .91م، ص: 1989، 4ع:  م،17/12/1984، تاريخ: 35322: ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقمخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   5
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 بَّى.ن طلاق بَئن بينونة كُ جعة مِ الر    /2
د، واج المؤب  ة الز  ني  آخر ب   ج رجلاً  تتزو  راجعتها حت  قها زوجها ثلاث تطليقات، لا يمكن له م  المرأة إذا طل  

قد عَ رجاعها إليه ب  إل د تها، جاز لزوجها الأو  وانقضت ع  قها أو مات عنها، ، فإذا طل  حقيقياً  خل بها دخولاً ويد  
 ليل على ذلك:ديدين، والد  مهر جَ وَ 
 ن القرآن.مِ   -أ

 ۥ فإَِن طلََّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ قال تعالى:﴿   ا  أَنْ فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُ
للَِّ يُ بَ يِ نُ هَا لقَِوْم  يَّتَاَ

ِ۬
ِ  وَتلِْكَ حُدُودُ اُ للَّ باده ، فعر ف الله ع  [228]البقرة:  ﴾  يَ عْلَمُونَ  جَعَا  إِن ظنََّا  أَنْ ي قِيمَا حُدُودَ اَِ۬

 .1 بعد زواجها بزوج آخروجها إلا  رم المرأة على زَ القدر الذي به تحَ 
 ة.ن  ن السُ مِ  -ب

رفِاَعَةَ القُرَظِيَّ تَ زَوَّجَ امْرَأَة  ثَُّ طلََّقَهَا، فَ تَ زَوَّجَتْ آخَرَ، فأَتََتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذكََرَتْ أَنَّ :} عن عائشة 
لَتَهُ وَيذَُ  لَتَكِ لهَُ أنََّهُ لَا يََْتيِهَا، وَأنََّهُ ليَْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبةٍَ، فَ قَالَ: لَا، حَتََّّ تَذُوقِي عُسَي ْ قال  ،2{.وقَ عُسَي ْ

ج المرأة، وزاد الحسن البصري رَ جل في ف ـَشفة الر  غييب حَ جامعة، وهو تَ  ـ سيلة كناية عن المق العَ و  جمهور العلماء ذَ 
 .4، وقد شذ  الحسن في هذا3رط انفرد بهحصول الإنزال وهذا الش  

 الإجماع.  -ج
 كم القرآن الذي لمَ ن مح  ان هذا م  فكغيره،   تنكح زوجاً له حت    تحل  الثة لمَ قها الث  وأجمعوا على أن ه إن طل  

ا لا تحل  ، وقد أجمع الع  5تلف في تأويلهيخَ  ي عن سعيد و   ما ر  اني، إلا  امعها زوجها الث   يج  ل حت  للأو   لماء على أنه 
 .7ن القرآنسيلة، فأخذ بظاهر م  بلغه حديث العَ  يَ ، والظن  أن ه لمَ 6بن المسيب

 ن القانون.مِ   -د
ج  بعد أن تتزو  ة إلا  ات متتالي  قها ثلاث مر  ن طل  جل مَ راجع الر  كن أن ي  ق أ ج:" لا يم   51ة الماد  ت نص  
 .ناء."ق منه أو يموت عنها بعد الب  غيره وتطل  

 
 

 

 .129، ص: 4ج:  سورة البقرة، بري،بري، تفسير الط  الط   1
، ص: 5317ها، رقم الحديث: م يمس  غيره، فلَ  ة زوجاً د  ، ث تزوجت بعد الع  ذا طلقها ثلاثاً باب إكتاب الط لاق، البخاري، صحيح البخاري،   2

1355. 
 .466، ص: 9ابن حجر، فتح الباري، ج:  3
 .479، ص: 7، ج: البخاريال، شرح صحيح بن بط  ا 4
 .515ص: ، 7، ابن قدامة، المغني، ج: 128-127، ص: 3ج:  سورة البقرة، القرطبي: تفسير القرطبي، 5
 .238، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 6
 .479، ص: 7ال، شرح صحيح البخاري، ج: ابن بط   7
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 لاق.: مسألة هدم الط  خامسا  
 م  ل، أَ هدم طلاق الأو  اني يَ واج الث  ، فهل الز  بائناً  قها طلاقاً جل آخر غير الذي طل  ن ر  جت المرأة م  إذا تزو  

، قال ابن المنذر:" أجمع أهل ل إذا كان ثلاثاً وج الأو  هدم طلاق الز  اني يَ وج الث  الز    بقيه؟، أجمع الفقهاء على أن  أن ه ي  
فارقها، وانقضت   كحت زوجاً ودخل بها، ث  تها، ونَ د  انقضت ع    ، ث  ة ثلاثاً ق زوجته الحر  إذا طل    الحر    لم على أن  الع  
ل إذا كان دون دم طلاق الأو  ، واختلفوا في هَ 1نده على ثلاث تطليقات."ا تكون ع  ل، أنه  نكحها الأو    تها، ث  د  ع  
 لاث على قولين: الث  
من د ، ومحم  5ةاهري  ، والظ  4، ورواية عن أحمد3ةافعي  ، والش  2ةهدم، وهو مذهب المالكي  أن ه لا يَ  ل:القول الَو  / 1
بن كعب،   بَي  بن أبي طالب، وأ    اب، وعلي  ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الط  ، وهو قول الأكابر م  6نفيةالح
، وبه قال صين، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص مران بن ح  وع  

 ليل:، والد  7وأبو عبيد، وأبو ثور  وري، وابن أبي ليلى، وإسحاق،سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والث  
 ن القرآن.مِ   -أ

لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  ﴾  ﴿قال تعالى:  - فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لَهُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ  قال:﴿  ، ث  [227البقرة:  ]اِِ۬
 غيره، ولمَ   تنكح زوجاً رجوعها إليه حت   مر   الثة تح  لقة الث  ، فأخبرن سبحانه أن  الط  [228]البقرة: ﴾زَوْجا  غَيْْهَُۥ 

 .8لها يتخل  لاث تطليقات إصابة زوج أو لمَ ل الث  ق أن يكون تخل  فر   ي  
 ن الَرر.مِ  -ب

حرين ئلت عنه بالبَ حمن قال:) سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن شيء س  عن أبي سلمة بن عبد الر    -
تركها   جت غيره ث  تزو    أو تطليقتين ث    ق امرأته تطليقةً جل طل  عن رَ ،  -ضرمي  وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحَ   -

 .9لاق.(ن الط  ي م  ق  ل، فقال: هي على ما بَ راجعها الأو    زوجها الآخر ث  
 
 
 

 

 .242، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 1
 .755 ، ص:2: المجلد، 1376: شراف على نكت مسائل اللاف، رقم المسألةالقاضي عبد الوهاب، الإ 2
 .286، ص: 10الماوردي، الحاوي، ج:  3
 . 505، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  4
 .15، ص: 10ابن حزم، المحلى، ج:  5

 .470، ص: 4، الأصل، ج: الحنفي  يبانيالش   6
 .242، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 7
 .755، ص: 2: المجلد، 1376: مسائل اللاف، رقم المسألةشراف على نكت القاضي عبد الوهاب، الإ 8
 .352، ص: 6، ج: 11152رقم الأثر: ، لاق جديدكاح جديد والط  باب الن  كتاب الط لاق، ف،  صن  الم ، الص نعاني زاقعبد الر   9
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 ن القياس.مِ   -ج
 . 1مينلك اليَ يد بم  طء الس  صله وَ كمه، أَ غير ح   ت  ولمَ   ،الن كاح تهدم   تكن شرطاً في الإباحة لمَ إصابة لمَ   كل    -
ا بانت قَ   - لاق، أصله إذا عادت ن الط  ي م  ق  لك فوجب إذا عادت أن يعود بما بَ بل استيفاء طلاق الم  لأنه 

 .2بل الإصابةعده وقَ زويج أو بَ بل الت  قَ 
كم، أصله دمه سواء في ذلك الح  ق، كان وجوده وعَ قة إلى المطل   يكن شرطاً في رجوع المطل  زوج لمَ   كل  أن     -

 .3الثلاق الث  اني بعد الط  الث  وج  الز  
بل زوج وبعده فكذلك في هار، قَ ل في الإيلاء والظ   بنى على الأو  اني ي  كاح الث  الن   جماع على أن  قع الإوَ  -

 .4لاقدد الط  عَ 
 ن المعقول.مِ   -د

حليل معنى يوجب الت  يره   يكن لإصابة زوج غَ حري لمَ وجب الت  لقتين ما ي  لقة ولا في الط   يكن في الط  ا لمَ  ـ ولم  -
 .5فنكاحه وتركه سواء

قي ل كانت معه على ما بَ جها الأو  قها، فإذا تزو   طل  صبها حت   ي  بل زوج أو بعد زوج، لمَ إن نكحها قَ  -
 .6لاق إجماعاً ن الط  م  
اس، وابن  ، وهو قول ابن عب  8، ورواية عن أحمد7ةلاث، وهو مذهب الحنفي  ه يهدم ما دون الث  أن    اني:القول الث  /  2

 ، واستدلوا على ذلك بما يلي:9ويعقوب والن خعي،  ريح،، وبه قال عطاء، وش  عمر 
 ة.ن  ن القرآن والسُ مِ   -أ

 كاح مثل:مومات الواردة في باب الن  الع  
لنِ سَا ءِ  قوله تعالى:﴿  -

 [.3]النساء:  ﴾فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ اَِ۬
يٰ مِنكُمْ   قوله تعالى:﴿  - َ۪ لَايََٰ

ِ۬
 [.32]النور:  ﴾وَأنَكِحُواْ اُ

 

، ص:  10اوردي، الحاوي، ج: ، الم 755، ص: 2: المجلد، 1376: شراف على نكت مسائل اللاف، رقم المسألةالقاضي عبد الوهاب، الإ 1
ها، إذ ليس ل  زوجها طلاقها لا ي   يد لأمته التي قد بت  ، المقصود بمسألة وطء ملك اليمين؛ وطئ الس  505، ص: 7، ابن قدامة، المغني، ج: 287

ا تسلط بملك اليمين،  .151-150، ص: 3ج:  سورة البقرة، القرطبي، تفسير القرطبي، ينظر بزوج، وإن 
 .505، ص: 7، ابن قدامة، المغني، ج: 287، ص: 10، الماوردي، الحاوي، ج: 755، ص: 2: المجلد، المرجع نفسه 2
 .756-755ص:  ،2المرجع نفسه، المجلد:  3
 .287، ص: 10الماوردي، الحاوي، ج:  4
 . 286، ص: 10المرجع نفسه، ج:  5
 .286، ص: 10الماوردي، الحاوي، ج:  6
 .470، ص: 4، الأصل، ج: الحنفي  يبانيالش   7
 . 505، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  8
 .243-242، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 9
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 1.{تَ زَوَّجُوا وَلَا تُطَلِ قُوا فإَِنَّ الطَّلَاقَ يَ هْتَ ز  لَهُ عَرْشُ الرَّحَْْنِ قال صلى الله عليه وسلم:}    -
 أن ين  قة أو لا، وبَ  أن تكون المرأة مطل  ين  صل بَ ن غير فَ كاح م  قتضي جواز الن  صوص وأمثالها تَ فهذه الن  

اني وج الث  لها إصابة الز   يتخل  لاث التي لمَ قة الث  اني أو لا، إلا  أن المطل  وج الث  لها إصابة الز  ل  تخَ  ثلاثاً  قةً تكون مطل  
 .2ةصوص العام  قي غيرها تحت الن  بَ صوص ف ـَت عن الن  ص  خ  
 ن القياس.مِ  -ب

 .3لاثتطليقات كما بعد الث  سع لثلاث  يت    لاً فيثبت ح    ،ل  الح  يثبت بهاني  وج الث  لأن  وطء الز   -
 .4ونهاد  كان  هدم ما  لى أن يَ و  لاث فأَ لقات الث  هدم الط  اني يَ لأن  وطء الث   -

 جيح.الت  *  
 لاث لما يلي:ل فيما دون الث  اني طلاق الأو  واج الث  دم الز  دم هَ ما ذهب إليه الجمهور في عَ   والله أعلم  جحيت  
ا تحَ  ة، ث  ثاني   ولى، ث  أ   وج امرأته تطليقةً ق الز  ريح في كون إذا طل  آيات سورة البقرة صَ  نص   - رم ثالثة، أنه 

 ج. تتزو  لمَ   م  طليقات أَ جت خلال تلك الت  عليه سواء تزو  
لا امع أن  كليهما نكاح ثان صحيح، إذ صابتها بج  إدم صابتها على عَ إاني مع واجها الث  ياسهم حالة زَ ق    -

 ل.تأثير له في هدم طلاق الأو  
 امع أن  الإصابة في كليهما لا تأثير لها في الحل  بج   يد اني على وطء الس  وجها الث  ن زَ ياسهم إصابتها م  ق   -

 ل قياس صحيح.للأو  
 ة لما يلي:اني فلا تنهض به الحج  ريق الث  استدل به الفَ   ا ماأم  
 .زاعالن    ليست في محل  ة التي استدلوا بها صوص العام  الن    -
 ث قياس مع الفارق.لاث على الطلاق الثلا  لاق دون الث  قياس الط    -
 :5ن وجهينم    لا يصح    ثبت الحل  اني ي  قولهم: إن  وطء الث    -
ا هو في الط   أصلا، لأن  الحل   للحل   ثبتاً أن ه ليس م   ها:أحدُ    حري، بدليل قوله لاث غاية الت  لاق الث  إن 

ا سم  ، فحت  [228]البقرة: ﴾فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِل  لهَُۥ مِنُۢ بَ عْدُ حَتََّّٰ تنَكِحَ زَوْجا  غَيْْهَُۥ  تعالى: :﴿ ى  للغاية، وإن 
 .يستحق لعناً    لان أثبت حلالاً عنه، لأن  مَ ، بدليل أن ه لَ تجوزاً   وج الذي قصد الحيلة محللاً بي صلى الله عليه وسلم الز  الن  

 

 ، قال الألباني: موضوع. 279-278، ص: 1: المجلد، 147، رقم الحديث: والموضوعة عيفةالض   الأحاديث لسلةالألباني، س   1
 .279، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   2
 . 505، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  3
 .470، ص: 4، الأصل، ج: الحنفي  يباني، الش  المرجع نفسه 4
 .505، ص: 7، ج: رجع السابقابن قدامة، الم 5
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ا يَ  أن  الحل   اني:الث     لاث هي حلال له لاق دون الث  ، وفي الط  قة ثلاثاً ري وهي المطل  فيه تحَ  ثبت في محل   إن 
ري فيها فلا يكون لاث لا تحَ تحري، وما دون الث  لل لاق لأن ه غاية  الط   الزواج الثاني هدم، ولا يَ فلا يثبت فيها حل  

 له.   غايةً 
 لاق.دم الط  ن مسألة هَ الموقف القانوني مِ *  
 كبَّى.  لاق البائن بينونة  سبة للط  بَلن    -

شروط م ا يعني هدم كبرى إلى زوجها ب    ق أ ج التي أباحت رجوع البائن بينونةً   51ة  الماد    جوع إلى نص  بالر  
رد في هذا  يَ ما لمَ   ة في كل  ريعة الإسلامي  يل إلى الش  ق أ ج التي تح    222ة  م، والماد  لاث المحر  لاق الث  ما كان من الط  
لاث، ومنه فيكون موقف المشرع لاق الث  يهدم الط   ق ثلاثاً واج بغير المطل  قع على أن  الز  جماع قد وَ القانون، والإ
 لإجماع المسلمين.   الجزائري موافقاً 

 صغرى.  لاق البائن بينونة  سبة للط  بَلن    -
صغرى  بينونةً  ق بائناً واج بغير المطل  دم الز  على هَ  ة ما يدل  القضائي  رد في قانون الأسرة ولا في الاجتهادات  يَ لمَ 

ليل على قم الد   يَ لاق على حاله مالمَ الط   كم ببقاء  ح  ما كان على ما كان، في   بقاء   بقاعدة الأصل   طلاقه، وعملاً 
 خلاف ذلك.
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 .سبربات النَّ إطبة و اني: الخِ المطلب الث  
تناوله في   سب أولادها، وهو ما سيتم  قة، ونَ طبة المطل  خ   على حكم القاضي  لاقط  تعليق الخصية لالآثار الش  من  

 فرعين. 
 طبة.ل: الخِ الفرع الَو  

 طبة.: تعريف الخِ أولا  
 : / لغة  1

:  يسير،ليل، وخَط ب  تقول: هذا خَط ب  جَ  م،ظ  ر أو عَ غ  ر صَ م  أو الأَ  ،: الَط ب  الشأن بَ طَ خَ  والَط ب 
أن، والَط ب  هو ر والش  م  م الأَ ظ  عَ  أن والحال، ومنه قولهم: جَل  الَط ب  أي  قع فيه المخاطبة، والش  ر الذي تَ م  الأَ 

 .  1مرك؟ما أَ   ر، يقال: ما خَط ب ك؟ أي  م  سبب الأَ 
، وال   : الاَط ب  َر أةََ، والَط يب 

: ال ذ ي يَخ ط ب  الم ط وبةَ  ط ب  َر أةَ  المخ 
ط بَةً 2وال ط ب: الم ، وخَطبَ ت  المرأة خ 

بَت ه م  عَ ب القوم فلانً، إذا دَ تطَ بالكسر، واخ   ة جَ قال لها: أم خار  رب ي  ن العَ م   ، وكانت امرأة  3وه إلى تزويج صاح 
، قوم على باب خ  ن نكاح أ م  خار جَةَ، وكان الاطب يَ رع م  ضرب بها المثل فيقال: أس  ي   ط ب  بائها، ويقول: خ 

ح    .  4فتقول: ن ك 
 .اصطلاحا    /2

 .5غبة في زواجهاها بالر  هي إعلام المرأة أو ولي    -
 6واج."عد بالز  طبة وَ ق أ ج:" ال    5ة الماد    -
أو إلى أهلها،   م إليها مباشرةً تقد  ن يَ رعية، وذلك بأن الموانع الش  م    نة خالية  ج بامرأة معي  جل التزو  لب الر  طَ   -

جيب إلى طلبه فإذا أ   أن ة بهذا الش  قد والمطالب الاص  ر العَ م  أَ فاوض في بعثهم للتفاهم والت  أو عن طريق أجانب يَ 
 .7طبة بينهماتمت ال  

ا هي م  فالطبة ليست عَ   إذاً  على هذا   واج، وقد نص  ب عليها آثار الز  قدمة فقط له، لا تتت  قد زواج، وإن 
 .8."رفين العدول عنهان الط  م    ولكل  واج  وعد بالز    هي مجردطبة  أن  ال    وقانونً   شرعاً   رن المقر  قرار المحكمة العليا:" م  

 
 .360، ص: 1: المجلدفصل الاء المعجمة )خطب(، حرف الباء الموحدة، ابن منظور، لسان العرب،  1
 . 371، ص: 2بيدي، تاج العروس، فصل الاء)خطب(، ج: الز  مرتضى  2
 . 121، ص: 1فصل الاء )خطب(، ج: باب الباء، غة، حاح تاج الل  ، الص  وهريالج 3
 . 371، ص: 2بيدي، تاج العروس، فصل الاء)خطب(، ج: الز  مرتضى  4
 .43، ص: 4لتويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج: ا 5
 .19كر، ص: ذ   الالف الس   ،تمام قانون الأسرةإن تعديل و المتضم   02-05رقم  الأمر 6
 . 113ص:  سرة الجزائري،بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأ 7
، 3ع: المجل ة القضائي ة،، م17/03/1992قرار بتاريخ  ،81129: ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقمخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   8

 .62م، ص: 1994
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واصل  ساء للت  جال والن   الر   ين  فتح الباب بَ  لا ي  لاية عليها، وذلك حت  ن له الو  جل المرأة م  طلب الر  يَ   واحتياطاً 
 واصل الاجتماعي.  لت فيه وسائل الت  ه  ين، وسَ عف فيه الد   من الذي ضَ في هذا الز   طبة، خصوصاً ال  ة  بينهم بحج  

 غوي والاصطلاحي.عريف الل  / العلاقة بين التَّ 3
 حد  ن شؤون الحياة، والمعنى الاصطلاحي أَ شأن م    أي    راد بها لغةً ن الاصطلاحي، إذ ي  م م  عَ غوي أَ المعنى الل  
 شؤون الحياة.

 طبة.ة الخِ : دليل مشروعيَّ ثانيا  
 ن القرآن./ مِ 1

وَ اكَْنَنتُمْ فِ قال تعالى:﴿   لنِ سَا ءِ اَِ۬
للَُّ   عَلِمَ   أنَفُسِكُمْ    وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬  أنََّكُمْ   اَِ۬

على   ناح دليل  ث والج  ع الإف  رَ   [233]البقرة:  ﴾  مَّعْرُوفا    قَ وْلا  تَ قُولُواْ   أَن  اِلاَّ    سِر ا    تُ وَاعِدُوهُنَّ   لاَّ   وَلَٰكِن   سَتَذْكُرُونََنَُّ 
 طبة.ة ال  مشروعي  

 ة.ن  ن السُ / مِ 2
إِذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ الْمَرْأَةَ، فإَِنِ اسْتَطاَعَ أَنْ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:}  عن جابر بن عبد الله  -

هَا مَا دَعَاني إِلََ يَ نْظرَُ إِلََ مَا يدَْعُوهُ إِلََ نِكَاحِهَا فَ لْيَ فْعَلْ، قاَلَ: فَخَطبَْتُ جَاريِةَ  فَكُنْتُ أَتَبََّأُ لََاَ حَتََّّ رأََ  يْتُ مِن ْ
 ارع فيها.طبة لإذن الش  ة ال  على مشروعي  ديث  ، دل  الحَ 1.{نِكَاحِهَا وَتَ زَو جِهَا فَ تَ زَوَّجْتُ هَا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطََّابِ، حِيَن تَََيَََّتْ حَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَ يْسِ بْنِ :} عن عبد الله بن عمر  -
، وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّ   ، فَ تُ وُفِ َ بَِلْمَدِينَةِ، فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ: أتََ يْتُ عُثْمَانَ صلى الله عليه وسلمحُذَافَةَ السَّهْمِيِ 

سَأنَْظرُُ فِ أَمْرِي، فَ لَبِثْتُ ليََالَِ ثَُّ لَقِيَنِِ، فَ قَالَ: قَدْ بدََا لِ أَنْ لَا : ضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَ قَالَ بْنَ عَفَّانَ، فَ عَرَ 
يقَ، فَ قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بنِْتَ  مَرَ، فَصَمَتَ  عُ أتََ زَوَّجَ يَ وْمِي هَذَا، قاَلَ عُمَرُ: فَ لَقِيتُ أَبََ بَكْرٍ الصِ دِ 

ئ ا، وكَُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِِ  عَلَى عُثْمَانَ، فَ لَبِثْتُ ليََالَِ ثَُّ خَ  ، صلى الله عليه وسلمطبََ هَا رَسُولُ اللَِّ أبَوُ بَكْرٍ فَ لَمْ يَ رْجِعْ إِلََِّ شَي ْ
هُ، فَ لَقِيَنِِ أبَوُ بَكْرٍ، فَ قَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ  حِيَن عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَ لَمْ أَرْجِعْ إِليَْكَ  فأَنَْكَحْتُ هَا إِيََّ

ئ ا؟ قاَلَ عُمَرُ: قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فإَِنَّهُ لََْ يََنَْ عْنِِ أَنْ أَرْجِعَ إِليَْكَ فِيمَا عَرَضْتَ  ، إِلاَّ أَني ِ كُنْتُ شَي ْ عَلَيَّ
 صلى الله عليه وسلم ، وَلَوْ تَ ركََهَا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلمهَا، فَ لَمْ أَكُنْ لَِفُْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَِّ قَدْ ذكََرَ  صلى الله عليه وسلمعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ 

  ليل.ه الد  ته إلا  ما خص  ريعة لأم  بي فهو شَ ريعة للن  ، وما كان شَ 2.{قبَِلْتُ هَا
 
 
 

 

 .229-228، ص: 2، ج: 2082جل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، رقم الحديث: باب في الر  كتاب الن كاح، نن أبي داود،  أبو داود، س   1
 .1305، ص: 5122ث: ، رقم الحديباب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل اليرالبخاري، صحيح البخاري، كتاب الن كاح،  2
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 جماع.ن الإ/ مِ 3
طبة المنكوحة كذلك رم خ  وتحَ   وتعريضاَ   تصرياً ة  د  ع  ة عن نكاح وَ لي  طبة خَ خ   قال ابن حجر الهيتمي:" تحل  

 .1فيهما."  إجماعاً 
 ة.عتدَّ  ُ طبة المكم خِ : حُ ثالثا  
 ن طلاق رجعي.ة مِ طبة المعتدَّ كم خِ / حُ 1
 .خِطبة المعتدَّة مِن طلاق رجعيمن    قهيالموقف الفِ   -أ

 رجعياً  قة طلاقاً طبة المطل  رمة خ  على ح   6، والحنابلة5، والشافعية4، والمالكية3من الحنفية 2فق الفقهاءات  
 ليل على ذلك:ن الأجنبي، والد  م    8، وتعريضاً 7تصرياً 

طبتها ، فلا يجوز خ  9ة كانت زوجتهد  وج رجعتها في الع  راد الز  وجية عليها جارية فمت أَ لأن  أحكام الز   -
 .10لاقبل الط  كما لا يجوز قَ 

 .11ل تحَ  ت وإن لمَ ل  تها حَ د  ع    عي بأن  طبة أن تد  بال  ن ترغب فيه  رض لها مَ اف إذا عَ لأن ه يخ   -
قل عن ابن ، لكن ن  12جعيةقة الر  طبة المطل  عريض بِ  صريح ولا الت  وج الت  لا خلاف في أن ه لا يجوز لغير الز    -
كره مخالف لما ذَ لام كر ابن عبد الس  ، إلا  أن  ما ذَ 13ةعتد  م   عريض في كل   ة جواز الت  لام أن  مذهب المالكي  عبد الس  

 . 14جعيةطبة الر  عريض بِ  جماع بحرمة الت  القرطبي في تفسيره، وهو الإ
 
 

 

 . 209، ص: 7ج:  ينظر، الشرواني، والعبادي، حواشي تحفة المنهاج، شرح المنهاج،بابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج  1
 .192-191، ص: 19ة، ج: ة، الموسوعة الفقهي  الكويتي   والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف 2
 .447-446، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   3
 .69-68، ص:  2فراوي، الفواكه الدواني، ج: الن   4
 .247، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  5
 . 147، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  6
جتك،  تك تزو  د  جك، أو: إذا انقضت ع  ة: أريد أن أتزو  تمل غيره، كقول الاطب للمعتد  كاح ولا يَ غبة في الن  طبة: هو ما يقطع بالر  صريح بال  الت   7

 .191، ص: 19ة، ج: ة، الموسوعة الفقهي  الكويتي  والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف ينظر، 
راغب فيك،  ة، أو قوله لها: ورب  واج وعدمها، كالهدي  غبة في الز  فيه، أو هو ما يتمل الر   عريض بالطبة: هو القول المفهم للمقصود وليس بنص  الت   8
 .16، ص: 7ته، ج: سلامي وأدل  الإحيلي، الفقه وهبة الز   ينظر ،مرأة صالحةً ان يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، أو عسى أن ييسر الله لي مَ وَ 
 . 247، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  9

 .36، ص: 3، ابن قدامة، الكافي، ج: 446، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   10
 . 37ص:  ،5، ج: افعي، الأم  الش   11
 .264، ص: 1ج: سورة البقرة،  ابن كثير، تفسير ابن كثير،  12
 .28، ص: 4: المجلدوضيح، ، الت  خليل 13
    .40، ص: 5اب، مواهب الجليل، ج: الحط   14
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 .من خِطبة المعتدَّة مِن طلاق رجعي الموقف القانوني  -ب
لاق أن ه لا وجود للط    ر سلفاً ر، لأن ه كما تقر  م  لم يتناول قانون الأسرة ولا اجتهادات المحكمة العليا هذا الأَ 

ا يكون خارجها، وعليه فسنكون أَ جعي  الر    ام حالتين:مَ أمام المحكمة إن 
طبتها كم خ  يكون هناك طلاق رجعي، فإذا أردن أن نعرف ح  لاق خارج المحكمة فسَ إذا كان الط    ولَ:الَُ   -

طبتها رمة خ  على ح   انعقدجماع قد ة، والإريعة الإسلامي  يل إلى الش  ق أ ج التي تح   222ة الماد   رجع إلى نص  نَ 
ا يعني أن ه كم م  ن وقت صدور الح  ثر رجعي بل م  رفي بألاق الع  عتف بالط   ي  لمَ   إذاشكال  الإ  ، لكن  وتعريضاً   تصرياً 

 ها.على حق    عد  ن الأجانب وفي هذا تَ طبتها م  في خ    تة منع الحق  يطيل ف  سَ 
حكام ع الجزائري قد أسرى أَ وعليه يكون المشر  ،  وج أمام المحكمة فسيكون بائناً إذا كان طلاق الز    الثانية:  -
 جعي. البائن على الر  الط لاق  

 ن طلاق بَئن.ة مِ طبة المعتدَّ كم خِ / حُ 2
،  4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1ن الحنفيةم   فق الفقهاءات  : طبة المعتدَّة مِن طلاق بَئن بخِ  صريحالتَّ  -أ

 ليل على ذلك:صغرى أو كبرى، والد    ن طلاق بائن بينونة  ة م  عتد   ـ طبة المالأجنبي بِ  رمة تصريح  على ح    5والظاهرية
لنِ سَا ءِ قال تعالى:﴿  -

الله  لما خص   [،233]البقرة: ﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بهِِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬
  .6صريحعريض بالإباحة، دل  على تحري الت  تعالى الت  
وَمَنْ وَقَعَ فِ ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:}  7مىتع حول الح  رَ كاح هو موقف تهمة وَ طبة حال قيام الن  صريح بال  الت    -

 .8.{الش بُ هَاتِ وَقَعَ فِ اةْرََامِ، كَالرَّاعِي يَ رْعَى حَوْلَ اةِْمَى، يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ 
جه في باب وَ  ن كل  ابت م  كالث  والثابت من وجه   ه،آثار جه لقيام بعض ن وَ كاح قائم م  ة الن  د  أثناء الع    -

 .9احتياطاً   رمةالح  
تها د  الإخبار بانقضاء ع    على  كاحرص على الن  ملها الح  ؤمن أن يَ كاح، فلا ي  تمل غير الن   صريح لا يَ الت    -

 .10بل انقضائهاقَ 

 

 .446، ص:  4نائع، ج:الكاساني، بدائع الص   1
 .27، ص: 4: المجلدوضيح، ، الت  خليل 2
 .248، ص:  9الماوردي، الحاوي الكبير، ج:  3
 . 147، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  4
 .167، ص: 9ى، ج: ابن حزم، المحل   5
 . 147، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  6
 .446، ص:  4نائع، ج:الكاساني، بدائع الص   7
 .1220-1219ص:  ،3، ج: (1599)-107ديث: بهات رقم الحباب أخذ الحلال وترك الش  كتاب المساقاة،  مسلم، صحيح مسلم،   8
 .446، ص:  4نائع، ج:الكاساني، بدائع الص   9

 . 147، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  10
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 طبة البائن على أقوال:عريض بِ  الت  كم  اختلف الفقهاء في ح  :  بِخطبة المعتدَّة مِن طلاق بَئن  عريضالت    -ب
إلى جواز  5، ورواية للحنابلة4ةافعي  ، ورواية للش  3ة، وقول للحنفي  2ة، والظاهري  1ةذهب المالكي   ل:المذهب الَو  * 

 ليل على ذلك:، والد  ة البائن مطلقاً عتد   ـ طبة المتعريض الأجنبي بِ  
وَ اكَْنَنتُمْ فِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قال تعالى:﴿  - لنِ سَا ءِ اَِ۬

للَُّ  عَلِمَ  أنَفُسِكُمْ   فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬  اَِ۬
نت الآية تضم   [،233]البقرة: ﴾ مَّعْرُوفا   قَ وْلا تَ قُولُواْ  أَن اِلاَّ   سِر ا   تُ وَاعِدُوهُنَّ  لاَّ  وَلَٰكِن  سَتَذْكُرُونََنَُّ  أنََّكُمْ 

موم ة بائن لع  عتد  م    شمل كل  ، فهذا يَ 6كاحن المواعدة بالن  نعت م  مَ فس، وَ في الن    ضمرعريض، وما ي  إباحة الت  الكريمة  
 .7الآية

إِنَّ زَوْجَهَا طلََّقَهَا دوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول:}  خير العَ هم بن ص  عن أبي بكر بن أبي الجَ   -
، فَ لَمْ يَُْعَلْ لََاَ  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم سُكْنَ، وَلَا نَ فَقَة ، قَالَتْ: قاَلَ لِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَلَلْتِ فآَذِنيِنِِ، رَلَاثا 

، لَا مَالَ فآَذَنْ تُهُ، فَخَطبََ هَا مُعَاوِيةَُ، وَأبَوُ جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أَمَّا مُعَاوِيةَُ ف َ  رَجُل  تَرِب 
ةُ، أُسَامَةُ، فَ قَالَ هُ، وَأَمَّا أبَوُ جَهْمٍ فَ رَجُل  ضَرَّاب  لِلنِ سَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، فَ قَالَتْ بيَِدِهَا هَكَذَا: أُسَامَ لَ 

، وذلك تعريض منه 8.{تُ لََاَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: طاَعَةُ اِلله، وَطاَعَةُ رَسُولِهِ خَيْْ  لَكِ، قاَلَتْ: فَ تَ زَوَّجْتُهُ، فَاغْتَ بَطْ 
 . 9في العدة
لنِ سَا ءِ في قوله تعالى:﴿  اس عن ابن عب   -

﴾، قال: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بهِِۦ مِنْ خِطْبَةِ اِِ۬
 .10(سر لي امرأة صالحةً يَ ت أن ي ـ دَ زويج، وإن  الن ساء لمن حاجتي، ولودَ عريض، وهو أن يقول: إني  أريد الت  الت  )

 .11قة ثلاثاً جعتها كالمطل  لك رَ وج لا يمَ طبة البائن بينونة صغرى، لأن  الز  عريض بِ  وز الت  يج   -

 

   .40 ، ص:5اب، مواهب الجليل، ج: ، الحط  27، ص: 4: المجلدوضيح، ، الت  خليل 1
 .167، ص: 9ى، ج: ابن حزم، المحل   2
الهداية  بداية المبتدي، ينظر ، المرغيناني،341، ص: 4: المجلدحاوي، اص، شرج مختصر الط  الجص  أبو جعفر الطحاوي، مختصر الطحاوي، ينظر  3

 ، وما بعدها. 260، ص: 3، الاختيار لتعليل المختار، ج: ابن مودود الموصلي، 341، ص: 3المجلد: في شرح بداية المبتدي، 
عدم   الثاني: -،  عنها زوجهاالكراهة، لأن  الآية واردة في المتوفىَ  الَول: - :لهم فيه قولان  بالنسبة للبائن بينونة كبرى ةافعي  الش   عريض عندالت   ل  ح  و  4
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طبة البائن جواز تعريض الأجنبي بِ  عدم إلى  2، والحنابلة في رواية1ة في روايةافعي  ذهب الش   اني:المذهب الث  * 
 ليل على ذلك:بينونة صغرى، والد  

 .3جعيةق كالر  طبة البائن بينونة صغرى لإباحتها للمطل  عريض بِ  لا يجوز الت   -
تها، د  في ع    طبة البائن مطلقاً دم جواز تعريض الأجنبي بِ  ة في قول إلى عَ ذهب الحنفي    الث:المذهب الث  *  
 4 ليل على ذلك:والد  

جه عريض على وَ بالن هار فلا يمكن الت  يل، ولا  بالل    ن منزلها أصلاً روج م  ن طلاق ال  ة م  عتد  أن ه لا يجوز للم    -
 بيح.عريض في بيت زوجها قَ اس، والت  لا يقف عليه الن  

 يدخل بها لا تجب وج بدليل أن ه إذا لمَ الز    ن حق  ة م  د  وجين، إذ الع   الز  ين  غض بَ داوة وب  عريض عَ أن  في الت    -
 ة.د  الع  

 جيح.* الت  
 ، لمايلي:ة البائن مطلقاً عتد   ـ طبة الممذهب الجمهور في جواز تعريض الأجنبي بِ    والله أعلم  بقا سَ ح م  يتج  
 كبرى.  في البائن بينونةً  خاص    ود نص  ر  دم و  عَ عريض في البائن، وَ ة التي أجازت الت  عموم الأدل    -
 كبرى.م   صغرى أَ   ة عنه سواء بينونةً فهي أجنبي    إذا صارت بائناً  -
 القانوني.* الموقف  
 جوع إلى نص  ر في قانون الأسرة الجزائري، ولا اجتهادات المحكمة العليا، وبالر  م  الإشارة إلى هذا الأَ   تتم  لمَ 

فق عليه رمة، وهو ما ات  صريح الح  ع الجزائري في مسألة الت  لك المشر  ن المفروض أن يس  ق أ ج فم   222ة الماد  
ائد في عتبر مذهبهم المذهب الس  ة الذي ي  الجمهور ومنهم المالكي   قول الجواز، لأن هعريض الفقهاء، وفي مسألة الت  

وهو  ،طبتها تعريضاً ، إذ أن ه سيجيز خ  جعي أمام المحكمة بائناً لاق الر  ا اعتبر الط   ـ شكال لمإرد لاد، لكن هنا يَ الب  
 .بالإجماعم  ر  مح  

 * ملاحظة.
له المراجعة، ولا  جعي يق  لاق الر  وج ففي الط  تعلق بالأجنبي، أم ا الز  ة م  عتد   ـ بة المط  كره في خ  بق ذ  ما سَ 

قها أو يموت عنها، غيره فيطل     تنكح زوجاً له حت    لاً عد ح   تَ كبرى لمَ   ، والبائن بينونةً كر سابقاً ط رضاها كما ذ  ت شي  
 ليل:، والد  5فقهاءفاق البات    وتعريضاً  تها تصرياً طبتها في عد  صغرى فله خ    أم ا البائن بينونةً 

 

 .248، ص: 9، ج: المرجع الس ابقالماوردي،  1
 . 147، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  2
 .248، ص:  9الماوردي، الحاوي الكبير، ج:  3
 . 36، ص: 3قائق، ج: لزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الد  ، ا447، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   4
، 169، ص:  3، الرشي، شرح مختصر خليل، ج:  69-68، ص:  2واني، ج:  فراوي، الفواكه الد  ، الن  447-446، ص:  4ج:    المرجع نفسه،  5

 . 147، ص: 7، ج: المغني، ابن قدامة، 248، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج: 
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لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تمََس وهُنَّ فَمَ قال تعالى:﴿    -
ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ا لَكُمْ يََٰ 
ا حق  د  ، أضاف الع  [49]الأحزاب:  ﴾  تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة   الإنسان لا   وج، وحق  الز    ة إلى الأزواج فدل  أنه 

جه، ن وَ وج م  كم نكاح الز  على ح   قة باقية  ، فالمطل  1الغير ظهر أثره في حق  ا يَ صرف، وإن  ن الت  نعه م  يجوز أن يمَ 
 .2هوج حق  نع الز  وج، إذ لا يجوز أن يم  حري على الأجنبي لا على الز  فيكون الت  
ا يُ قَالُ لَهُ  :}  عن ابن عباس    - ، كَأَني ِ أنَْظرُُ إِليَْهِ يَطوُفُ خَلْفَهَا يَ بْكِي أَنَّ زَوْجَ برَيِرَةَ كَانَ عَبْد  مُغِيث 

ةَ، وَمِنْ بُ غْضِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى ةِيَْتِهِ، فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم لعِبَّاسٍ: يََ عَبَّاسُ، أَلاَ تَ عْجَبُ مِنْ حُبِ  مُغِيثٍ برَيِرَ 
اَ أَنََ أَشْفَعُ، قاَلَتْ: لَا حَاجَةَ برَيِرَةَ مُغِيث ا، فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم: لَوْ راَجَ  عْتِهِ، قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّ تََْمُرُني؟ قاَلَ: إِنََّّ

تها، لأن ه د  ع    فيطبتها  جعة له عليها، أن ه يجوز له خ  نه زوجته، ولا رَ ن بانت م  ، دل  الحديث على أن ه مَ 3.{لِ فِيهِ 
ة، د  الع   فيظور طبة محَ منه، رغم أن  التصريح بال  بانت    الذيطبها على زوجها فع إلى بريرة، وخَ لام شَ عليه الس  

 .4طبةصريح بال  اغب فيها لما جاز له الت  ولو أن  غيره كان الر  
 .  5نسب غيرهسبه ب  شى اختلاط نَ صان ماؤه عن مائه، ولا يخ  تها، فلا ي  د  وج نكاحها في ع  للز    لأن ه يل   -

 واج.الز    * مسألة حق  
 سبة للمرأة.بَلن    -

دور ثار في حالة عدم ص  فالإشكال ي   تها، أم ا قانونً د  ج بعد انقضاء ع  أن ه يجوز للمرأة أن تتزو   معلوم شرعاً 
ن بموجب همة الز  بت   جت، فهنا يمكن متابعتها قانونياً تها وتزو  د  رفي، وانتهت ع  لاق الع  ثبات الط  إكم القاضي في ح  

ا مح    6ق أ ج 34ة الماد   سخ زواجها بموجب نص  ق ع ج، وفَ  339ة الماد   نص   لها  صنة لا يق  على اعتبار أنه 
بل  اني جاء قَ رفي الث  ق أ ج، لأن  زواجها الع   30ة الماد   كما جاء في نص    مؤقتاً  مات تحريماً ن المحر  واج، فهي م  الز  
  ها.لم وجور في حق  كم القاضي بطلاقها، وهذا ظ  دور ح  ص  
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 جل.سبة للرَّ بَلن    -
قة، أو خالتها ة المطل  جعي بالامسة، أو عم  ة الطلاق الر  د  جل في ع  ج الر  أن يتزوَ   1رم بالإجماعمعلوم أن ه يَ 

عتبر جعي في المحكمة ي  وج الر  فإن  طلاق الز   رم عليه أن يجمعها معها، أم ا قانونً ن يَ أو أختها، أو غير ذلك م  
 .2ة البائند  واج في ع  كم الز  ح    ، ومنه سيكون لزواجه قانونً بائناً   قانونً 

إذا فعل  واج بمن كان يرم عليه أن يجمعها معها، لكن قانونً قته الز  ة مطل  د  بعد انتهاء ع   وج شرعاً للز   يل  
ق ع ج،  339ة الماد   ن بموجب نص  تابع بتهمة الز  فإن ه ي   رفيلاق الع  في الط   كم القاضيذلك قبل صدور ح  
ق أ  30ة بموجب الماد   مؤقتاً  رم عليه تحريماً ن تحَ ج بمَ ق أ ج، لأن ه تزو   34ة حيح بموجب الماد  ويفسخ زواجه الص  

 ه. لم وجور في حق  ج، وهذا ظ  
ن  يخرج م  ل حت  كرت في الفصل الأو  في بمراعات الأمور التي ذ  لاق العر  ثبت الط  نه فعلى القضاء أن ي  وم  

 بالأعراض.  محظور شرعي يمس   كل  
 لاق.سب ف الط  ربات الن  إاني:  الفرع الث  

 سب.: تعريف الن  أولا  
صاله ي لات  سب، سم  صال شيء بشيء، ومنه الن  ين والباء كلمة واحدة قياسها ات  ون والس  الن   بَ سَ نَ  :لغة   /1

 سب:ن معان الن  ، فم  3بعضن  عضه م  صال بَ ريق المستقيم، لات  سيب: الط  صال به، والن  وللات  
 م  بل الأ  ن ق  أو يكون م   ة،يل هو في الآباء خاص  ، ق  4ريبهقَ  سيبه أي  ، فهو نَ ناسب فلانً القرابة: فلان ي   -

ب، لا ن تقر  ريب مَ وفي المثل: القَ   ،ه نسيبكعى أن  اد    ب أي  ، وتنس  5أو صناعة    أو بلد    نسب إلى قبيلة  والأب، أو ي  
 .6سباب: العالم بالن  س  والن    ب،ن تنس  مَ 

سبه فعت في نَ إذا رَ  به نسباً به وأنس  نس  إلى أبيه أَ  بت فلانً سَ اه، ونَ زَ عَ  اً به نسبنس  به ويَ نس  به يَ سَ لحاق: نَ الإ -
 .7زىاعتَ   ب إلى أبيه أي  ه الأكبر، وانتسَ إلى جد   
 . 8سبب ونَ سَ ذو حَ   نسوب أي  سيب مَ جل نَ رف: رَ الش    -

 

 . 88، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  1
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  .424 -423، ص: 5ين وما يثلثهما )نسب(، ج: ون والس  باب الن   كتاب النون،  غة، مقاييس الل  معجم ابن فارس،  3
 .756، ص: 1: المجلد ، ون )نسب(فصل الن  حرف الباء الموحدة، ابن منظور، لسان العرب،  4
 .261، ص: 4اء )نسب(، ج: بون مع البيدي، تاج العروس، فصل الن  الز  مرتضى  5
 .756، ص: 1: المجلد ون )نسب(، فصل الن  حرف الباء الموحدة، ابن منظور، لسان العرب،  6
 . 755، ص: 1: المجلدون )نسب(، فصل الن  حرف الباء الموحدة، ، المرجع نفسه 7
 . 756، ص: 1: المجلدون )نسب(، فصل الن  حرف الباء الموحدة، ، المرجع نفسه 8



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

203 
 

 . 1المشاكلةوافق: المناسبة  الت    -
 :اصطلاحا    /2
 قه.ف الفِ   -أ

 رع، فإن كان بمعصية كان خَل قًا مطلقًا، ولمَ جه الش  كر والأنثى على وَ  الذ  ين  الماء بَ  ج  ر  " هو عبارة عن مَ  -
 2يكن نسبًا محق قًا."

 .3".بعيدة   إنسانين بالاشتاك في ولادة  قريبة  أو  ين  رابة، وهي الات صال بَ القَ "    -
 ف القانون. -ب

خص ن أسرة الش  ق م ج:" تتكو    32ة  ت الماد  ق م ج، إذ نص    33و  32ة  سب الماد  أشارت إلى معنى الن  
ق م ج:" القرابة المباشرة   33ة  ت الماد  ، ونص  4واحد."  ن يجمعهم أصل  مَ   رب كل  ن ذوي الق  عتبر م  رباه وي  وي ق  ن ذَ م  

 الأصول والفروع.  ين  بَ ما  لة  هي الص  
 .5 للآخر." هم فرعاً واحد دون أن يكون أحد     أشخاص يجمعهم أصل  ين  ابطة ما بَ وقرابة الحواشي هي الر  

 أو الأب.   م  ن جهة الأ  خص بأقاربه سواء م  ابطة التي تجمع الش  سب هو الر  فالن    تعاريف إذاً ن خلال هذه ال  م  
 والاصطلاحي.غوي  عريف الل   التَّ يْن العلاقة بَ   /3

لة ن الص   غوي يتضم  ن المعنى الاصطلاحي، إذ أن  المعنى الل  م   عم  غوي أَ موم وخصوص فالمعنى الل  علاقة ع  
سب ن كذلك نَ  الفروع والأصول، ولحوقهم بهم، وهذا هو المعنى الاصطلاحي، ويتضمَ ين  والقرابة التي تجمع بَ 

 رفة.لدة، أو ح  بيلة، أو بَ خص إلى قَ الشَ 
 سب ف الإسلام. : مكانة الن  ثانيا  

عبد الله  مس التي لا تستقيم الحياة بدونها، قالة الَ ن مقاصد الإسلام الكلي  سب م  فظ الن  اعتبار ح   /1
         :                     6عودراقي الس  في مَ  بن الحاج العلوي

؛ إلى ضرورة  تنتسب    دين  فنفس  ث عقل  نسب  * مال 
، ولتعطفن  م ساويا * ع ر ضا على المال، تك ن  م وافيا  ورت  بن 
ر عَة  من الأديان    فحفظها حَت م  على الإنسان * في كل ش 
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 .991، ص: كرالف الذ   ون المدني الجزائري، الس  ن القانالمتضم   58-75الأمر رقم: 4
 .992-991، ص: كرالف الذ   ن القانون المدني الجزائري، الس  المتضم   58-75الأمر رقم: 5
 .496-495، ص: 2محم د الأمين الش نقيطي، نثر الورود على مراقي الس عود، ج:  6
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  منها:  رع الإسلام أحكاماً سب شَ فظ الن  ولح
بَةُ عَهِدَ إِلََ  قالت:}    نازع على الأنساب فعن عائشة  واج لدفع الت  ر ع الز  * ش   أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ كَانَ عُت ْ

، فاَقْبِضْهُ إِليَْكَ، فَ لَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْد ، فَ قَالَ: ابْنُ أَخِي عَ  هِدَ إِلََِّ فِيهِ، فَ قَامَ ابْنَ وَليِدَةِ زمَْعَةَ مِنِِ 
هِ، فَ تَسَاوَقاَ إِلََ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ سَعْد : يََ رَسُولَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ، فَ قَالَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ 

، ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلََِّ فِيهِ، فَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبِ، وُلِدَ عَ  لَى فِرَاشِهِ، فَ قَالَ اللَِّ
عَةَ، الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اةجََرُ، ثَُّ قاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زمَْعَةَ: احْتَجِبي مِنْهُ، النَّبي  صلى الله عليه وسلم:هُوَ لَكَ يََ عَبْدُ بْنَ زمَْ 

بَةَ، فَمَا رآَهَا حَتََّّ لقَِيَ اللََّ   .1.{لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُت ْ
ة د  ع الع  ر  سب، قال ابن القيم:" ففي شَ للن   حم حفظاً ن براءة الر  ق م  حق  ة لمقاصد منها الت  د  رعت الع  * ش  

حم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد واطئين فأكثر في رَ التمع ماء  حم، وأن لا يجَ لم ببراءة الر  كم: منها الع  ة ح  د  ع  
 .2كمة."ريعة والح  ن الفساد ما تمنعه الش  وفي ذلك م  
   يتم  لَا   ة مابالقاعدة الأصولي    والحرام، وذلك عملاً عرف الحلال  سب ي  م الن  تعل  سب واجب، لأن  ب  م الن  * تعل  

 ليل:الواجب به فهو واجب، والد  
لنَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَٰكُم مِ ن ذكََر    قال تعالى:﴿  - يَ  هَا اَِ۬ يٰ يََٰ     وَقَ بَا ئِلَ   شُعُوبَ  وَجَعَلْنَٰكُمْ   وَأنُثَ۪

 
]الحجرات: ﴾  لتَِ عَارفَُ و اْ

ن شعوبًا وقبائل، فوجب لقه إيا  اس بأنسابهم غرضاً له تعالى في خَ عارف الن  عل تَ ، قال ابن حزم:" فقد جَ [13
 حداً سع أَ ه لا يَ عارف، وقد جعل الله تعالى جزءاً منه تعل مَ فيع، إذ به يكون الت  ليل رَ لم جَ سب ع  لم الن  بذلك أن ع  

لم هذه ضل، وكل  ع  رجة في الفَ د  هله نقص الن جَ ه، يكون م  م  هله، وجعل تعالى جزءاً يسيراً منه فضلًا تعل  جَ 
 .3عاند." جاهل أو م  ه إلا  نكر حق  لم فاضل، لا ي  فته فهو ع  ص  

ف   حم مَبة  لة الرَّ صِ   ون به أرحامكم، فإن  ن أنسابكم ما تصلُ موا مِ تعل    قال صلى الله عليه وسلم:}  عن أبي هريرة    -
سب لوها فتعليم الن  ص  تعرفون به أقاربكم لتَ   مقداراً اوي:" أي  ، قال المن  4.{ف الَرر  ف المال، منسأة    الَهل، مثراة  

  .5ف عليه واجب."مندوب لمثل هذا وقد يجب إن توق  
 .6ة."ة وإجماع الأم  ن  على معرفة الأنساب ثابت بالكتاب والس    شاطي:" الحض  د الر  قال أبو محم    -

ٰ  إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَة  ن قال تعالى:﴿* تحري الز   لزِ نيَ۪
ِ۬
ب على ، ورت  [32سراء: ]الإ﴾ سَبِيلا   وَسَا ءَ وَلَا تَ قْرَبوُاْ اُ

كُنَّا عِنْدَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم  قالا:}    ، أو غير محصن، عن أبي هريرة، وخالد بن زيد  مرتكبها العقوبة سواء كان محصناً 

 

 .1672، ص: 6749، رقم الحديث: كانت أو أمةً   ةً باب: الولد للفراش، حر   كتاب الفرائض،  البخاري، صحيح البخاري، 1
 .51-50، ص: 2ج: عن رب  العالمين،  علام الموقعينأم، ابن القي   2
 .2-1ص:  ، 1، ج: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب 3
 قال الألباني: إسناده جيد.  ، وما بعدها،558، ص: 1: المجلد، 276حيحة، رقم الحديث: الص   الأحاديث الألباني، سلسلة 4
 .252، ص: 3غير، ج: فيض القدير شرح الجامع الص  ، اويالمن   5
 .69، ص: 16عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج: ، بدر الدين العينى 6
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قَهَ مِ  ، فَ قَامَ خَصْمُهُ، وكََانَ أَف ْ نَ نَا بِكِتَابِ اللَِّ نْهُ، فَ قَالَ: اقْضِ فَ قَامَ رجَُل  فَ قَالَ: أنَْشُدُكَ اللََّ إِلاَّ قَضَيْتَ بَ ي ْ
نَ نَا بِكِتَابِ اللَِّ وَأْذَنْ لِ؟ قَالَ: قُلْ، قاَلَ: إِنَّ ابْنِِ  تَدَيْتُ مِنْهُ كَانَ عَسِيف ا عَلَى هَذَا هذا  بَ ي ْ فَ زَنََ بَِمْرَأتَهِِ، فاَف ْ

تَ غْريِبَ عَامٍ، وَعَلَى بِاِئةَِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثَُّ سَألَْتُ رجَِالا  مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فأََخْبََّوُني: أَنَّ عَلَى ابْنِِ جَلْدَ مِائةٍَ وَ 
نَكُمَا بِكِتَابِ اللَِّ جَلَّ ذِكْرُهُ، الِمائةَُ شَاةٍ وَالخاَدِمُ   فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَ فْسِي  ،امْرَأتَهِِ الرَّجْمَ  بيَِدِهِ لََقَْضِيَنَّ بَ ي ْ
، فَ غَدَا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَ غْريِبُ عَامٍ، وَاغْدُ يََ أنَُ يْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فإَِنِ اعْتَفََتْ فاَرْجُمْهَا  ،رَد  عَلَيْكَ 

هَ   .1.{ا فَاعْتَفََتْ فَ رَجَمَهَاعَلَي ْ
دْعُوهُمْ لَِ بََ ئهِِمْ ل والحقيقة، قال تعالى:﴿ سب قائم على العد  زوير، والن  بني لأن ه قائم على الت  * تحري الت   اَ۟

نكُُمْ فِ  ْ تَ عْلَمُو اْ ءَابََ ءَهُمْ فإَِخْوَٰ ِ  فإَِن لََّ للَّ
ينِ   هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اَِ۬ لدِ 

ليِكُمْ    اِِ۬ ۦ بهِِ   أَخْطأَْتَُ   فِيمَا    جُنَاح  عَلَيْكُمْ   وَليَْسَ   وَمَوَٰ
ُ غَفُورا   للَّ  وَلَٰكِن مَّا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبكُُمْ  وكََانَ اَِ۬

 
 [.5]الأحزاب:  ﴾  رَّحِيما 

الى:﴿ نوب، قال تع* نهي الإسلام أن ينَسب أو ي نسب شخص إلى غير قومه، فهو كبيرة من كبائر الذ  
ثَةَ قُ رُو ء   تُ يَتَبََّصْنَ بِِنَفُسِهِنَّ رَ لَٰ للَُّ  خَلَقَ  مَا يَّكْتُمْنَ  أَنْ  لََنَُّ  يََِل   وَلَا  وَالْمُطلََّقَٰ  بَِللَِّ  يوُمِنَّ  كُنَّ   إِنأَرْحَامِهِنَّ  فِ  اَِ۬

لَاخِرِ   وَالْيَ وْمِ  مَنِ ادَّعَى إِلََ غَيِْْ أبَيِهِ، وَهُوَ بي صلى الله عليه وسلم يقول:} قال سمعت الن   عد ، وعن سَ [226]البقرة: ﴾اِِ۬
 .    2.{يَ عْلَمُ أنََّهُ غَيُْْ أبَيِهِ، فاَلْجنََّةُ عَلَيْهِ حَرَام  

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموُبقَِاتِ قاَلُوا: يََ رَسُولَ   بي صلى الله عليه وسلم قال:}عن الن    ريعة للقذف، عن أبي هريرة  * تحري الش  
، وَمَا هُنَّ  ، وَالسِ حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتَِّ حَرَّمَ اللَُّ إِلاَّ بَِةقَِ ، وَأَكْلُ الر بََِ، اللَِّ وَأَكْلُ مَالِ ؟ قاَلَ: الشِ رْكُ بَِللَِّ

له،  زجراً  لحد  بت على مرتكبه ا، ورت  3.{اليَتِيمِ، وَالت َّوَلِِ  يَ وْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المحُْصَنَاتِ المؤُْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ 
لْمُحْصَنَٰتِ ثَُّ لََْ يََتوُاْ بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَا ءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَْنَِٰيَن جَلْدَة  قال تعالى:﴿   دَة    لََمُْ   تَ قْبَ لُواْ   وَلَا وَالذِينَ يَ رْمُونَ اَِ۬  شَهَٰ

سِقُونَ  هُمُ  وَأُوْلَٰ ئِكَ  ابَدَا   لْفَٰ
ِ۬
جهين: على وَ  أن  القذف الذي يوجب الحد  فق الفقهاء على وات   ،[4]النور: ﴾ اُ

ليهما ، وفي ك  4سلمةة م  ه حر  سبه إذا كانت أم  اني: أن ينفيه عن نَ نى، والث  ها: أن يرمي القاذف المقذوف بالز  أحد  
 سب.مساس بمقصد الن  

سب الإسلام على الن  ب  ن اختلاط الأنساب، والحلال بالحرام فقد رت  سب حماية للأسرة م  فظ الن  / في ح  2
لَاخِ باحته، قال تعالى:﴿  إواج و رمة الز  ح  

ِ۬
لَٰتُكُمْ وَبَ نَاتُ اُ تُكُمْ وَخَٰ تُكُمْ وَعَمَّٰ تُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَٰ حُر مَِتْ عَلَيْكُمُۥ  أمَُّهَٰ

ل
ِ۬
تُكُمُ اُ لُاخْتِ  وَأمَُّهَٰ

ِ۬
تُكُم أَرْضَعْنَكُمْ  تَِّ ىوَبَ نَاتُ اُ عَةِ  اَِ۬  مِ نَ  وَأَخَوَٰ تُ  لرَّضَٰ لوَربََٰ ئِبُكُ  نِسَا ئِكُمْ  وَأمَُّهَٰ

ِ۬
 حُجُوركُِم فِ  تَِّ ىمُ اُ

 

 .1688، ص: 6827ن، رقم الحديث: باب الاعتاف بالز  كتاب الحدود، البخاري، صحيح البخاري،   1
 .1676-1675، ص: 6766عى إلى غير أبيه، رقم الحديث: باب من اد  كتاب الفرائض، ،  المرجع نفسه 2
 .1696، ص:  6857باب رمي المحصنات، رقم الحديث: كتاب الحدود، ،  المرجع نفسه 3
 .389، ص: 4ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  4
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ل  نِ سَا ئِكُمُ   مِ ن
ِ۬
لذِينَ   أبَْ نَا ئِكُمُ   وَحَلَٰ ئِلُ   عَلَيْكُمْ    جُنَاحَ   فَلَا   بِِِنَّ   دَخَلْتُم  تَكُونوُاْ   لََّْ   فإَِن  بِِِنَّ    دَخَلْتُم  تَّىاُ

ِ۬
 اَصْلَٰبِكُمْ    مِنَ   اُ

لُاخْتَيْنِ   بَيْنَ   تََْمَعُواْ   وَأَن للََّ كَانَ غَفُورا سَ   قَدْ   مَا إِلاَّ   اَِ۬
 [.23]النساء:  ﴾  رَّحِيما  لَفَ  إِنَّ اَِ۬

ة، لة الأرحام، والدي  فقة، والحضانة، والميراث، وص  ضاع، والن  الر   سب حماية للحقوق كحق  فظ الن  / في ح  3
سب في لقاه بنَ ن يَ عرف الإنسان أباه وأم ه، وكل  مَ ن الحقوق قال ابن حزم:" وأن يَ والولاية، وغير ذلك م  والمولاة،  

حم توجب ميراثاً، أو تلزمه رَ صل به ب  ن يت  مَ  كاح فيهم، وأن يعرف كل  ن الن  مة، ليجتنب ما يرم عليه م  حم محر  رَ 
 1ينه."ن د  هل هذا فقد أضاع فرضاً واجباً عليه، لازماً له م  ن جَ كماً ما، فمَ أو ح    أو معاقدةً   أو نفقةً   صلةً 

لنَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَٰكُم مِ ن ذكََر  سب، قال تعالى:﴿  باده بالن  علي ع    الله تعالى  / امت  4 يَ  هَا اَِ۬ يٰ يََٰ   وَجَعَلْنَٰكُمْ   وَأنُثَ۪
   شُعُوبَوَقَ بَا ئِلَ 

 
اْ للَِّ   عِندَ   أَكْرَمَكُمْ   إِنَّ   لتَِ عَارفَُ و  يٰكُمُ   اَِ۬ للََّ عَلِيم  خَبِيْ  أتَْقَ۪

عرفة ق مَ ، ولا تتحق  [13]الحجرات:  ﴾  ۥ   إِنَّ اَِ۬
  بمعرفة الأنساب.عوب والقبائل إلا  الش  

لتماسكها واستمرارها ببقاء  وء، وضمانً مي بالس  ن الفضيحة والرَ رض أفرادها م  اية للأسرة بحفظ ع  / حم  5
 سبها واختلاطه بغيره.دم ضياع نَ  عَ أثرها في
ب على سب، وما يتت  الأطفال مجهولي الن   اجمة عن ظاهرةن الآفات الاجتماعية الن  للمجتمع م   / حفظ  6
 ئة على المجتمع.   سي     ن آثار  ذلك م  
  سب.ربات الن  إرق  : طُ ثالثا  
ا راش في الحقيقة: المرأة، لأنه  يء وبسطه، والف  على تمهيد الش   ين أصل صحيح يدل  اء والش  الفاء والر  راش: الفِ  /1

إلا  أن  ، 4ة."راش فأجمعت عليه الأم  سب بالف  ا ثبوت الن  قيم:" فأم  ال، قال ابن 3جلويفتشها الر   2هي التي توطأ،
 يلي:  بالمرأة يكون فيماجل  راش الر  ، وف  تناوله لاحقاً   راش والذي سيتم  الفقهاء اختلفوا في المراد بالف  

تة أشهر كاحها بولد لس  قد ن  جاءت بعد عَ  جل المرأة نكاحاً صحيحاً، ث  إذا نكح الر  حيح: واج الصَّ الزَّ  -أ
 يصل إليها، كأن يكون لم أن ه لمَ طأ، أم ا إذا ع  ن يَ وج م  فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الز  

ما لمَ مسافة ي    بين بلديهما طع ن ق  وج م  ن لا يطأ مثله، أو كان الز  وج طفلًا م  كاح، أو كان الز   يلتقيا بعد الن   علم أنه 
 .5 يلحق بهأتت المرأة بولد لمَ   كره وأنثيه، ث  ذَ 

الفاسد والباطل عند مع العلم أن  ، 6سبالن   اثباتحيح في لحق بالص  كاح الفاسد يَ الن   واج الفاسد:الز   -ب
شرع  ي  رع بأصله ولمَ ق بينهما فالفاسد: ما ش  ر  فَ ب عليه أثره، وعند الحنفية ي ـ الجمهور بمعنى واحد، وهو: ما لا يتت  

 

 .2ص: ، 1ج: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب،  1
 .486، ص: 4ج:  وما يثلثهما )فرش(، ءار  باب الفاء وال كتاب الفاء،  غة، يس الل  مقايمعجم ابن فارس،  2
 .327، ص: 6: المجلد)فرش(،  فصل الفاءحرف الشين المعجمة، لسان العرب،  منظور،ابن  3
 .368، ص: 5، زاد المعاد، ج: قيم  الابن  4
 .314، ص: 5: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 5
 .162، ص: 17رخسي، المبسوط، ج: الس   6
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ا الباطل فهو ، أم  أو بعضها رهب عليه أثايتت   عندهم وصفه، والفاسدشرع بأصله ولا ب   ي  وصفه، والباطل: ما لمَ ب  
ن لها زوج، أو ة امرأة، أو مَ دَ جل بغير شهود، أو في ع  واج الفاسد: زواج الر  ، ومثال الز  1ب عليه أثرهغو لا يتت  لَ 
 . 2قد خمس في عَ ين  ع بَ ها، أو جمَ  المرأة وابنتها، أو أم   ين  ختين، أو بَ  الأ  ين  ع بَ جمَ 
وج لها طء امرأة لا زَ ن وَ وذهب الجمهور إلى أن  مَ ، 3ابت وليس بثابتشبه الث  ما ي   والشبهة شبهة:طء بِ الوَ  -ج
بهة  بهة أنواع ش  ، والش  4لحق بهسبه إلا  ما رواه القاضي أبو يعلى عن أبي بكر أن ه لا يَ قه نَ شبهة، فأتت بولد، لحَ ب  

أو على   قة ثلاثاً المطل  كوطء    -بهة الاشتباهوهي ش    -علبهة في الف  تها، وش  د  بانة بالكنايات في ع   ـ كوطء الم  في المحل  
 .5هودجها بغير ش  طء امرأة تزو  قد كوَ بهة في العَ ة، وش  د  مال في الع  

لة رابة مباشرة وهي الص   شخص آخر، إم ا أن تكون قَ ين  ينه وبَ رابة بَ خص بوجود القَ ش  الهو إخبار  الإقرار: /2
واشي  رابة غير مباشرة وهي قرابة الحَ وإم ا أن تكون قَ ، نوة والأبوةلدرجة واحدة كالب    الأصول والفروعين  القائمة بَ 

جل لغلام مجهول ، فلو قال الر  6مومةوة والع  كالأخ    للآخر  فرعاً   اهد  حَ مشتك دون أن يكون أَ   الذين يجمعهم أصل  
الاستلحاق هو استعمال قرار بلفظ  عبير عن الإ، والت  7سب ه منه، وهو حر  بت نَ بني، ومثله يولد لمثله، ثَ اسب: هذا  الن  

كم الاستلحاق ح    فق الفقهاء على أن  ة، وقد ات  ل  ة فاستعملوه فيه على ق  ا الحنفي  ة، والحنابلة، وأم  افعي  ة، والش  المالكي  
 : 9سب نوعان، والإقرار بالن  8ن الكبائرعد م  دق واجب، ومع الكذب في ثبوته ونفيه حرام، وي  عند الص  

 بشروط:  الأب بالولد أو الابن بالوالد، ويصح    قر  كأن ي    :قر   ُ * إقرار على نفس الم
 سب.به مجهول الن    ر  أن يكون المقَ  -
ولد له بمثل ن ي  م   ر  ، بأن يكون المق  ر  ق   ـ ن نسب المبوت م  تمل الث  به مح   ر  بأن يكون المقَ  قه الحس  أن يصد   -

 به.  ر  المقَ 
 صديق.له في إقراره إن كان أهلًا للت    ر  قه المقَ أن يصد     -
 ة قاصرة على نفسه، لا على غيره، وبناءً سب على الغير، لأن  إقرار الإنسان حج  ل الن  ألا يكون فيه حمَ   -

كر أن يوافق زوجها على الاعتاف ببنوته له ، فيشتط مع ما ذ  أو معتدةً  ببنوة الغلام زوجةً  ر  عليه إذا كان المق  
 أيضاً.

 

 .278، و59ص: لمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهل ه، عياض بن نمي الس   1
 .301، ص: 10، الأصل: ج: الحنفي  يبانيالش   2
 . 108ظائر، ص: ، الأشباه والن  المصري ميابن نج 3
 . 82، ص: 8المغني، ج: ابن قدامة،  4
 .489-488، ص: 3، الاختيار لتعليل المختار، ج:بن مودود الموصليا 5
 .715-714ص: ، أحكام الأسرة في الإسلام، مصطفى شلبيد محم   6
 .129، ص: 8: المجلدشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، الإ 7
 . 84، ص: 4، ج: الفقهي ة الموسوعةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي ة،  8
 ، وما بعدها. 690، ص: 7لته، ج: حيلي، الفقه الإسلامي وأد  وهبة الز   9
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سب، كأن يقر إنسان فيقول: هذا ع عن أصل الن  هو الإقرار بما يتفر    مول على الغيْ:الإقرار بنسب مََ *  
ابقة، ويزاد عليها شرط آخر، وهو روط الس  هذا الإقرار بنفس الش   أخي، أو هذا عمي، أو هذا جدي، ويصح  

 تصديق الغير.
فقوا على ود، قال ابن رشد:" أم ا العدالة فإن  المسلمين ات  هن العدالة في الش  م   هادة، ولابد  وهي الش  نة: ي ِ / الب َ 3

لش هَدَا ءِ  اهد، لقوله تعالى:﴿بول شهادة الش  اشتاطها في قَ  ، ولقوله تعالى:﴿ [281]البقرة:  ﴾مَِّن تَ رْضَوْنَ مِنَ اَِ۬
ماع، أو ن تكون بشهادة الس  أا إم  سب نة التي يثبت بها الن  البي    ،1."[2]الطلاق: ﴾عَدْل مِ نكُمْ  ےوَأَشْهِدُواْ ذَوَ 

 ؛هادة باعتبار نصاب شرعيالش  
يقول ابن قدامة:"  لإثبات الن سبكدليل ها  أجمع الفقهاء على جواز  2ماع )الاستفاضة(هادة بالس  الش  في  -  

سب  الن  هادة بها فية الش  وأجمع أهل العلم على صح   ،ماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضةن الس  اني م  وع الث  هذا الن  
 3والولادة."

سب إلى أن  الن    6، والحنابلة5ةافعي  ، والش  4ةن المالكي  قد ذهب الجمهور م  ف  باعتبار الن صاب الشرعي  هادةأم ا الش      -
جل هادة رَ هادة أربع نساء، ولا بشَ جل وامرأتين، ولا بشَ هادة رَ دلين، فلا يثبت بشَ جلين عَ  بشهادة رَ ثبت إلا  لا يَ 
جال، فلم يكن لع عليه الر  قصد به المال، ويط  سب ليس بمال، ولا ي  ين، لأن  الن  يمَ هادة امرأتين وَ بشَ ين، ولا يمَ وَ 
ساء في هادة الن  هري قالا:" لا تجوز شَ ، لما روي عن الحسن و الز  7والقصاصدخل كالحدود ساء في شهادته مَ للن  
جل جلين أو رَ هادة رَ سب يثبت بشَ ة إلى أن الن  وذهب الحنفي    8جل."رَ   ولا طلاق، ولا نكاح، وإن كان معهن    حد  

  .10(كاح.جل في الن  ساء مع الر  هادة الن  أن ه أجاز شَ   )  ، لما روي عن عطاء، عن عمر بن الطاب  9وامرأتين
، فلا جاللأن ه خاص بالر    واجعتبر في الز  ساء غير م  قول الجمهور لأن  شهادة الن  والله أعلم  بق  ح م ا سَ يتج  
  سب لنفس السبب.الن  عتبرة في  تكون م  

 

 .434، ص: 4ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  1
عبد الرحمان السند، الشهادة بالاستفاضة وتطبيقاتها  ، ينظراسالاستفاضة هي الشهادة المستندة على الخبر المشتهر، والمنتشر بين الن  2

 .105 :ص، القضائية

 .141، ص: 10ابن قدامة، المغني، ج:  3
 .581، ص:  2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   4
 .8، ص: 17الماوردي، الحاوي، ج:  5
 .131، ص: 10ابن قدامة، المغني، ج:  6
 .240، ص: 40الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج: وزارة الأوقاف والشؤون  7
، ص: 8، ج:  15402، رقم الأثر:  ؟جال في الحدود وغيرهساء مع الر   باب هل تجوز شهادة الن  كتاب الش هادات،  ف،  صن  الم،  الص نعاني  زاقعبد الر    8

329. 
 .120، ص: 8، الأصل، ج: الحنفي  يبانيالش   9

القسم الأول من المجلد ،  875كاح، رقم الأثر: ساء في الن  باب ما جاء في شهادة الن   ،كتاب الوصايا سعيد بن منصور،نن س   سعيد بن منصور، 10
 . 256، ص: الثالث
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سب، اد في الن  خصين، إلى المشاركة، والاتح  ة الاستدلال بهيئات أعضاء الش  لم باحث عن كيفي  ع  يافة: / القِ 4
، وقد اختلف 2المولودظره إلى أعضاء راسته ونَ سب بف  عرف الن  ائف: هو الذي يَ ، والقَ 1املادة، وسائر أحوالهوالو  

 سب بها على قولين:الفقهاء في ثبوت الن  
،  4، والحنابلة3ةافعي  ن الش  سب عند التنازع، وهو مذهب جمهور الفقهاء م  يثبت بها الن   ل:القول الَو   -

 ودليلهم:،  6، ورواية للمالكية، والمشهور عند المالكية أن ه يثبت بها نسب أولاد الإماء دون الحرائر5ةوالظاهري  
إِنَّ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُور ا، تَبَّْقُُ أَسَاريِرُ وَجْهِهِ، فَ قَالَ: أَلََْ تَ رَيْ قالت:}    عن عائشة    -

، فلو لم 7.{الَقَْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ أَنَّ مَُزِ ز ا نَظَرَ آنفِ ا إِلََ زيَْدِ بْنِ حَاررِةََ وَأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، فَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ 
ن الطأ في غيره، من م  د  ذلك عليه وإن أصاب، لأن ه لا يأَ بباطل، ولرَ  سر  ا سر  بها، لأن ه لا ي   ـ ا لميافة حق  تكن الق  

   .8يافةسول صلى الله عليه وسلم في جواز العمل بالق  ن الر  م    رع  كمه شَ على ح    م جَز  ز  وفي إقراره ل  
أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّةَ قَذَفَ امْرَأتَهَُ عِنْدَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم بِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَ قَالَ :}  اس عن ابن عب  -

 الْبَ يِ نَةَ يَ نْطلَِقُ يَ لْتَمِسُ  النَّبي  صلى الله عليه وسلم الْبَ يِ نَةَ أَوْ حَد  فِ ظَهْرِكَ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللَِّ إِذَا رأََى أَحَدُنََ عَلَى امْرَأتَهِِ رجَُلا  
ُ مَا فَجَعَلَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ الْبَ يِ نَةَ وَإِلاَّ حَد  فِ ظَهْرِكَ فَ قَالَ هِلَال  وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِةْقَِ  إِني ِ لَ  صَادِق  فَ لَيُ نْزلَِنَّ اللَّ

إِنْ كَانَ مِنْ ﴿ فَ قَرَأَ حَتََّّ بَ لَغَ  ﴾ذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ يُبََِّ ئُ ظَهْرِي مِنْ اةْدَِ  فَ نَ زَلَ جِبَّْيِلُ وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّ 
هَا فَجَاءَ هِلَال  فَشَهِدَ وَالنَّبي  صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ إِنَّ اللََّ ي َ  عْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا الصَّادِقِيَن ﴾ فاَنْصَرَفَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم فأََرْسَلَ إِليَ ْ

اَ مُوجِبَة  قاَلَ ابْنُ كَاذِب  فَ هَلْ مِنْكُمَا تََئِب   ثَُّ قاَمَتْ فَشَهِدَتْ فَ لَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ وَق َّفُوهَا وَقاَلُوا إِنََّ
اَ تَ رْجِعُ ثَُّ قاَلَتْ لَا أَفْضَحُ قَ وْمِي سَائرَِ الْيَ وْمِ فَمَ  بي  صلى الله عليه وسلم ضَتْ فَ قَالَ النَّ عَبَّاسٍ فَ تَ لَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتََّّ ظنََ نَّا أَنََّ
َ السَّاقَيْنِ فَ هُوَ لِشَريِكِ ابْنِ  نَيْنِ سَابِغَ الَْلَْيَ تَيْنِ خَدَلََّّ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ  أبَْصِرُوهَا فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَي ْ

به مع جواز الاشتاك ، ولولا أن  الشَ 9.{كَذَلِكَ فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَِّ لَكَانَ لِ وَلََاَ شَأْن  

 

 . 1366، ص: 2: المجلد نون عن أسامي الكتب والفنون،كشف الظ  ،  ي خليفةحاج   1
 .172ص:  عريفات،الت  ، الجرجاني  2
 .380، ص: 17الماوردي، الحاوي، ج:  3
 ، وما بعدها. 126، ص: 6ابن قدامة، المغني، ج:  4
 ، وما بعدها. 339، ص: 9ى، ج: ابن حزم، المحل   5
 ، وما بعدها. 1082ص: ، 2ج: ، القاضي عبد الوهاب، المعونة، 238، ص: 14حصيل، ج:  ابن رشد الجد، البيان والت   6
 .1677-1676، ص: 6770باب القائف، رقم الحديث:  ب الفرائض،كتا  البخاري، صحيح البخاري، 7
 .383، ص: 17الماوردي، الحاوي، ج:  8
، 4747﴾، رقم الحديث:  ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بَلله إنه لمن الكاذبينباب ﴿كتاب الت فسير،  البخاري، صحيح البخاري،    9

 .1186ص: 
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هه عن ول الباطل كما نز  ه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن قَ بع فيه، وقد نز  ت  في ـ  كم، لأمسك عنه كي لا يقول باطلاً ح  
 .1علهف  

 .2اس، وعطاء، والأوزاعين عمر بن الطاب، وابن عب  ة م  كم بالقاف  ثبت الح    -
د ذلك، فجاز أن يكون لهم حَ دفع أَ به لا يَ عرفة الش  ن طريق مَ لم م  الع  ة لهم اختصاص بهذا أهل القاف   -

كاة رص في الز  دخل في تقوي المتلفات، ولأهل الحزر مدخل في الَ جار مَ دخل فيه كما جاز أن يكون للت  مَ 
 .3وغيرها

 ، ودليلهم:  4ةسب، وهو مذهب الحنفي  لا يثبت بها الن    اني:القول الث    -
لَارْحَامِ   وَيَ عْلَمُ مَا فِ  تعالى:﴿قال  - عوى لما استأثر  دَ يب، وَ جم بالغَ ائف رَ ، فقول القَ [33]لقمان: ﴾ اِِ۬

 .5لمه، وهو ما في الأرحامع  الله عز وجل ب  
، قالت:}  عن عائشة  - بَةُ عَهِدَ إِلََ أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَليِدَةِ زمَْعَةَ مِنِِ  فاَقْبِضْهُ إِليَْكَ، كَانَ عُت ْ

لَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ فَ لَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْد ، فَ قَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلََِّ فِيهِ، فَ قَامَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ، فَ قَا
، ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلََِّ فِيهِ، أَبِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَ تَسَاوَقاَ إِلََ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ سَعْد : يََ   رَسُولَ اللَِّ

 بْنَ زمَْعَةَ، الوَلَدُ فَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم:هُوَ لَكَ يََ عَبْدُ 
بَةَ، فَمَا رآَهَا حَتََّّ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ اةجََرُ، ثَُّ   قَالَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زمَْعَةَ: احْتَجِبي مِنْهُ، لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُت ْ

 .7راشجل لا يثبت إلا  بالف  ن الر  ب الولد م  سَ ، فنَ 6.{لقَِيَ اللََّ 
فَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَتِ وَلَدَتْ غُلامَ ا أَسْوَدَ، وَإِني ِ أَنَّ أَعْرَابيِ ا أتََى رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، :} عن أبي هريرة  -

، قاَلَ: هَلْ فِيهَا أنَْكَرْتهُُ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَمَا ألَْوَانَُاَ؟، قاَلَ: حُْْر  
، عِرْق  نَ زَعَهَا، قاَلَ: وَلعََلَّ   مِنْ أَوْرَقَ؟، قاَلَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْق ا، قاَلَ: فأََنََّ تُ رَى ذَلِكَ جَاءَهَا، قاَلَ: يََ رَسُولَ اللَِّ

 .9بهبرة للش  بي صلى الله عليه وسلم أن ه لا ع   الن  ين  فبَ   ،8.{هَذَا عِرْق  نَ زَعَهُ، وَلََْ يُ رَخِ صْ لَهُ فِ الِانتِْفَاءِ مِنْهُ 

 

 .383، ص: 17الماوردي، الحاوي، ج:  1
 .335، ص: 6وكاني، نيل الأوطار، ج: الش   2
 .987، ص: 2: المجلد، 1999القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل اللاف، رقم المسألة:  3
 .469، ص: 8نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   4
 .70، ص: 17رخسي، المبسوط، ج: الس   5
 .1672، ص: 6749، رقم الحديث: كانت أو أمةً   ةً باب الولد للفراش، حر  كتاب الفرائض، البخاري،  البخاري، صحيح  6
 .464، ص: 8نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   7
َ قد بَ و بين، بأصل م   معلوماً  ه أصلاً ن شب  باب م  ، ةن  البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والس   8 ائل، رقم فهم الس  كمهما ليَ الله ح   ين 

 . 1807ص: ، 7314الحديث: 
 .70، ص: 17رخسي، المبسوط، ج: الس   9
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جوع إلى قول القائف، فلو  يأمر بالر  سب، ولمَ وجين عند نفي الن  الز   ين  عان بَ كم الل  أن  الله تعالى شرع ح   -
 .1ر بالمصير إليه عند الاشتباهمَ ة لأَ كان قوله حج  

 جيح.* الت  
ماء، سب بالقيافة دون تفريق بين الحرائر والإما ذهب إليه الجمهور في ثبوت الن    والله أعلم  بقح م ا سَ يتج  
بيل لذلك، جد الس  سب بإثباته ما و  فظ الن  ح    ىرع قد راعوالآثار على اعتبارها، كما أن  الش    ةن  ن الس  ة م  لكثرة الأدل  

حيح تقتضي اعتبار رع وقواعده، والقياس الص  قيم:" وأصول الش  السب، قال ابن  وفي هذا عناية بحقوق مجهولي الن  
طاعها، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى دم انقصال الأنساب وعَ ارع متشوف إلى ات  سب، والش  به في لحوق الن  الش  

ستبعد أن راش، فلا ي  ة مع الإمكان، وظاهر الف  عوى المجرد  لادة، والد  هادة المرأة الواحدة على الو  ن شَ الأسباب م  
 .2في ثبوته." قاوم له كافياً بب م  الي عن سَ يكون الَ 

 ة.راري  صمة الوِ البَ   /5
ووي المعروف بـ مض الن  نة الح  ن عي   خص عن غيره أخذاً م  ة الش  بها هوي  ز ة التي تتمي  يني  فات الج  هي الص  

(DNA َالذي ي ،)  ن ( م  46ة )يني  ته الج  خص يمل في خلي  شَ  كل    ه، إذ أن  راثة عن أبيه وأم   مله الإنسان بالو
صف الأخر ، والن  وان المنوي( كروموسوماً عن أبيه بواسطة الحيَ 23صفها وهي )رث ن  بغيات الكروموسومات، يَ ص  

رث ين، يَ قَ ن هذه الكروموسومات ذات ش  واحد م   ويضة، وكل  ه بواسطة الب  رثها عن أم  ( كروموسوماً يَ 23وهي )
ة به لا تتطابق مع ج عن ذلك كروموسومات خاص  ه، فينت  ق الأخر عن أم   قاً منها عن أبيه، والش   خص ش  الش  

ا جاءت خَ وَ  ن كل  ه م  كروموسومات أم   جه، ولا مع  وَ  ن كل  كروموسومات أبيه م    .3ليطاً منهماجه وإن 
جمع الفقهي  ـ فيه فقد جاء قرار المنَ سب وَ ثبات الن  إة في مجال  راثي  صمة الو  ن البَ ق بالاستفادة م  أم ا فيما يتعل  
 :4اليحو الت  الإسلامي على الن  

 ة، ولذلك لابد  يطة والسري  ذر والح  اط بمنتهى الحَ سب لابد أن ي  ة في مجال الن  راثي  صمة الو  إن  استعمال البَ   -
 ة.صمة الوراثي  ة على البَ رعي  صوص والقواعد الش  م الن  أن تقد  

 عان.سب، ولا يجوز تقديمها على الل   ة في نفي الن  راثي  صمة الو  الاعتماد على البَ   لا يجوز شرعاً  -
هات ، ويجب على الج  ة الأنساب الثابتة شرعاً صح  ن  أكد م  ة بقصد الت  راثي  صمة الو  لا يجوز استخدام البَ   -
 نسابهم.لأ اس وصونً اية لأعراض الن  اجرة؛ لأن  في ذلك المنع حم  قوبات الز  رض الع  وفَ   ،ة منعهالمختص  

 سب في الحالات الآتية:ثبات الن  إة في مجال  راثي  صمة الو  يجوز الاعتماد على البَ  -

 

 .70، ص: 17، ج: رجع الس ابقالس رخسي، الم 1
 . 187كمية، ص: رق الح  م، الط  قي  الابن  2
 . 11-10ص: سب والجناية، ة استخدامها في الن  ومدي مشروعي  ، بيل، البصمة الوراثيةالس   بن محمد عمر 3
 بعدها  ، وما389م، ص: 10/01/2002-05مة، ما بين ة المكر  ، مك  7 رقم:، القرار 16ورة ع الفقهي الإسلامي، الد  المجم   4
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تنازع على  كرها الفقهاء، سواء أكان ال  نازع التي ذَ بمختلف صور الت  سب  نازع على مجهول الن  حالات الت    -
 بهة ونوه.كان بسبب الاشتاك في وطء الش    م  ة أو تساويها، أَ سب بسبب انتفاء الأدل  مجهول الن  
طفال ونوها، وكذا الاشتباه في أطفال عاية الأحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز ر   -

 بيب.الأن
عرفة أهلهم، أو ر مَ روب، وتعذ  ياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الح  حالات ضَ   -

 ن هويات أسرى الحرب والمفقودين.ق م  حق  عرف على هويتها، أو بقصد الت   يمكن الت  ثث لمَ جود ج  و  
 سب ف القانون.ربات الن  إرق  * طُ 

نة أو بنكاح  حيح أو بالإقرار أو بالبي  واج الص  سب بالز  رق:" يثبت الن  الط  ق أ ج على هذه    40ة  ت الماد  نص  
 ن هذا القانون.( م  34و  33و  32للمواد ) خول طبقاً فسخه بعد الد    زواج ت    بهة أو بكل  الش  

ن العليا م  دت على ذلك قرارات المحكمة  ، وأك  1سب."ة لإثبات الن  لمي  رق الع  جوء إلى الط  يجوز للقاضي الل  
 ذلك:

خول فسخه بعد الد    نكاح ت    بهة وبكل  نة وبنكاح الش  حيح وبالإقرار وبالبي  واج الص  سب بالز  " يثبت الن    -
 .2للقانون." مخالفةً  عد  ن هذا القانون والقضاء بِلاف ذلك ي  م   34-33-32 للمواد    طبقاً 

ة الحمض النووي برة الطبي  عن طريق ال  سب ثبات الن  إن قانون الأسرة م   40ة للماد   " يمكن طبقاً  -
(ADN ولا ينبغي اللط بين ،)لحاق إمن نفس القانون(، وبين  41ة رعي )الماد  واج الش  سب في الز  ثبات الن  إ
 .  3رعية"سب في حالة العلاقة غير الش  الن  

في بالوسائل الن  قبل حيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي، فإن ه لا ي  واج الص  سب بالز  " إذا ثبت الن   -
 .4ة."العلمي  

 
 
 
 
 

 

 21كر، ص: ذ  الالف ام قانون الأسرة الس  إتمن تعديل و المتضم   02-05مر رقم الأَ  1
م، 1999،  1ع:    م، المجل ة القضائي ة،15/06/1999تاريخ:    ،222627  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    2

 .126ص: 
م، 2006،  1ع:  م، المجل ة القضائي ة،05/03/2006، تاريخ:  355180:  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقمخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    3

 .469ص: 
، 2ع: م، المجل ة القضائي ة، 10/09/2015، تاريخ: 0944691: العليا، ملف رقم ة والمواريث، المحكمةخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   4

 .166م، ص: 2015
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 لاق.سب ف الط  ربات الن  إ:  رابعا  
ة الحمل وأقصى مد     أقل  ين  لادته بَ تها وضع حملها، فيثبت نسب الولد إذا كانت و  د  قة الحامل ع  بما أن  المطل  

 ة الحملمد  
 مل.ة اةَ وأقصى مد    قل  / أَ 1
 ليل على ذلك:، والد  1ة أشهرت  مل س  ة الحَ ن  أقل مد  أفق الفقهاء على ات    مل:ة اةَ مد    قل  أَ   -أ

 ن القرآن.* مِ 
   قال الله تعالى:﴿  -

 
لُهُۥ رَ لَٰثوُنَ شَهْرا  لُهُۥ فِ   ، وقوله تعالى:﴿[14]الأحقاف:  ﴾  وَحَْْلُهُۥ وَفِصَٰ  عَامَيْنِ    وَفِصَٰ

صال جعل سبحانه وتعالى الف   ، ث  صال جميعاً مل والف  الحَ ة مد   ، فجعل الله تعالى ثلاثين شهراً [13]لقمان: ﴾
 .2ة أشهرت  مل س  طام في عامين فيبقى للحَ وهو الف  

 ن الَرر.* مِ 
   ذلك علياً   برجمها فبلغة أشهر فهم   ت  لدت لس  أتي بامرأة قد وَ   يلي:) أن  عمر  عن أبي الأسود الد    -

تُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ فأرسل إليه فسأله، فقال:﴿  جم، فبلغ ذلك عمر فقال: ليس عليها رَ  لِدَٰ وَالْوَٰ
عَةَ   لرَّضَٰ

  ﴾، وقال:﴿    كَامِلَيْنِ  لِمَنَ اَراَدَ أَنْ ي تِمَّ اَِ۬
 
لُهُۥ رَ لَٰثوُنَ شَهْرا  لا   له حولين تمام  ة أشهر حمَ ت  ﴾، فس  وَحَْْلُهُۥ وَفِصَٰ

 .3ولدت.(  لى عنها ث  قال:  فخَ   ،جم عليهاعليها أو قال: لا رَ   حد  
ر عثمان برجمها، مَ ة أشهر فأَ ت  تي عثمان بامرأة وضعت لس  قال:) كنت معه فأ    اس  عن قائد لابن عب     -

 اس: إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم قال الله عز وجل:﴿  فقال له ابن عب  
 
لُهُۥ رَ لَٰثوُنَ شَهْرا  ﴾،   وَحَْْلُهُۥ وَفِصَٰ

 4نتان قال: فدرأ عنها.(ضاع سَ ة أشهر والر  ت  مل س  فالحَ 
 ن الإجماع.* مِ 

لماء وسائر ع  ن أهل المدينة والكوفة ن علماء الأمصار م  ن نفظ عنه م  مَ  أجمع كل  قال ابن المنذر:" 
قد ن يوم عَ ة أشهر م  ت  ن س  م   على أن  المرأة إذا جاءت بولد لأقل   أين أصحاب الحديث وأهل الر  الأمصار م  

 .5".قد نكاحها فالولد لهن يوم عَ ة أشهر م  ت  لحق به، وإن جاءت به لس  نكاحها أن  الولد لا يَ 
 
 

 

، الماوردي، 239، ص: 3ج: ينظر المنوفي، كفاية الطالب الرباني، ، العدوي، حاشية العدوي، 479، ص: 4نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
 .131، ص: 10ى، ج: ، ابن حزم، المحل  121، ص: 8، ابن قدامة، المغني، ج: 252-251، ص: 8الحاوي الكبير، ج: 

 .480-479، ص: 4، ج: المرجع نفسه 2
 .727، ص: 7، ج: 15549مل، رقم الأثر: الحَ  باب ما جاء في أقل     كتاب الع دَدَ،  نن الكبرى،البيهقي، الس   3
 .351، ص: 7، ج: 13447تة أشهر، رقم الأثر: ب التي تضع لس   كتاب الط لاق، با  المص نف، ،الص نعاني زاقعبد الر   4
 .348-347، ص: 5: المجلدابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،  5
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 قسيم أقوالهم على قولين:مل على أقوال، ويمكن تَ الحَ ة  اختلف الفقهاء في أقصى مد  مل:  ة اةَ كثر مد  أَ   -ب
 ، واستدلوا بمايلي:1ةاهري  سعة أشهر، وهو قول الظ  مل ت  ة الحَ أطول مد   ل:* القول الَو  

  قال تعالى:﴿ -
 
لُهُۥ رَ لَٰثُونَ شَهْرا  تُ ، وقوله تعالى:﴿ [14]]الأحقاف: ﴾ وَحَْْلُهُۥ وَفِصَٰ لِدَٰ يُ رْضِعْنَ وَالْوَٰ

عَةَ   لرَّضَٰ
يكون في أكثر   وفصالاً   عى أن  حملاً ن اد  ، فمَ [231]البقرة:  ﴾  أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنَ اَراَدَ أَنْ ي تِمَّ اَِ۬
 . 2جهاراً  تعالىد كلام الله  رَ من ثلاثين شهرا فقد قال الباطل والمحال، وَ 

ا امرأة ط  الط  عن سعيد بن المسيب أن  عمر بن    -  قت، فحاضت حيضة، أو حيضتين ث  ل  اب قال:) أيم 
ا تنتظر ت   شهر ثلاثة أشهر  الأسعة ل فذلك، وإلا  اعتدت بعد الت  سعة أشهر، فإن بان بها حمَ رفعتها حيضتها فإنه 

 .  3 ت.(ل  حَ  ث  
جربة، ة والت  مرجوع فيها إلى العادَ سعة أشهر هو أقرب إلى المعتاد، لأن  هذه المسألة  مل ت  ة الحَ ى مد  أقصَ   -

ا يجب أن يكون بالمعتاد لا بالن  والح    .  4ادر أن يكون مستحيلاً الن    ادر، ولعل  كم إن 
 ة أقوال:د  سعة أشهر، وقد اختلفوا فيها على ع  مل يمكن أن تزيد على ت  ة الحَ أن  أطول مد    اني:* القول الث  
 .5ابن رشدرج حه  كم، و د بن الحَ واحدة، وهو قول محم  ة  نَ مل سَ ة الحَ أطول مد     -
 .8، والثوري، ورواية لأحمد7، والمزني6ةنتين، وهو قول الحنفي  مل سَ ة الحَ أطول مد   -
 .9يث بن سعدنين، وهو قول الل  مل ثلاث س  ة الحَ أطول مد   -
واية المشهورة عن ، والر  11الحنابلة، وظاهر مذهب 10ةافعي  نين، وهو قول الش  مل أربع س  ة الحَ أطول مد   -
 .12مالك

 .13نين، وهي الرواية المشهورة عن مالكمل خمس س  ة الحَ أطول مد   -

 

 .131، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   1
 .132-131، ص: 10، ج: المرجع نفسه 2
 .582، ص: 2 ، ج:70: ثرلاق، رقم الأة الط  د  باب جامع ع   كتاب الط لاق،  )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي( مالك بن أنس، الموطأ، 3
 .217، ص: 4ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  4
 . 217ص: ، 4ج:  المرجع نفسه، 5
 . 276 ، ص:4ابن نجيم، البحر الرائق، ج: الن سفي، كنز الدقائق، ينظر  6
 .401، ص: 11الروياني، بحر المذهب، ج:  7
 .121، ص 8ابن قدامة، المغني، ج  8
 المرجع نفسه.  9

 .394، ص: 11الروياني، بحر المذهب، ج:  10
 .121، ص 8ابن قدامة، المغني، ج  11
 .923ص: ، 2، ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة 12
 .262، ص: 2مينة، ج: قد الجواهر الث  ابن شاس، عَ  13



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

215 
 

 .1ةنين، وهو قول للمالكي  مل ست س  ة الحَ أطول مد   -
 .3ة، ورواية عن مالك وهي شاذ  2هريالز  و يث،  نين، وهو قول ربيعة، والل  بع س  مل سَ ة الحَ أطول مد   -
 .4ن المالكيةيأس وهو قول أشهب م  مل حت تَ الحَ ة  أطول مد   -
 .6، والشوكاني5بيدع    وله، وهو قول أب  مل لا حد  ة الحَ أطول مد   -

 اني فيما يلي:ة القول الث  مل أدل  يمكن أن نج  
كم والح  جربة،  ة هو أقرب إلى المعتاد، لأن  هذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والت  نَ مل سَ ة الحَ ى مد  أقصَ   -

ا يجب أن يكون بالمعتاد لا بالن    . 7ادر أن يكون مستحيلاً الن    ادر، ولعل  إن 
 .8عود المغزل.(  ل ظل  ر ما يتحو  د  نتين ولا قَ مل على سَ قالت:) ما تزيد المرأة في الحَ   عن عائشة    -
 .9نتينضاع سَ نتين كما في تأقيت أكثر الر   مل سَ تأقيت أكثر الحَ   -
 .  10نينمولاة لعمر بن عبد الله ثلاث س  لت حمَ   -
ا امرأة فقدت زوجها فلَ   اب  عن سعيد بن المسيب  أن عمر بن الط    - ا ن هو؟ فإنه  ر أي  م تد  قال:) أيم 

رب لامرأة المفقود أربع ضَ  لالة أن  عمر ، وجه الد  11 .(تحل   ث   أربعة أشهر وعشراً  تعتد   نين، ث  تنتظر أربع س  
ا ذلك لأن ه أكثر الحَ نين،  س    .12ملوإن 

جت بلك عن المفقود إذا جاء وقد تزو  ن ق  ل مَ اج أن سَ تب الوليد إلى الحج  عن معمر عن أيوب قال:) كَ   -
ا فقدت مير الشيباني  بنت ع   بنيهمةاج أبا مليح بن أسامة، فقال أبو مليح: حدثتني امرأته؟، فسأل الحج   ة، أنه 

جت، ل وقد تزو  جت فجاء زوجها الأو  تزو   نين، ث  صت أربع س  لا، فتب   م  لك أَ ر أهَ د  م تزاة غزاها فلَ زوجها في غ  
لى هذه الحال؟، قالا: عَ رها، فقال عثمان: أَ م  كرا له أَ ، فسألاه وذَ قالت: فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصوراً 

تل عثمان، فركبا بعد م يلبث أن ق  صداقها، قال: فلَ  ين   امرأته وبَ ين  ل بَ  الأو  ، قال عثمان: فخير  قد وقع ولا بد  
ن القول فيه، قالت: م   رى، ولا بد  بالكوفة فسألاه؟ فقال: أعلى هذه الحال؟، قالا: قد كان ما تَ  تيا علياً  أَ حت  
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خر نت زوجي الآعَ داق، قالت: فأَ ل الص   ما قال عثمان، فاختار الأو  وأخبراه بقضاء عثمان فقال: ما أرى لهما إلا  
،  1لم أن ه قاله.(د  أولادهن  معهن ، عَ رَ بعده وَ  له تزوجن   كن    هات أولاد  د  أم  داق أربعة آلاف، ورَ بألفين كان الص  

 .2هو مثل ما روي عن عمر، ولا مخالف عليهم فيه   لالة أن  ما روي عن عثمان وعلي  وجه الد  
ا قالت: لا تَ   عن الوليد بن مسلم قال:" قلت لمالك بن أنس: إني  حدثت عن عائشة  - زيد المرأة أنه 
د بن عجلان ن يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محم  المغزل، فقال: سبحان الله مَ  نتين قدر ظل  لها على سَ على حمَ 
، وما لا 3نين."بطن أربع س   مل كل  ة تحَ نَ سَ طن في اثنتي عشرة لت ثلاثة أب  دق، حمَ جل ص  دق، وزوجها رَ امرأة ص  
زاد  كم به، ولا ي  جب أن ي  جوده، وَ ر و  وإذا تقر   ،نينمل لأربع س  جد الحَ رجع فيه إلى الوجود، وقد و  فيه يَ  نص  
 .4، لأن ه ما وجدعليه

لوجب أن لا مل  ة للحَ نين، ولو لم يكن مد  لدن لأربع س  يَ   ساء الماجشون كن  ن    روي عن أهل المدينة أن    -
 .5تهن مد  ليل على أن ه م  ذبته، وفي لحوقه به دَ ك  عاه وأَ لحق به الولد إذا اد  يَ 

د بن عبد الله بن جبير، وإبراهيم نين، وكذلك منظور بن ريان، ومحم  ه أربع س  لته أم  ان حمَ م بن حب  رَ أن  هَ   -
 . 6كم بهلح  ة أكثر فوجب ابن نجيح العقيلي، وهذا إذا وجد في الأعيان ففي العام  

ادة، وقد رف والعَ جع فيه إلى الع  رع فرَ غة، ولا في الش  له في الل    د  مل مطلقًا، ولا حَ كر الحَ لأن  الله تعالى ذَ   -
 .7ساءن الن  في ندر م   عادةً   ت الأربع سنينجد و  

 .8نينلدت له في خمس س  امرأة ابن عجلان وَ   روي أن    -
  .9نينبع س  لدت له أيضاً في سَ امرأة ابن عجلان وَ   روي أن    -
مل أربع ة الحَ عيف مرفوع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن  أكثر مد  سن، ولا ضَ د في حديث صحيح، ولا حَ ر   يَ لمَ  -

مل لا يكون أكثر على أن  الحَ  فاق لا يدل  كاية ذلك، إلا  أن  هذا الات  اريخ على ح  تب الت  فقت ك  نين، وإن ات  س  
ادر أكثر منها، فإن  على أن ه لا يكون في الن   مل لا تدل  ة الحَ سعة أشهر في مد  ة الت   كثري  أة، كم ا أن  المد   ن هذهم  
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د ما وتجَ   بطن المرأة أن  فيه حملاَ   طع بل إذا كان ظاهر  وجب القَ اصل أن ه ليس هناك ما ي  لاف الواقع، والحَ ذلك خ  
 . 1ةكذلك وإن طالت المد  عليها الانتظار ما دامت  تجده الحامل فَ 

 جيح.* التَّ 
 مل عشرة أشهر لما يلي:ة الحَ القول بأن  أقصى مد  والله أعلم  ح  يتجَ 
لذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  بقوله تعالى:﴿ عملاً  -

جوع إلى أهل ، فإن ه بالر  [43]النحل: ﴾فَسْٔ لَُو اْ أَهْلَ اَِ۬
قدير فقد جاء في بعض الأسابيع على أكثر تَ سعة أشهر إلا  ب  مل الت  ة الحَ تتجاوز مد  ن الأطباء فلا  الاختصاص م  

ة،  الميلاد معتمداً في غذائه على المشيمَ لقيح حت  مل منذ الت  ر ناء الحَ ة:" يستم  ة للعلوم الطبي  سلامي  مة الإقرار المنظ  
مل، ابقة للحَ وية الس  م الحيضة الس  ل أيا  وثانون يوماً، تبدأ من أو  قريب مائتان مل بوجه الت  ة الحَ والاعتبار أن  مد  

عاني الجنين ي   ة أسبوعين آخرين، ث  نين بكفاءة لمد  صيد يخدم الجَ ة بقية رَ ر الميلاد عن ذلك ففي المشيمَ فإذا تأخ  
در ن النا  ابع والأربعين، وم  والر  الث والأربعين، سبة وفاة الجنين في الأسبوع الث  رفع ن  ن بعد ذلك، لدرجة ت  المجاعة م  

 2حم خمسة وأربعين أسبوعاً."قي في الر  ن الموت جنين بَ أن ينجو م  
ائع الكثير لا بنى على الغالب الش  ادر، فالأحكام ت  ائع لا للن  برة للغالب الش  بالقاعدة الفقهية الع   عملاً  -

سعة أشهر أسابيع ضاف للت  بقاعدة الاحتياط فإن ه ي   وعملاً ، وأسابيع  سعة أشهرادر القليل، والغالب هو الت  الن  
 ن الأطباء. ره أهل الاختصاص م  بما قر    للأعراض، اعتباراً   حفظاً 

 مل ف القانون.ة اةَ وأقصى مد    قل  أَ   -ج
،  3( أشهر."10شر )ة أشهر، وأقصاها عَ ت  مل س  ة الحَ مد    قل  ق أ ج:" أَ   42ة  مل الماد  ة الحَ ت على مد  نص  

 ين  بَ  ت ـَومت  ة أشهر وأقصاها عشرة أشهر  ت  مل هي س  ة الحَ مد    أقل  أن     ر قانونً ن المقر  م  ها قرار المحكمة العليا:"  وأكد  
ضو برفض دعوى ا قَ  ـ ..فإن  قضاة الموضوع لمغير متوفرة. وشرعاً  دة قانونً مل المحد  الحَ ة مد   أن   -ة الحالن قضي  م  -
، فيكون القانون الجزائري قد 4"حيح القانون قوا صَ ب  رعية طَ ثبت بالعلاقة غير الش  لا يَ سب سب، لأن  الن  ثبات الن  إ

عاب مل، لكن ما ي  ة الحَ قصى مد  أره أهل الاختصاص في ترجيحه وقر   مل، وما ت  ة الحَ مد   أخذ بالإجماع في أقل  
 ر غامضاً م  الميلادي؟، فتك الأَ  م  جري أَ اله   ساب هل هوقوي المعتمد في الح  د الت  د    ي  على القانون الجزائري أن ه لمَ 

ة  الماد  ين  لاف ذلك، وبَ على خالقانون  ينص   ساب مالمَ قوي الميلادي في الح  ق م ج التي تعتبر الت   3ة  الماد  ين  بَ 
سب الهجري، لأن  الن  قوي  الي اعتماد الت  د في هذا القانون، وبالت  ر   يَ ما لمَ   ريعة في كل  يل إلى الش  ق أ ج التي تح    222
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ن حقوق الله ما أمكن لأن ه م   سامح فيهيقع الت   سبثبات الن  إ كما أن  لله كما جاء في قرار المحكمة العليا:"   حق  
 .1لقاعدة إحياء الولد."  وفي الأنكحة الفاسدة طبقاً   ك   مع الش  فيثبت حت  

 مل.ة اةَ ساب مد  ة حِ / كيفي  2
 مل.اةَ ة  مد    ة اةساب بِقل  كيفي    -أ

ة فلا هذه المد    لد لأقل   واج، فإذا و  ن تاريخ الز  مل م  ة الحَ مد   أن لا يولد لأقل      يثبت نسب الولد فلابد  حت  
 ساب على أقوال:من الذي يبدأ فيه الح  يثبت، وقد اختلف الفقهاء في الز  

 ليل:، والد  2كاحقد الن  ن عَ ن زمَ ساب يبدأ م  ذهب الأحناف إلى أن  وقت الح  ل:  * القول الَو  
، فاَقْبِضْهُ إِليَْكَ، قالت:}  عن عائشة  - بَةُ عَهِدَ إِلََ أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَليِدَةِ زمَْعَةَ مِنِِ  كَانَ عُت ْ

زمَْعَةَ، فَ قَالَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ فَ لَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْد ، فَ قَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلََِّ فِيهِ، فَ قَامَ عَبْدُ بْنُ  
، ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ  عَهِدَ إِلََِّ فِيهِ، أَبِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَ تَسَاوَقاَ إِلََ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ سَعْد : يََ رَسُولَ اللَِّ

 عَلَى فِرَاشِهِ، فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم:هُوَ لَكَ يََ عَبْدُ بْنَ زمَْعَةَ، الوَلَدُ فَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زمَْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبِ، وُلِدَ 
بَةَ، فَمَا رآَهَا حَتََّّ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ اةجََرُ، ثَُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زمَْعَةَ: احْتَجِبي مِنْهُ، لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُ  ت ْ

مكن ن الوطء، لأن  الت  مكن م  شتط معه الت  كاح، ولا ي  ابت بالن  راش الث  د الف  سب يثبت بمجر  فالن   ،3.{لقَِيَ اللََّ 
ب ن سكم بالعليق الح  اس فيه، وفي الأوقات، فيجب تَ بائع الن  كن الوقوف عليه لاختلاف طَ ن الوطء حقيقة لا يم  م  

قط قام المعنى الفي سَ اهر مَ ب الظ  ن سالمقصود، ومت قام ال لهذا إلا   عقد شرعاً كاح الذي لا ي  اهر، وهو الن  الظ  
 .4وعدماً   اهر وجوداً سبب الظ  ن  كم مع الفي ودار الح  اعتبار المعنى الَ 

ن المسائل كما عتبر في كثير م  كبير م    في أصل  قام المعنى الَ اهر إذا قام مَ سب الظ  ن  كم على التعليق الح   -
حمها ة مقام اشتغال رَ لك في الأم   ـ د المقيم تجد  فر، وأ  خصة بسبب الس  ة في إثبات الر  المشق  فر مقام حقيقة قيم الس  أ  

 .5د وجوب الاستبراء بماء الغير في تجد  
ا كان معتبراً مكن م  الت    - سب فيسقط ما قط اعتبار حقيقة الماء لإثبات الن  لمعنى الماء، وقد سَ  ن الوطء إن 
 .6وهو الوطء  لأجله أيضاً  براً تكان مع
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جها، وهو مخالط لها فوافق الإنزال  عل كأن ه تزو  سب، وقد أمكن ذلك بأن يج  تال لإثبات الن  ي    استحسانً   -  
للإنزال فيثبت   لوق مقارنً قارنه فيكون الع  عقبه أو ي  يء يَ كم الش  كمه، وح  لاق بعد ذلك لأن ه ح  جد الط  و    كاح ث  الن  

جها للإمكان ن يوم تزو  ة أشهر م  ت  ة فجاءت بولد لس  نَ سيرة سَ ة، وبينهما مَ ج المغربي المشرقي  تزو  سب، فصار كبه الن  
 . 1ن الله تعالىالعقلي، وهو أن يصل إليها بِطوة كرامة م  

 ليل:، والد  2خولن ثبوت الد  مل تبدأ م  ة الحَ ة إلى أن  مد  ذهب ابن تيمي    اني:* القول الث  
راش، لا بمجرد ق به معنى الف  قيني هو الذي يتحق  خول اليَ ، فالد  3خول بالد  إلا   فراشاً وجة لا تصير الز    -

 .4.{الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ اةجََرُ الاحتمال، لقوله صلى الله عليه وسلم:}  
 ليل: والد  خول،  مكان الد  إن  مل تبدأ م  ة الحَ إلى أن  مد    7، والحنابلة6ةافعي  ، والش  5ةذهب المالكي    الث:* القول الث  
 .8كاحكم على إمكان الوطء في الن  لق الح  عرفة حقيقة الوطء، فعَ بيل إلى مَ لا سَ  -  

 جيح.* الت  
  ين  لاقي بَ ة الت  ن إمكاني  مل يكون م  ة الحَ ساب مد  أ ح  د  ن أن  بَ ما ذهب إليه الجمهور م  والله أعلم ح يتج  

 سب فألحقوا أولاداً ثبات الن  إاس في دعوى  أ الن  لاقي، وإلا  تجر  استحالة الت  قد مع  د العَ وجين، فلا يمكن اعتبار مجر  الز  
سهل على أقوام نفي أنساب أبنائهم،  ثباته، فيَ إخول و قابل الوقوف على حقيقة الد   ـ بغير آبائهم، ولا يمكن في الم

 ن جهة أخرى.سب م  لن  ل  ن جهة، واحتياطاً ثباته م  إلاقي، الذي يمكن  ة الت  فكان الموقف الوسط هو إمكاني  
 * الموقف القانوني.

رق  ينفه بالط  صال ولمَ وأمكن الات   واج شرعياً نسب الولد لأبيه مت كان الز  ق أ ج:" ي   41ة ت الماد  نص  
على هذا قرار المحكمة  ة، وأكد  خذ برأي الجمهور بما فيهم المالكي  رع الجزائري قد أَ ، وبهذا يكون المش  9المشروعة."
 ن ذلك:العليا م  

 10صال."وأمكن الات    واج شرعياً حيح وينسب الولد لأبيه مت كان الز  واج الص  سب بالز  " يثبت الن  -

 

 .39-38، ص: 3يلعي، تبيين الحقائق، ج: الز   1
 .508، ص: 5: المجلد ة، الفتاوى الكبرى،ابن تيمي   2
 المرجع نقسه.  3
 .1672، ص: 6749، رقم الحديث: كانت أو أمةً ة ً باب الولد للفراش، حر  كتاب الفرائض، البخاري، صحيح البخاري،   4
 .219، ص: 3ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  5
 .443، ص: 3ربيني، مغني المحتاج، ج: الش   6
 .80-79، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  7
 . 80، ص: 8ج:  المرجع نفسه، 8
 .912كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  9

ع: خاص،  م، المجل ة القضائي ة،20/10/1998، تاريخ: 204821: ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقمخصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   10
 .82ص:  م،2001
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فإن  الولد  ن ث  ة أشهر، وم  ت  مل هي س  ة الحَ مد   حيح، وأن  أقل  راش الص  أن  الولد للف   ر شرعاً ن المقر  " م  -
عد قد ي  بل العَ صال الجنسي المزعوم قَ الات  وأن   ،  ...راشلا يثبت نسبه لصاحب الف    يوماً   64الذي ولد بعد مضي  

 .1نسب لأبيه."ن لا ي  زن وأن  ولد الز  
 مل.ة اةَ ساب بِقصى مد  ة اةِ كيفي    -ب

فيه، نَ   يتم  لاق، ولمَ ن تاريخ الط  مل م  الحَ ة جاوز أكثر مد   تت  قة إذا كانت ولادته لمَ ن المطل  سب م  يثبت الن  
لاق، ن تاريخ الط  ن عشرة أشهر م  ترجيحه، فلا تكون الولادة لأكثر م    وجين، وعلى ما ت   الز  ين  صال بَ وأمكن الات  

ينسب الولد   أن ه  ر أيضاً ن المقر  وم    ،واج شرعياً حيث جاء في قرارات المحكمة العليا:" يثبت الولد لأبيه مت كان الز  
وأقصى  لهاحمَ ضع ة الحامل وَ د  ن تاريخ الانفصال أو الوفاة، وأن  ع  مل خلال عشرة أشهر م  ضع الحَ لأبيه إذا و  

صال، وأمكن الات   واج شرعياً نسب لأبيه مت كان الز  ، :" الولد ي  2لاق أو الوفاة."ن تاريخ الط  أشهر م   10ة مد  
 3عة."و شر رق المه بالط  ينف يَ ولمَ 

 وج له صورتين:وطلاق الز        
ن تاريخ كم م  دور الح  وج داخل المحكمة فينبغي أن يكون تاريخ ص  ق الز  : فإذا طل  لاق أمام المحكمةالط    -

ق لحق بالمطل  سب، واحتمال أن يَ ة ثبوت الن  ب عنه زيادة في مد  يتت  سطلاق الزوج لا أن يتأخر عنه، لأن  ذلك 
اطق كم الن  دور الح  ن تاريخ ص  ، المحسوبة م  دة قانونً ة المحد  لد خلال المد  الولد لأبيه إذا و  :" ينسب ،ولد غير ولده

 .4لاق."بالط  
لاق حت ن تاريخ الط  كم المثبت له م  وج خارج المحكمة ينبغي أن يكون الح  : طلاق الز  لاق العرفالط   -
سب الولد لأبيه إذا  ق أ ج: " ين    43ة  الماد  ت حيث نص  ق نسب ليس له، مل، فيلحق بالمطل  ثبات الحَ إة لا تزيد مد  

ق أ ج المراد بالانفصال  60ة رت الماد  ، وقد فس  5"ن تاريخ الانفصال أو الوفاة. ( أشهر م  10مل خلال عشر ) ضع الحً و  
لاق أو ن تاريخ الط  ( أشهر م  10مل عشرة )ة الحَ لها، وأقصى مد  ضع حمَ ة الحامل وَ د  ها:" ع  حيث جاء نص  

 .الوفاة."
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 . لتعليق الط لاق على حكم القاضي ة اني: الآثار المالي  المبحث الث  

على  لاقالط   تعليق ب علىا ترت   ـ ريعة لحفظه، ولمة التي جاءت الش  ن المقاصد الضروري  المال م  

على   هذا المبحث بَي لَ ط  وهذا مضمون مَ منه،  لابد   اً ر م  ة بها أَ كانت العنايَ   ة، مالي   آثار   حكم القاضي

 الي: حو الت  الن  

 ضاع واةضانة. فقة، وأجرة الر  ل: الن  المطلب الَو  

 عويض. والتَّ  اني: المتعةُ المطلب الث                   
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 ضاع واةضانة. فقة، وأجرة الر  ل: الن  المطلب الَو  
ضاع والحضانة، لذا فإن  فقة، وأجرة الر  الن   حق   لتعليق الط لاق على حكم القاضي ةالمالي  الآثار  ن أهم  م  

 اليين.ن خلال الفرعين الت  م  ، وذلك ر مهم  م  ريعة والقانون فيها أَ قوف على رأي الش  الو  
 ة.د  تة العِ لال فِ قة خِ ل: نفقة المطل  الفرع الَو  

 فقة.: تعريف النَّ أولا  
 :ين  ن على معنيَ ون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدلا  ، الن  قَ فَ ن ـَ  نفقة م  الن  :  لغة    /1

، 1جل: افتقر، وذهب ما عندهنفق الر  أَ : ماتت، وَ فوقاً ابة ن  قت الد  فَ انقطاع شيء وذهابه، ومنه ن ـَ ل:الَو  
مَْسَكْتُمْ إِذا  قال تعالى:﴿ لِانفَاقِ   خَشْيَةَ  لََّ  ،حقة للبركةلعة م   فقة للس  ن  الكاذبة م  مين ، واليَ [100سراء: ]الإ﴾ اَِ۬

 .2غب فيهار  لت وَ لعة تنفق نفَاقاً: غَ فقت الس   ونَ   ،فق البيع نفَاقاً: راجنَ وَ 
ــَ إخفاء شــــــيء وإغماضــــــه، ومنه الن    اني:الث   ــَ 3لص إلى مكان رب في الأرض له مخَ فق: ســــ ل  ، وفي المثل: ضــــ

تَغِيَ نَ فَقا    حره، قال تعالى:﴿ج   د رَي ص  نفقه أي   سْتَطعَْتَ أَن تَ ب ْ لَارْضِ  فِ فإَِنِ اَِ۪ لسَّمَا ءِ   فِ  سُلَّما  أَوْ   اِِ۬ ]الأنعام:  ﴾اِِ۬
حره، فإذا أتي  ن ج  بوع م  قه اليرَ رق   ضــع ي  و  فقة والنافقاء مَ بوع، وقيل: الن  واليرَ  حر الضــب  افقاء: ج  فقة والن  والن   [،36
ــَ بَ ن ق  م   ــعاء ضـــــ ــه فخرج، ونَ رب ل القاصـــــ ، ومنه اشـــــــتقاق 4رج منهق: خَ ق وانتفق ونف  فَ ق اليربوع ون ـَف  النافقاء برأســـــ
 .5فاءن الإيمان في خَ رج هو م  رج منه، أو يخَ ظهر، فكأن  الإيمان يخَ كتم خلاف ما ي  فاق، لأن  صاحبه يَ الن   

 .6كن الروج منهافذ الذي يم  فق: المسلك الن  روج، ومنه الن  وقد يكون الأصل في الباب واحد، وهو ال    
 :اصطلاحا    /2

 .7مي دون سرف  عتاد حال الآدَ ما به قوام م    -  
ة بحسب لزم للمعيشَ ما يَ  سكن وكل   ن طعام وكسوة ومَ وج على زوجته وأولاده وأقاربه م  صرفه الز  ما يَ  -

 .8وجسع الز  سب و  حَ اس وَ  الن  ين  عارف بَ المتَ 

 

 .454، ص: 5ون والفاء وما يثلثهما )نفق(، ج: باب الن  كتاب النون، غة،  ابن فارس، معجم مقاييس الل   1
 .357، ص: 10: المجلدون )نفق(، ن  فصل ال حرف القاف، ابن منظور، لسان العرب، 2
 .455-454، ص: 5ون والفاء وما يثلثهما )نفق(، ج: باب الن   كتاب الن ون،  غة، ابن فارس، معجم مقاييس الل   3
 .358، ص: 10: المجلدون )نفق(، فصل الن   حرف القاف، ابن منظور، لسان العرب، 4
  .455، ص: 5ون والفاء وما يثلثهما )نفق(، ج: باب الن   كتاب الن ون،  غة، ابن فارس، معجم مقاييس الل   5
 المرجع نفسه.  6
 .5، ص: 5المختصر الفقهي ج: ، عرفةابن   7
 .169ص: ، 1ج: بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  8
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اس باعتدال دون عارف به عند الن  الاصطلاحي على أن  ما به حياة الإنسان، على الوجه المتَ عريف  الت    يدل  
ذاء والكسوة والعلاج، فقة: الغ  شمل الن  ق أ ج:" تَ   78ة  فقة، وقد أشارت إلى هذا المعنى الماد  خل في الن  مبالغة يد  

 1رف والعادة."ن الضروريات في الع  عتبر م  كن أو أجرته، وما ي  والس  
 غوي والاصطلاحي.عريف الل   الت  يْن العلاقة بَ   /3

خل تحت المعنى عريف الاصطلاحي يد  عريف الاصطلاحي، إذ أن  الت  ن الت  م    غوي أعم  عريف الل  يظهر أن  الت    
 ويذهب.نقطع عنه ن مال لمستحقه يَ نفق م   ـ رجه الميء وذهابه، فما يخ  غوي، وهو انقطاع الش  عريف الل  ل للت  الأو  
 قة.فقة للمطل  كم الن  : حُ ثانيا  

 قةب حال المطل  سَ قة على حَ فقة للمطل  كم الن  تلف ح  يخَ 
 ة.د  كناها ف العِ جعية وسُ قة الر  نفقة المطل    /1

 ليل مايلي:، والد  أو حائلاً   تها سواء كانت حاملاً د  أثناء ع    رجعياً   قة طلاقاً ب نفقة المطل  تجَ   
يَ  هَا قال تعالى:﴿ - لنَّبي  يََٰ  ذَاءُ اَِ۬ لنِ سَا ءَ  طلََّقْتُمُ  اَِ۪

ِ۬
ةَ   وَأَحْصُواْ  لِعِدَّتِهِنَّ  فَطلَِ قُوهُنَّ  اُ لْعِدَّ

ِ۬
للََّ  وَات َّقُواْ  اُ

ِ۬
 لَا  ربََّكُمْ   اُ

جعة، وكانت لزوجها عليها رَ يتها، ما دام  ن بَ قة م  رج المطل  ، لا تخَ [1]الطلاق:  ﴾يََّْرُجْنَ   وَلَا   بُ يُوتِهِنَّ   مِنُۢ   تُْرجُِوهُنَّ 
 .2ةد  في ع  

 وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ   قال تعالى:﴿  -
 
 اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِ نْ و جْدكُِمْ وَلَا تُضَا ر وهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ

ا نص  على وجوب ه في الر  ياق كل  ، الس  [6]الطلاق: ﴾ حَْْلَهُنَّ   يَضَعْنَ  حَتََّّٰ  عَلَيْهِنَّ  فأَنَفِقُواْ حَْْل  جعيات، وإن 
على وجوب الإنفاق  ص  فاحتيج إلى الن   ته غالباً مل تطول مد  جعية، لأن  الحَ على الحامل، وإن كانت رَ  الإنفاق

 .3ةد  ة الع  فقة بمقدار مد  ا تجب الن  م أن ه إن  توه  إلى الوضع، لئلا ي  
كنى تابع وجية، والس  فقة واجبة لها بالز  كاح ثابتة لها ما خلا الوطء، فالن  جعية خصائص الن  لأن  الر   -

 .4فقةللن  
 .9، وابن حزم8، وابن قدامة7افعي، والش  6، وابن عبد البر  5اصجماع في ذلك الجص  قل الإنَ   -
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 ة. د  كناها ف العِ قة البائن وسُ فقة المطل  نَ   /2
 البائن اةامل.نفقة وسكن    -أ

 فقة وسكنى البائن الحامل على قولين:اختلف الفقهاء في نَ 
فقة إلى أن ه تجب لها الن   4والحنابلة ،3ةافعي  ، والش  2ة، والمالكي  1ةن الحنفي  ذهب جمهور الفقهاء م   ل:الَو   * القول

 تها، والدليل:د  كنى في ع  والس  
 وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ   قال تعالى:﴿  -

 
 اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِ نْ و جْدكُِمْ وَلَا تُضَا ر وهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ

قة على الإطلاق، كنى للمطل  جب الله تعالى الس  و  ، أَ [6]الطلاق: ﴾حَْْلَهُنَّ   يَضَعْنَ  حَتََّّٰ  عَلَيْهِنَّ  فأَنَفِقُواْ حَْْل 
ا في معاني الأزواج فدل  أن ه أراد به البائنةد به الر  ر   ي  مل، ولمَ فقة بالحَ الن  د  وقي    .5جعية لأنه 

ليل على وجوب ، في الحديث دَ 6{املا   أن تكوني حَ إلا   كِ فقةَ لَ لا نَ قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:}  -
 .7إذا كانت حاملاً  قة بائناً فقة للمطل  الن  

 .8الواجب إلا  به فهو واجب  تم   بالإنفاق عليها، وما لا يَ يمكنه الإنفاق عليه إلَا ده، ولا  لَ مل وَ لأن  الحَ    -
 .11ركشي، والز  10، والقرطبي9جماع الكاسانيقل الإجماع نَ ن الإم   -

 ليل:، والد  12كنىذهب ابن حزم إلى أن ه لا نفقة لها ولا س    اني:الث    القول*  
 وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ  قال تعالى:﴿

 
 اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِ نْ و جْدكُِمْ وَلَا تُضَا ر وهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ

 ة في كل  جعيات فقط وليست عام  ، أراد الله هنا الر  [6]الطلاق: ﴾حَْْلَهُنَّ   يَضَعْنَ  حَتََّّٰ  عَلَيْهِنَّ  فأَنَفِقُواْ حَْْل 
 .  13نصت على أن  للز وجات الن فقة والكسوةابقة التي  قة، لارتباط هذه الآية بالآيات الس  مطل  
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 جيح.الت  *  
دلالة حديث فاطمة بنت لفقة،  ن قال بأن  للبائن الحامل الن  جحان مَ ر    والله أعلم  ابقةة الس  ظهر من الأدل  يَ 

 خصيص. حامل، ولا دليل واضح على الت  قة مطل    فقة لكل  علت الن  قيس على ذلك صراحة، والآية جَ 
 البائن اةائل.نفقة وسكن    -ب

 كنى لها على أقوال:فقة والس  اختلف الفقهاء في الن  
 ليل:، والد  1فقةكنى والن  ة إلى أن ه لها الس  ذهب الحنفي    ل:القول الَو    *

يَ  هَا  قال تعالى:﴿  - لنَّبي   يََٰ  ذَاءُ  اَِ۬ لنِ سَا ءَ   طلََّقْتُمُ   اَِ۪
ِ۬
لاق ن ذلك الط  ، يتضم  [1]الطلاق:  ﴾لعِِدَّتِهِنَّ   فَطَلِ قُوهُنَّ   اُ

علوم ﴾، ومَ حَْْلَهُنَّ    يَضَعْنَ   حَتََّّٰ   عَلَيْهِنَّ   فأَنَفِقُواْ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَْْل    طاب:﴿سق ال  جاء نَ   الثلاث وما دونها، ث  
ا استحقتها جعية الن  مل شرطاً في استحقاق الر   يكن الحَ ا لمَ  ـ وغيرها، ولمينونة مل راجع إلى البَ أن  لفظ الحَ  فقة، وإن 

 .2ن طلاق، كان كذلك البائنة م  لأجل كونها معتد  
لاق: ]الط  ﴾اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِ نْ و جْدكُِمْ وَلَا تُضَا ر وهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ   قال تعالى:﴿ -

ا لا تمك  م  كان أَ ر بالإس  م  ، الأَ [6 عف لقة لض  سب لكونها عاجزة بأصل ال  ن الروج للكَ ن م  ر بالإنفاق، لأنه 
 :4وجهن ثلاثة أَ على جوب نفقة للمبتوتة م    دال ةهذه الآية    ، كما أن  3نيتها ب  

اب، والآية قد تناولت المبتوتة الكت    في مال وقد أوجبها الله تعالى بنص   اً ا كانت حق   ـ كنى لمأن  الس    ل:الَو  
ا حق  على الس    فقة قياساً جعية، اقتضى ذلك وجوب الن  والر     في مال.  كنى لأنه 

 كنى.قع في الس  فقة كما تَ ة تقع في الن  اني: أن  المضار  الث  
ق عليها ضي  فقة عليها، ولا ي  ، فعليه الن  فقة أيضاً الن  كنى يكون في ضييق كما يكون في الس  الث: أن  الت  الث  

 فيها.
﴾، فذلك دليل جدكمن وُ مِ   ليهن  كنتم وأنفقوا عَ ن حيث سَ مِ   كنوهن  أسْ :﴿  راءة ابن مسعود  في ق    -

مل إذا ة الحَ ﴾ لإزالة إشكال مد  وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَْْلة، وأن  قوله:﴿ د  ستحقة لها بسبب الع  فقة م  على أن  الن  
 .5﴾حَتََّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ    ة بقوله تعالى:﴿لال هذه المد  فقة خ  ستوجب الن  تَ طالت، ف ـَ
ث عبي، فحد  عنا الش  في المسجد الأعظم، ومَ   عن أبي إسحاق، قال:) كنت مع الأسود بن يزيد جالساً   -

ن م   اً ذ الأسود كف  خَ أَ  ولا نفقة، ث  كنى  يجعل لها س  عبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمَ الش  
ة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ن  تك كتاب الله وس  ث بمثل هذا، قال عمر: لا نَ د   ك تح  يل  صبه به، فقال: وَ صى، فحَ حَ 
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 . 291ص: ، 5المرجع نفسه، المجلد:  2
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إلا   بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يََّْرُجْنَ لَا تُْرجُِوهُنَّ مِنُۢ :﴿ فقة، قال الله كنى والن  سيت، لها الس  فظت، أو نَ ها حَ ندري لعل  
ن الكتاب كنى مأخوذ م  فقة والس  أن  وجوب الن   ، فأخبر عمر 1([1]الطلاق: ﴾أن يَتين بفاحشة مبينة

نة ن الس  كره م  لم أن  ما ذَ كنى، ع  كر الس  جد ذ  و  فقة منصوصًا للمبتوتة، وَ كر الن   يوجد في الكتاب ذ  ة، فلم ا لمَ ن  والس  
ا هي في  ق عمر بين فر    ي  ة، ولمَ نَ رين جميعًا الكتاب والس  م  قتضي أن يكون في الأَ مومه يَ فقة، أو على أن  ع  الن  إن 

 .2نكر عليهافقة فيما أَ كنى والن  الس  
ليل على وج، والد  سليم نفسها في بيت الز  وجية، هو تَ فقة في حال الز  ستحق المرأة الن  المعنى الذي به تَ  -

كاح موجودًا فقة في حال الن  ت الن  سليم الذي به استحق  سليم، فلم ا كان الت  دم الت  عَ اشزة لا نفقة لها ل  ذلك أن  الن  
 .3فقةالن    ة وجب أن تستحق  د  في حال الع  
 . 4بب سواءة، والحامل والحائل في هذا الس  د  فقة هو الع  قة الن  بب في استحقاق المطل  أن  الس   -

ذهبوا إلى أن ه لا نفقة لها والحنابلة    كنى ولا نفقة لها،، إلى أن  لها الس  6ةافعي  ، والش  5ةذهب المالكي    اني:القول الث    *
 ليل:والد     ،7في رواية رواية واحدة ولها السكنى  

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وقال تعالى:﴿    [1]الطلاق:  ﴾لَا تُْرجُِوهُنَّ مِنُۢ بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يََّْرُجْنَ قال تعالى:﴿    -
ص  يخص  لة، ولمَ قات جم  كر الله تعالى المطل  ،فذَ [6]الطلاق:  ﴾  سَكَنتُم مِ نْ و جْدكُِمْ وَلَا تُضَا ر وهُنَّ لتُِضَيِ قُواْ عَلَيْهِنَّ  

، كما أن  8يخرجوهن  م عليهم أن ر  ، وحَ جدهن  ن و  م   أن يسكنوهن   قة فجعل على أزواجهن  قة دون مطل  منهن مطل  
 9لاق.سقط بالط  م تَ لله تعالى فلَ   كنى حق  ت على أن  الس  الآية دل  
حين أخبرته أن  زوجها  -ريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الدري أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال لها  عن الف    -

ولى أن تجب ة الوفاة فأَ د  لها في ع  كنى  ، فلم ا أوجب الس  10.{امْكُثِي ف بيتِكَ حتَّ يبَلُغَ الكِتابُ أجلَه:}  -تل  ق  
 .11لاقة الط  د  لها في ع  
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ا معتد  كنى كالر  البائن لها الس    -  .1ن طلاقة م  جعية لأنه 
فقة وجية، ويفارق الن  رمة الن سب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الز  كنى لأجل ح  البائن لها الس   -
ا ع    .2ن الاستمتاع وقد زالوض م  لأنه 

ت الآية ، دل  [6]الطلاق: ﴾عَلَيْهِنَّ حَتََّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ   فأَنَفِقُواْ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَْْل :﴿ قال تعالى -
، فدل  ذلك نهن  فقة على ذوات الأحمال م  ر بالن  م  ، لأن ه أَ 3قة البائن إذا كانت حائلًا فلا نفقة لهاعلى أن  المطل  

قة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج المطل   ا كانت ـ نهن ، ولمالأحمال م  على أن ه لا نفقة على غير ذوات 
 قةقات، وهي المطل  ن المطل  لم كان المراد بالآية غيرها م  ن أهل الع  علم في ذلك مخالف م   ي  كناها، ولمَ عليه نفقتها وس  

 .4وج رجعتهالا يملك الز   التي
هَا وكَِيلُهُ عن فاطمة بنت قيس:}  - ، فأََرْسَلَ إِليَ ْ أَنَّ أَبََ عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طلََّقَهَا الْبَ تَّةَ، وَهُوَ غَائِب 

نَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اِلله   ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ:صلى الله عليه وسلمبِشَعِيٍْ، فَسَخِطتَْهُ، فَ قَالَ: وَاِلله مَا لَكِ عَلَي ْ
 .6جعتهاوج رَ ، دل  الحديث على سقوط نفقة التي لا يملك الز  5.{ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَ فَقَة  

 . 7ن الاستمتاع، وقد زال ذلك بالبينونةمكن م  قابلة الت  فقة في م   عنها لا نفقة لها، لأن  الن  البائن كالمتوفىَ   -
إلى أن ه  11، واختيار ابن عبد البر  10ةاهري  ، والظ  9المشهورة 8حيحةواية الص  ذهب الحنابلة في الر   الث:القول الث   *

 ليل:فقة، والد  كنى لها ولا نَ لا س  
، في هذا دليل [6]الطلاق: ﴾وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَْْل فأَنَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتََّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  قال تعالى:﴿  -

 .12ل قلا نفقة لهاكن ذات حمَ  تَ  على أن  البائن إن لمَ ين   بَ 
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: لَا صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلمطلََّقَنِِ زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَِّ عن فاطمة بنت قيس قالت:} -
اَ  ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمُطَلَّقَةُ رَلَاثا  لَا سُكْنَ لََاَ وَلَا نَ فَقَةَ  ، وفي رواية قالت:}1{.وَلَا نَ فَقَةَ  كسُكْنَ لَ  إِنََّّ

 .  3كنىليس لها نفقة، ولا س    قة ثلاثاً المطل    في الحديث دليل على أن    ،2.{الس كْنَ وَالن َّفَقَةُ لِمَنْ يََْلِكُ الرَّجْعَةَ 
ا لمسقط بالبينونة كالن  وج يَ يجب على الز   كنى حق  الس   - كنى، ستحق الس   تَ فقة لمَ  تستحق الن  ا لمَ  ـ فقة، لأنه 
 .4 عنهاالحائل المتوفىَ ودليله  
 جيح. * الت  

ولى واية في حديث فاطمة بنت قيس، ومعارضة ظاهر الكتاب لذلك، والأَ بب اختلافهم هو اختلاف الر  سَ 
ا القول ة، وإم  ن  ن الس  إلى ظاهر الكتاب والمعروف م   مصيراً  رين جميعاً م  في هذه المسألة إم ا القول يأن  لها الأَ 

فقة  إيجاب الن  ين  فريق بَ ، وأم ا الت  رين جميعاً م  العموم بحديث فاطمة المذكور، فلا يكون لها الأَ بتخصيص هذا 
 ا يلي:ـكنى لمن قال بأن ه لا نفقة لها ولا س  قول مَ   والله أعلم  ح، وعليه فيتج  5عف دليلهكنى فعسير لض  والس  

 كنى.   في أن ه لا نفقة لها ولا س    حيح جاء صرياً أن  حديث فاطمة بنت قيس الص   -
 كنى للبائن الحائل.فقة والس   الن  ين  ق بَ فر  صريح ي    لا يوجد نص   -
 ينهما. وجية بَ بالبينونة انقطعت الز    -
 . 6ابتةنة الث  الس    فقد جاء خلاف نص    أم ا قول عمر   -

 * الموقف القانوني.
 عنها قة ولا المتوفىَ وجة المطل  ق أ ج:" لا تخرج الز   61ة الماد  كنى فقة والس  قة في الن  المطل   ت على حق  نص  
في  نة ولها الحق   في حالة الفاحشة المبي   ة طلاقها أو وفاة زوجها إلا  د  كن العائلي مادامت في ع  ن الس  زوجها م  

ة على عاتق د  كن أثناء الع  قة ومنها الس  ، واجتهادات المحكمة العليا منها:" نفقة المطل  7لاق."ة الط  د  فقة في ع  الن  
كنى، وعلى هذا فيكون موقفه فقة والس  قة وأخرى في استحقاقها الن   مطل  ين  ن الجزائري بَ ق المقن  فر  ، لم ي  8وج"الز  
 الي:حو الت  ة على الن  ريعة الإسلامي  سبة للش  بالن  

 جماع.  فإن اعتف به فيكون قد وافق الإ  رفيلاق الع   في الط  إلا    لها  دو جعي لا وجلاق الر  صورة الط    -
 

 .64، ص: 10: المجلد، 4251باب النفقة، رقم الحديث: كتاب الر ضاع، علاء الد ين بن بلبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبا ن،   1
 .41-40، ص: 5، ج: 3952لاق وغيره، رقم الحديث: ار قطني، كتاب الط  نن الد  ار قطني، س  الد   2
 .224، ص: 6ج: ، 3المجلد: لام، بل الس  نعاني، س  الص   3
 . 220، ص: 2ج:  جهين،وايتين والوَ ن كتاب الر   ة م  المسائل الفقهي  ، اءابن الفر    4
 .179-178، ص: 3، بداية المجتهد، ج: الحفيد ابن رشد 5
 .98، ص: 12مهيد، ج: ، الت  بن عبد البر  ا 6
 .913كر، ص: ذ  الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  7

م، 2008،  1ع:  المجل ة القضائي ة،  م،11/04/2007، تاريخ:  390091ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    8
 .245ص: 
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 . ةق الجمهور بما فيهم المالكي  في البائن الحامل وافَ  -
 ة.  ة وخالف الجمهور بما فيهم المالكي  ق الحنفي  في البائن الحائل واف   -
ثبت عنده ة، وإن د  فقة خلال فتة الع  فإن اعتف به بأثر رجعي فسيكون لها الن  لاق العرفي سبة للط  بالن  

 ة استحقاقها. مد  تها فتتغير  د   حال ع  شكال قد تتغير  الإ  كم فسيكون لها كذلك لكن  من تاريخ الح  
 فقة.تقدير الن    :ثالثا  

 وهنا مسألتان:
 مقدار الن فقة.  /1

 اختلف الفقهاء في المسألة على مذهبين:
ا بقدر ك    4، والحنابلة 3ة في القديافعي  والش  ،   2ة، والمالكي  1ةن الحنفي  ذهب الجمهور م  ل:  * المذهب الَو   فاية إلى أنه 

 ليل:المرأة، والد  
لْمَوْلُودِ لهَُۥ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ   قال تعالى:﴿ -

فاية والمعروف الك   [،231]البقرة: ﴾وَعَلَي اَِ۬
زق، ورزق الإنسان ، ولأن ه أوجبها باسم الر  ص  ر فقد خالف الن  ن قد  قدير فمَ عن الت   ، مطلقاً 5على قدر حالها
 . 6رف والعادةكفايته في الع  

لذِ   قال تعالى:﴿  -
ِ۬
، وج نفقة زوجته قوتاً الز  على  لزم  ، فيَ [226]البقرة:  ﴾بَِلْمَعْرُوفِ    عَلَيْهِنَّ   ےوَلََنَُّ مِثْلُ اُ

 .7كنى بما يصلح لمثلها، وس  وكسوةً 
عة بالإنفاق على نده الس  ذي ع  ر لل  م  ، فيها أَ [7]الطلاق: ﴾ۦ سَعَتِهِ  مِ ن ينُفِقْ ذُو سَعَة لقال تعالى:﴿  -
 .8قديرعن الت    عة مطلقاً قدر الس  
 رك  زق تَ ن الر  ن الكفاية م  م   قل  إيجاب أَ  ،9{وَلََنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ قال صلى الله عليه وسلم:}  -

 .10بز إنفاق بالمعروفالن رطلي  أو م    د  المن  م    وإن كان أقل    ،فايةدر الك  للمعروف، وإيجاب قَ 

 

 .181، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   1
 .806، ص: 2: المجلد، 1527مسائل اللاف، رقم المسألة:  نكت شراف علىالقاضي عبد الوهاب، الإ 2
 .559، ص: 3ربيني، مغني المحتاج، ج: الش   3
 . 231، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج: 4
 . 230ص: ، 9ج:  رح الكبير على مت المقنع،، الش  المقدسي أبو الفرج 5
 .149، ص: 5نائع، ج: ساني، بدائع الص  االك 6
 . 448، ص: 2خص الفقهي، ج: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المل   7
 .149، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   8
   بعدها.، وما 886، ص: 2، ج: (1218)-147بي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث: ة الن  باب حج  كتاب الحج ، مسلم، صحيح مسلم،   9

 .197-196، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  10
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يََ رَسُولَ اللَِّ إِنَّ أَبََ سُفْيَانَ رجَُل  شَحِيح  وَليَْسَ يُ عْطِينِِ مَا هند بنت عتبة، قالت:}  عن عائشة، أن  -
، دل  1.{يَكْفِينِِ وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، فَ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بَِلْمَعْرُوفِ 

 .  3 يقدرها بحد  فايتها، ولمَ لم بمقدار ك  ، وقد رد ها إلى الع  2فايةة بالك  قدر  وجة م  الحديث على أن  نفقة الز  
علي في قل بعض الأئمة الإجماع الف  فاية ولا سيما وقد نً جماع فقال:" الواجب الك  قل ابن حجر الإنَ  -
 .4لافه."فظ عن أحد منهم خ  ابعين على ذلك، ولا ي  حابة والت  زمن الص  
ا نفقة واجبة، لدفع   -  .5فقة المملوك، كنَ ةفايك  بالر  تقد  الحاجة، فَ لأنه 
ر كفايته بالمعروف، فكذلك ن الاستمتاع قد  بذل له م  فقة في مقابلة الاستمتاع، فلم ا وجب أن تَ الن   -
 . 6فقة لهاالن    يلزمه بدل  
ا محبوسة لحق   - فعن عائشة أن  رسول الله  هغة نفسها له فتستوجب الكفاية عليه في مالوج ومفر   الز   لأنه 

غ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في ا فر   ـ دقات لم، كالعامل على الص  7.{الخرََاجُ بَِلضَّمَانِ  صلى الله عليه وسلم قال:}
 .8غ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية في مالهما فر   ـ مالهم، والقاضي لم

ا مقد    11ن الحنابلةوالقاضي أبو يعلى م  ،  10ةاهري  ، والظ  9ةافعي  ذهب الش    اني:* المذهب الث    -عين  رة بقدر م  إلى أنه 
 ليل:، والد  -وقد اختلفوا في تقديرها

، [7]الطلاق: ﴾ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللهقال تعالى:﴿  -
 المقدار فوجب تقديره ين   بَ  ي ـ ولمَ  ،در حالهوالمعسر وأوجب على كل واحد منهما على قَ  الموسر ين  ق بَ ر  فَ ف ـَ

 .13فايتهاسقط بذلك اعتبار ك  وج فَ فقة بالز  ت الآية على اعتبار الن  ، كما دل  12بالاجتهاد

 

لمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم الحديث: جل فللمرأة أن تأخذ بغير ع  نفق الر   ي  باب إذا لمَ كتاب الن فقات، البخاري، صحيح البخاري،   1
 .1367، ص: 5364

 .149، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   2
 .783ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  3
 .500، ص: 9ابن حجر، فتح الباري، ج:  4
 .232، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج: 5
 .783ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  6
 .754، ص: 2، ج: 2243مان، رقم الحديث: راج بالض  باب الَ  كتاب الت جارات،  نن ابن ماجة،ابن ماجة، س   7
 .114-113، ص: 5نائع، ج: ، الكاساني، بدائع الص  181، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   8
 .151-150، ص: 3يرازي، المهذب، ج: الش   9

 .251-250، ص: 9ى، ج: ابن حزم، المحل   10
 .232، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج: 11
 .203، ص: 11: المجلد افعي،البيان في مذهب الإمام الش  ، مراني، سالم الع  151-150 ، ص:3يرازي، المهذب، ج: الش   12
 .423، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  13
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لْمَوْلُودِ لهَُۥ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  قال تعالى:﴿  -
، أراد المعروف عند [231]البقرة: ﴾وَعَلَي اَِ۬

 .1اس أن  نفقة الغني والفقير تختلفرف والعادة عند الن  اس، والع  الن  
 يقل: خذي ما يكفيك ويطلق، لمَ  ،2.{خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بَِلْمَعْرُوفِ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند:}  -

كفايتها لا تزيد على   ن حالها أن  لم م  ره، وقد ع  وج وإعسااس يختلف بيسار الز  بل بالمعروف، والمعروف عند الن  
 .3نفقة الموسر، وكان أبو سفيان موسراً

بع في بعض ة بالش  ستغني  ن هي م  مَ قطت نفقة المريضة، وَ سَ ريب لَ فقة بالكفاية كنفقة القَ إذا اعتبرت الن   -
م  .4الأيا 

 * الموقف القانوني.
ر م  ، بل ترك أَ عين  م   الجزائري ولا اجتهادات المحكمة العليا تقديرها بقدر  د في نصوص قانون الأسرة ر   يَ لمَ 

وما ، 5ق أ ج 79ة ت على ذلك الماد  كما نص    رفين وظروف المعاش،في ذلك حال الط   مراعياً  تقديرها للقاضي
ع الجزائري  لمشر   ق أ ج، ومنه يكون موقف ا  78ة  ت على ذلك الماد  كما نص    ادةوالع  فر  سب العقة حَ المطل  تحتاجه  
 ة.لمذهب الجمهور بما فيهم المالكي    موافقاً 
 جيح.* الت  

فقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة، أو على الكسوة، وذلك ل الن  د حَم  رد  تَ   الفقهاء  سبب اختلاف
لمطلق بلا دليل، وحديث د ي تقيعين  ، وتقديرها بقدر م  6م اتفقوا أن  الكسوة غير محدودة، وأن  الإطعام محدودأنه  

 ، والله أعلم.فايتهاقدير يكون على قدر ك  هند شاهد قوي على أن  الت  
 
 
 
 
 
  

 

 .204-203ص  11: المجلد افعي،البيان في مذهب الإمام الش  ، مراني سالم الع   1
لمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم الحديث: فللمرأة أن تأخذ بغير ع  جل  ينفق الر  باب إذا لمَ كتاب الن فقات، البخاري، صحيح البخاري،   2

 .1367، ص: 5364
 . 204 :ص، 11 ، المجلد:افعيالبيان في مذهب الإمام الش  سالم الع مراني،  3
 .559، ص: 3ربيني، مغني المحتاج، ج: الش   4
 .914كر، ص: ذ  الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  5
 .104، ص: 3ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  6
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 فقة؟الن    بحال مَن يكون تقدير  /2
 ر بهن تقد  فيمَ دها موسرا والآخر معسر، فقد اختلف الفقهاء حَ وجين بأن كان أَ إذا اختلفت حالة الز  

 الي:حو الت  على الن  
فقة تكون بحاليهما، إلى أن  الن    3، والحنابلة2ة في المعتمد، والمالكي  1ة في قولذهب الحنفي    ل:الَو  * المذهب  

 ليل: نفقة الموسرين ونفقة المعسرين، والد  ين  بَ   وسطاً  أي  
، [7]الطلاق: ﴾فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللهليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ قال تعالى:﴿  -

، فالآية دل ت على اعتبار حاله، والحديث على 4.{خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بَِلْمَعْرُوفِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند:}  
 .5من وجه، وحالها كذلك اعتبار حالها، فوجب الجمع بينهما بأن يكون حاله معتبراً 

اهر ، لأن  الظ  تحت زوج موسر فتستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرةً  إن كانت معسرةً  -
، ا كانت معسرةً وج معسرا فتستوجب عليه فوق ما تستوجب إذَ والز   أن دون ذلك يكفيها، وإن كانت موسرةً 

 . 6حصل كفايتها بذلكتَ ل  
 .7دهاحَ عتبار حال أَ ولى من ان الجانبين أَ م    فقة نظراً أن  اعتبار حالتهما في تقدير الن   -

ق، فقة تكون بحال المطل  إلى أن  الن   10ةاهري  ، والظ  9ةافعي  ، والش  8ة في ظاهر القولذهب الحنفي  اني: المذهب الث  * 
 ليل:والد  

لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ قال تعالى:﴿ - لْمُوسِعِ قَدْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬ الآية أن  نت ، بي  [234]البقرة: ﴾وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَي اَِ۬
 .11جال بحسب حالهمفقة على الر   سع، وأن  الن  كليف بحسب الو  الت  

للَُّ   سَعَتِهِ   مِ نليِنُفِقْ ذُو سَعَة    قال تعالى:﴿  -
ِ۬
يٰهُ اُ ، [7]الطلاق: ﴾ ۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُۥ فَ لْينُفِقْ مَِّا  ءَاتَ۪

 .12عسارهيساره وإ  وج واختلافها ب  فقة بالز  ت الآية على اعتبار الن  دل  
 

 .182، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   1
 .509، ص: 2سوقي، ج: سوقي، حاشية الد  الد   2
 .232، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  3
كفيها وولدها بالمعروف، رقم الحديث: لمه ما يَ تأخذ بغير ع  جل فللمرأة أن نفق الر   ي  باب إذا لمَ  البخاري، كتاب الن فقات،البخاري، صحيح  4

 .1367، ص: 5364
 .232، ص: 3، ابن قدامة، الكافي، ج: 626، ص: 2ج: البابرتي، العناية شرح الهداية، أكمل الدين 5
 .182، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   6
 .153، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   7
 .182، ص: 5ط، ج: رخسي، المبسو الس   8
 .423، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  9

 .249، ص: 9ى، ج: ابن حزم، المحل   10
 .182، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   11
 . 626، ص: 2العناية شرح الهداية، ج:، الدين البابرتي أكمل، 423، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  12



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

233 
 

سب وج إلا  بح  رين، فلا تستوجب على الز  ن معسر فقد رضيت بنفقة المعس  جت المرأة نفسها م  ا زو   ـ لم  -
 .1حاله

 * الموقف القانوني.
رفين وظروف المعاش فقة حال الط  ق أ ج:" يراعي القاضي في تقدير الن    79ة  فقة الماد  ت على تقدير الن  نص  

تقدير   وقضاء أن    ر فقهاً ن المقر  م  كم."، واجتهادات المحكمة العليا منها:"  ن الح  ة م  نَ بل مضي سَ ولا يراجع تقديره قَ 
 رعية.للقواعد الش   عد مخالفةً الف هذا المبدأ ي  القضاء بما يخ    فإن    ن ث  يعتمد، وم  وجة  المستحقة للز  فقة  الن  
دون البحث عن   وجة ابتدائياً فقة المحكوم بها للز  قضت بتخفيض الن    -ة الحالفي قضي  -هة الاستئناف  ا كانت ج   ـ لم

وجان ائدة في المكان الذي يعيش فيه الز  المعيشة الس  ساب مستوى وجة، ودون ح  وج وحالة معيشة الز  دخل الز  
ا بقضائها كما فعلت   ذ بقول أصحاب خَ ع الجزائري يكون قد أَ ، وعلى هذا المشر  2ة."رعي  لقواعد الش  ا  تخالففإنه 

 ة.ل، والذين منهم المالكي  المذهب الأو  
 جيح.* الت  

 ين  بَ  وجين، وذلك جمعاً سب حال الز  ر على حَ فقة تقد  ن قال بأن  الن  قول مَ   أعلموالله بقا سَ ح م  يتج  
فقة تكليف ، ولأن  الن  عملًا بقاعدة إعمال الد ليلين أوَلى م ن إهال أَحَدها ما أمكن ة التي راعت حالهماالأدل  

 عيشتها.مَ راعى فيها ظروف  وجة ت  للز    وهي حق    ،طيقه، وما لا قدرة له عليهوج مالا ي  ف الز  كل  مالي فلا يمكن أن ي  
كمها ثلاثة ضوابط  تها تحَ د  قة في ع  وج على زوجته والتي قد تكون مطل  ومنه نلص إلى أن  النفقة الواجبة للز  

 وهي: 
 وج.در استطاعة الز  أن تكون على قَ  -
 در كفاية المرأة.أن تكون على قَ  -
 رف.سب العادة والع  أن تكون على حَ  -
 
 
 
 
 
 

 
 

 .182، ص: 5رخسي، المبسوط، ج: الس   1
م،  1990،  3ع:    م، المجل ة القضائي ة،09/02/1987، تاريخ:  44630ملف رقم:    ة والمواريث، المحكمة العليا،خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    2

 .55ص: 
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 ضاع واةضانة.جرة الر  اني: أُ الفرع الث  
 ضاع.: أجرة الر  أولا  
 ضاع.جرة الر  / تعريف أُ 1
 .لغة    -أ

عَ الصبي  أم ه يَـر ضَع ها   ،1ديرع أو الث  ن الض  بن م  رب الل  واحد، وهو ش    اد والعين أصل  اء والض  * رضع الر   رَض 
مَع  سَماعاً بالكسرة لغة تهامة، ورَضَعَ   عَ يَس  ع  رَض عاً، مثل: ضَرَبَ يَض ر ب  ضَر باً لغة أهل نجدرَضاعاً، مثل سمَ  ،  2يَـر ض 

 راضَعَة : أن يَـر ضَعَ الط    رضعه، فإن وصفت بإرضاعها الولد يقال مرضعة،رضع إذا كان لها ولد ت  ويقال امرأة م  
فل والم

عَتان: ثني تا ال3ه وفي بطنها ولدأم   ع  وَلَدَها، والر اض   تَقد  مَتان  الل  ، والر ضوعة ال تي  ت ـر ض 
تان  يشرب عليهما اللبن، صبي   الم

ع، وق   ع : ما نبت م  والجمع رَواض  ع ه، ن أسنان  الص  يل: الر واض  بي   ث  سقط في عهد الر ضاع، يقال سقطت رَواض 
ع : ست  م   ضاع ر  و ه، فرَض عَ طبع علييء ي  جل كأن ه كالش  رَض عَ الر   و، ن أسفلهن أعلى الفَم، وست  م  ويقال الر واض 

ئام، وم يوم هلاك الل  الي   ، أي  4ضع(وم يوم الر  والي   ،أن ابن الأكوع :)أَي لَؤ مَ، ومنه قول سلمة ابن الأكوع 
ع: الر اعي ال ذي لا يمسك معه محلباً  بأن ه لا محلب له، وإ ذا أراد الش رب  بن اعتل  بذلك، أي  ئل الل  فإذا س   والر اض 

ع: لئلا يفوته شيء، وقيل: الل     أسنانه لؤماَ ين  ن بَ ن يأكل ال لالَةََ م  ئيم الر اضع: مَ رَضَعَ حلوبته، وقيل: الل   ئيم الر اض 
 . 5يسألهم  اس، أَي  ن يرضع الن  مَ 

 بالمعنى، فالأصلان ها:مع بينهما  اء أصلان يمكن الجَ جر: الهمزة والجيم والر  * أَ 
رَة   ل: الكراء على العمل،الأو   - ر  وَالأ  ج  َج  ير : والف  وهو الأ  َج  ، وَالأ  راً، والمفعول مَأ ج ور  عل أَجَرَ يَأ ج ر  أَج 

، وَالإ تَأ جَر  ر  جزاء العمل، وَ جَارةَ  ما أعطيت م  ال م س  َج  ر  في عمل، فالأ  تعالى: هر المرأة، قال ن ذلك مَ م  ن أَج 
 [.6]الطلاق:  ﴾فَٔ اَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ ﴿

رَت  يَ جَ   اني:الث    -  برت على غير استواء.جَ  ه، أي  د  بر العظم الكسير، يقال أج 

 

 .400 :ص ،2 :)رضع(، ج اد وما يثلثهمااء والض  باب الر  كتاب الر اء، غة،  مقاييس الل   معجم ابن فارس، 1
اء مع العين، بيدي، تاج العروس، فصل الر  الز  مرتضى ، 1220، ص: 3اء )رضع(، ج: فصل الر   ،، باب العينتاج اللغة حاح، الص  وهريالج 2
 .96-95، ص: 21، ج: رضع()
اد وما اء والض  باب الر   كتاب الر اء،غة،مقاييس الل  معجم ابن فارس،  ،722اء )رضع(، ص: فصل الر   ،الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب العين 3

 .127-126، ص: 8: المجلد)رضع(،  اء، ابن منظور، لسان العرب، كتاب العين المهملة، فصل الر  400، ص: 2)رضع(، ج:  يثلثهما
ير،  البخاري، صحيح البخاري،    4 ، 3041اس، رقم الحديث:  باحاه، حت يسمع الن  فنادى بأعلى صوته: يا صَ   ن رأى العدو  باب مَ كتاب الجهاد والس  

 .748ص: 
فصل  ،العين الص حاح تاج الل غة، باب، وهري، الج97-96، ص: 21اء مع العين )رضع(، ج: بيدي، تاج العروس، فصل الر  الز  مرتضى  5
 .1220، ص: 3اء)رضع(، ج: الر  
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ا شيء يج   رةََ العامل كأنه   . 1فيما عمله  ن كد  بر به حاله فيما لحقه م  والمعنى الجامع بينهما أن أ ج 
 . اصطلاحا    -ب

ن خلال معنى الأجرة، ضاع لذلك م  لاعه المتواضع على تعريف اصطلاحي لأجرة الر  اط   يقف الباحث في  لمَ 
ة لال مد  رضاع خ  ظير الإلي الولد نَ ن وَ هي المقابل المالي الذي تأخذه المرضعة م    ضاع فإن ه يمكن تعريفها بمايلي:والر  
 ضاع.الر  
 قة بَلإرضاع./ إلزام المطل  2

تسأل عنه أمام الله تعالى حفاظاً على حياة الولد،  ديانةً  م  ضاع واجب على الأ  فق الفقهاء على أن  الر  ات  
، فهل لا، واختلفوا في وجوبه عليها قضاءً  م  تها أَ د  انتهت ع  و مطل قة منه  م  ضيع، أَ بأبي الر   سواء أكانت متزوجةً 

 .2لا؟ م  للقاضي إجبارها عليه أَ 
 بَلإرضاع.ن طلاق رجعي  ة مِ إلزام المعتد    -أ

 الي:حو الت  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على الن  
جعية لا تلزم إلى أن  الر   6اهرية، والظ  5، والحنابلة4ةافعي  ، والش  3ةذهب الجمهور من الحنفي   ل:المذهب الَو   *

 ليل: رضاع وعدمه، والد   الإين  ة بَ بالإرضاع، فهي مخير  
يٰ  وَإِن  قال تعالى:﴿    - ، وعليه أن 7اا فقد تعاسرَ ، وإذا اختلفَ [6]الطلاق:  ﴾  تَ عَاسَرْتَُْ فَسَتُْضِعُ لهَُۥ  أُخْرَ۪

ا ليست مجبرةً أن  لها أن ترفض الإ  يبحث عن مرضعة لابنه م ا يدل    عليه.   رضاع، لأنه 
 بِوَلَدِهَاقال تعالى:﴿    -

ُۢ
لِدَةُ  .8بإلزام الإرضاع مع كراهتها  ضار  : لا ت  أي   [231]البقرة: ﴾  لَا تُضَا رَّ وَٰ

لهما، لا يجوز أن يكون لحق   و  وج، أَ ضاع لا يخلو، إم ا أن يكون لحق الولد، أو لحق الز  الإجبار على الر    -
به، ولا يجوز أن يكون  ن غيرها، ولا على خدمته فيما يختص  وج، لأن ه لا يملك إجبارها على رضاع ولده م  الز  
ثبت رقة، ولا يجوز أن يكون لهما، لأن ما لا مناسبة فيه، لا ي  الولد، لأن  ذلك لو كان له للزمها بعد الف   لحق  
 .9رقةكم به بعد الف  كم بانضمام بعضه إلى بعض فلو كان لهما لثبت الح  الح  

 

، ابن منظور، لسان العرب، حرف 63-62، ص: 1باب الهمزة والجيم وما يثلثهما )أجر(، ج: كتاب الهمرة، غة،  مقاييس الل  معجم ابن فارس،  1
 ، وما بعدها. 24، ص:  10اء )أجر(، ج:  بيدي، تاج العروس، فصل الهمزة مع الر  الز  مرتضى  ،  11-10، ص:  4:  المجلد)أجر(،    فصل الألف  ،اءالر  
 .698 ، ص:7ته، ج: حيلي، الفقه الإسلامي وأدل  ة الز  بوه 2
 .204، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   3
 .162، ص: 3يرازي، المهذب، ج: الش   4
 . 296، ص: 9، ج: على مت المقنع رح الكبير، الش  المقدسي، أبو الفرج 250، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  5
 .171-170، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   6
 . 250، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  7
 .204، ص: 5ائع، ج: الكاساني، بدائع الصن   8
 . 250، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  9
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 .1ضاعبر على الر  م تج  على نفقة الولد مع وجود الأب، فلَ   م  بر الأ  لا تج   -
رضاع ولدها، أم ا عالية إجعية تلزم بإرضاع ولدها إذا كانت م ن عادتها  إلى أن  الر    ةذهب المالكي    اني:المذهب الث    *

 ليل: ، والد  3ريفة وغيرها الش  ين  بَ   ةق شيخ الإسلام ابن تيمي  فر   ي  ، في حين لمَ 2رضاعبر على الإالقدر فلا تج  
لْمَ  قال تعالى:﴿ - عَةَ  وَعَلَي اَِ۬ لرَّضَٰ

تُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنَ اَراَدَ أَنْ ي تِمَّ اَِ۬ لِدَٰ وْلُودِ لهَُۥ وَالْوَٰ
انت ا ك ـ ، ولم4فدخلت نفقة الولد في نفقة أم ه لأن ه يتغذى بها[، 231]البقرة: ﴾ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  

 .5 يستغنيضاع حت  قة للزوم نفقتها، كان عليها الر  كم غير المطل  جعية في ح  الر  
ن أصول الفقه، وهو ن عموم الآية لأصل م  ر م  د  مالك دون فقهاء الأمصار باستثناء عالية القَ  اختص   -
رف محافظتها على شَ ، والمصلحة هنا هو 6رطدم تكليفها بذلك، وهو كالش  رف عَ بالمصلحة، ولأن  الع   العمل

 رض.مكانتها، وهذا يدخل في حفظ الع  
 جيح.* الت  

ى جعية بالإرضاع لكون نفقتها على زوجها، ومنها يتغذ  قول شيخ الإسلام في إلزام الر    والله أعلم  حيتج    
 .يعمل به إذا أبطل واجباً رف لا   شريفة وغيرها، ومعلوم أن  الع  ين  بالإرضاع دون تفريق بَ   م  رع الأ  ر الش  مَ ابنها، وقد أَ 

 ن طلاق بَئن بَلإرضاع.ة مِ إلزام المعتد    -ب
 12ة ، وشيخ الإسلام ابن تيمي  11ةاهري  ، والظ  10، والحنابلة 9ةافعي  ، والش  8ة، والمالكي  7ةن الحنفي  فق الفقهاء م  ات  

 ليل:رضاع، والد  بر على الإإلى أن  البائن لا تج  
ضاع على الأب جر الر  جعل تعالى أَ   [،6]الطلاق:  ﴾اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٔ اَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فإَِنَ    قال تعالى:﴿  -
 .13ضاع ليس عليهاقة مع وجودها، فدل  أن  الر  المطل    م   لا على الأ  

 

 .243، ص: 3، ابن قدامة، الكافي، ج: 162، ص: 3يرازي، المهذب، ج: الش   1
 .206، ص: 4االرشي، شرح مختصر خليل، ج:  2
 .519، ص: 5: المجلدة، الفتاوى الكبرى، ابن تيمي   3
 المرجع نفسه.  4
 .104، ص:  2واني، ج: فراوي، الفواكه الد  الن   5
 المرجع نفسه.  6
 .204، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   7
 .206، ص: 4الرشي، شرح مختصر خليل، ج:  8
 .162، ص: 3يرازي، المهذب، ج: الش   9

 . 250، ص: 8ابن قدامة، المغني، ج:  10
 .171-170، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   11
 .519، ص: 5: المجلدة، الفتاوى الكبرى، ابن تيمي   12
 .204، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   13
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لْمَوْلُودِ لهَُۥ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  قال تعالى:﴿    -
قات ،  فإذا أريد به المطل  [231]البقرة:  ﴾  وَعَلَي اَِ۬

 . 1م  الإرضاع على الأب مع وجود الأ    لَ دَ حيث أوجب بَ  م  ففيه أن ه لا إرضاع على الأ  
 .2رضاع قاس البائن عليهاجعية على الإجبار الر  إن رأى عدم  ومَ  -
  .3 ."خلافاً   دم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقةً علم في عَ جماع: " ولا نَ ن الإم   -

 :4في ثلاث حالات وهيقضاءً   م  فقوا على وجوب الإرضاع على الأ  لم أن  الفقهاء ات  مع الع  
 ه. م  ن ثدي أ   م  ضاع إلا  فل الر  يقبل الط  * ألا  َ 

 رضعة أخرى سواها.* ألا  توجد م  
 دم الأب لاختصاصها به.* إذا ع  

مقصد حفظ  رعاية بالإرضاع م  جبار الأ  إفق الفقهاء فيها على ن هذه الحالات الثلاث التي ات  ظهر م  يَ وَ 
 فس. الن  

 * الموقف القانوني.
والتي  -ق أ ج 39ة لماد  الغاء إ إن   بالإرضاع، بل م   على إلزام الأ   د في قانون الأسرة الجزائري ما يدل  ر   يَ لمَ 
 وجة:ب على الز  يجَ  ها:"جاء نص  
 باعتباره رئيس العائلة،راعاته  م  وج وَ طاعة الز    -1
 ربيتهم، إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتَ   -2
ع غير ملزمة بالإرضاع، وعلى هذا فإن  المشر   م  الأ  قرينة على أن   -5وج وأقاربه."احتام والدي الز   -3

قة جماع في المطل  ووافق الإة،  جعية بالإرضاع وخالف المالكي  قة الر  الجزائري يكون قد وافق الجمهور في عدم إلزام المطل  
 نسان.إف عليه حياة  تتوق    مراً ، وتجاهل أَ بالإرضاع  م  الأ    لزم فيها، لكنه لم يستثن حالات الضرورة التي ت  البائن

 
 
 
 
 
 

 

 .204، ص: 5الكاساني، بدائع الص نائع، ج:  1
 .162، ص: 3الشيرازي، المهذب، ج:  2
 . 250، ص: 8غني، ج: ابن قدامة، الم 3
 .699، ص: 7ته، ج: حيلي، الفقه الإسلامي وأدل  وهبة الز   4
 .22كر، ص: ذ  الالف الس   ،تمام قانون الأسرةإن تعديل و المتضم   02-05مر رقم لأَ ملغاة با 5
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 قة.ضاع للمطل  جرة الر  كم أُ حُ   /3
 ة.د  ضاع أرناء العِ قة لَجرة الر  استحقاق المطل    -أ

 ضاع.لَجرة الر    رجعيا    قة طلاقا  * استحقاق المطل  
ا   3ةاهري  ، والظ  2ةافعي  لش  امذهب  من  وأبو حامد الاسفرايني وهو المشهور  ،  1ةذهب الحنفي  ل:  أي الَو  الر    - إلى أنه 

 ليل:الأجرة، والد    لا تستحق  
تُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ   قال تعالى:﴿ - لِدَٰ ر بصيغة البر، م  ، في الآية أَ [231]البقرة: ﴾وَالْوَٰ

 .4ثل هذا العمل لا يجوز، والاستئجار على م  عليها شرعاً   فيد الوجوب فيكون الإرضاع واجباً ر ي  م  والأَ 
لْمَوْلُودِ لهَُۥ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  لَا تُكَلَّفُ نَ فْس  اِلاَّ وُسْعَهَا   قال تعالى:﴿ -

لَا تُضَا رَّ وَعَلَي اَِ۬
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود 

ُۢ
لِدَةُ لِكَ  لَّهُ وَٰ لْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ طفها فقة، وقد عَ والمراد هنا الن   [،231]البقرة: ﴾ۥ بِوَلَدِهِۦ  وَعَلَي اَِ۬

 استوجب عوضاً ل، وفي هذا إشارة إلى أن  الن فقة لها بمقابلة الإرضاع، فإذا  ليل الأو  كر في الد  رضاع الذي ذ  على الإ
 .5ةد  جعية نكاحها باق ببقاء الع  رط، والر  آخر بالش   بمقابلة الإرضاع فلا يستوجب عوضاً 

نس ، والاستئجار على مثل هذا لا يجوز كالاستئجار على كَ عليها ديانةً  رضاع عمل مستحق  أن  الإ -
ا تت   ،مسوالل   ،قبيلوالت   ،البيت كاح قصود بالن  كاح، والولد مَ ن الن  حد في كونها مقصودة م  وما أشبه ذلك، لأنه 

رط، وهكذا القول في سائر وج بالش  ر على الز  ج  فسها معنى فلا تستوجب الأَ نَ فكانت هي في الإرضاع عاملة ل  
 .6رطجر بالش  رجع منفعته إليهما فهو لا يستوجب عليه الأَ أعمال البيت، وما يَ 

وج ستحقة للز  ضاع م  كاح، لأن  أوقات الر  قاء الن  جرة على الإرضاع في حال بَ ذ الأ  خ   يجوز لها أَ لا  -
 .7عوضاً آخر  ستحق  ، فلا تَ ببدل وهو النفقة  للاستمتاع

ا تستحق    9، والحنابلة8ةافعي  ذهب الش    اني:أي الث  الر    -  ليل:رضاع، والد  الأجرة على الإ  إلى أنه 
لْمَ  تعالى:﴿قال  - عَةَ  وَعَلَي اَِ۬ لرَّض  َٰ

عْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنَ اَراَدَ أَنْ ي تِمَّ اَِ۬ تُ يُ رْض  ِ لِدَٰ وْلُودِ لهَُۥ وَالْوَٰ
وَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ   ــه:﴿[231]البقرة: ﴾رزِْقُ هُنَّ وكَِس           ْ ــانـ ــبحـ ــال ســــــــــــ اتوُهُنَّ   ، وقـ عْنَ لَكُمْ فَ                        َٔ إِنَ اَرْض           َ ف   َ

 

 .128، ص: 15رخسي، المبسوط، ج: الس   ينظر ضيع إن كان له مال،ن مال الر  جرة تكون م  ة إلى أن  الأن الحنفي  د م  وذكر ابن رستم عن محم   1
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عة ، وإذا كان يجوز اســــــــــتئجار المرضــــــــــ  1والده ر، وهو عام في كل  م  راد به الأَ بر ي  ، فهذا خَ [6]الطلاق: ﴾أُجُورهَُنَّ 
بن ن لَ رأ م  م  ، ولبنها أَ وأشــــــفق   أحن   م  ضــــــاعة منها لأن  الأ  جرة الر  بأ   أحق   م  ة، فقد دل ت الآيات على أن  الأ  الأجنبي  

ن الحضــانة، وإضــرارا بالولد، ولا يجوز  م   م  الأ    لحق   ن غيرها، ولأن  في رضــاع غيرها تفويتاً به م   غيرها، فكانت أحق  
 . 2أوجبه الله تعالى على الأب الحضانة الواجب، والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق   تفويت حق  
ا يتغذ  لأن  الط    - ا يَ ن الل  م    د في المرضعةى بما يتول  فل إن  صل بالغذاء فوجبت الن فقة للمرضعة بن، وذلك إن 

ا في الحقيقة له  .3لأنه 
 .4سجبل البينونة كالن  ذ الأجرة عليه قَ خ  رة عليه بعد البينونة فجاز أَ ج  خذ الأ  وز أَ لأن ه عمل يجَ  -
 .5كإجارة نفسها للخياطةوج  وج إذا أذن فيه فجاز مع الز  جارة يجوز مع غير الز  إقد  لأن ه عَ  -
 .6وجة كالبيععقده مع الز  أن يَ   وجة صح  وج مع غير الز  عقده الز  أن يَ  قد صح  لأن  كل عَ  -

ان ي   مَ ين  فريق بَ إلى الت    7ةذهب المالكي    الث:أي الث  الر    - الأجرة،   رضاع، ولا تستحق  بر على الإتج    رضع مثلها فإنه 
 فريق:ليل على هذا الت  الأجرة إن أرضعت، والد    بر عليها، وتستحق  فلا تج    رضع مثلها من لا ي  ين  بَ وَ 

ا ت  ، فمَ كالمشروط شرطاً   بقاعدة المعروف عرفاً  عملاً  - ن رضع بغير أجرة، ومَ ن كان عادتها الإرضاع فإنه 
لزمها أم  يَ  كل  ، قال القرطبي:" والأصل أن   8رضاع بالأجرةبر ولها الإدر فلا تج  رضاع لعلو قَ كانت عادتها عدم الإ

فقة والكسوة ، وأوجب لهن  على الأزواج الن  وجات بإرضاع أولادهن  ر الز  مَ ضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل، فأَ رَ 
رحمه الله دون   ن رزقهن  وكسوتهن ، إلا  أن  مالكاً كره م  كره مع ما ذَ ضاع على الأب لذَ وجية قائمة، فلو كان الر  والز  

ن أصول الفقه وهو صها بأصل م  ن الآية وخص  لزمها رضاعة فأخرجها م  سيبة فقال: لا يَ الحَ فقهاء الأمصار استثنى  
ر كان في الجاهلية في ذوي م  هذا أَ  ن له إلا  مالك، والأصل البديع فيه أن  العمل بالعادة، وهذا أصل لم يتفط  

ضعاء هات للمتعة بدفع الر  فريغ الأم  غيره، وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تَ م ي  الحسب وجاء الإسلام فلَ 
 .9."للمراضع إلى زمانه فقال به، وإلى زماننا فحققناه شرعاً 
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 جيح.الت    -
واجب عليها   طرتها، فهوب لت عليه ف  ر ج  م  ضاع أَ رة لها، لأن  الر  ج  القول بأن ه لا أ    والله أعلم  اجح م ا سبقالر  

رضعه الابن على أم ه أن ت   ن حق  وضيعة، فم   شريفة وَ ين  ق في الواجبات بَ ر  نفق عليها، ولا ف ـَفل ي  ما دام أبو الط  
 نعها من ذلك.جد مانع يمَ هي إلا  إذا و  

 ضاع.لَجرة الر    بَئنا    قة طلاقا  * استحقاق المطل  
ا ، 5رواية ة في الحنفي  و  ،4ةاهري  ، والظ  3، والحنابلة2ةافعي  ، والش  1ةالمالكي  من ذهب الجمهور ل: أي الَو  الر   - إلى أنه 

 ليل:الأجرة، والد    تستحق  
نَكُم بِعَْرُوف   قال تعالى:﴿ -  ن حق  ، فم  [6]الطلاق: ﴾ فإَِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٔ اَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتمَِرُواْ بَ ي ْ
ضاعها سليم الأجرة لها على رَ رض على أبي المولود تَ الله تعالى فَ  ، لأن  6ثلهاقة أن ترضع ولدها بأجر م  المرأة المطل  

 .7نهينونتها م  لمولوده منها بعد بَ 
لبت طَ جل والمرأة فَ ، فإن اختلف الر  [6]الطلاق: ﴾وَإِن تَ عَاسَرْتَُْ فَسَتُْضِعُ لَهُۥ  أُخْرَ۪يٰ   قال تعالى:﴿ -

 توافقه عليه، فليستضع له غيرها، ولمَ   جل قليلاً جل إلى ذلك، أو بذل الر  بها الر   يج  ، ولمَ ضاع كثيراً المرأة في أجرة الر  
 .8بولدها  ة فهي أحق  بما استؤجرت به الأجنبي    م  ضيت الأ  فلو رَ 

 .9ةوجي  رضاع، بِلاف ما لو استأجرها في حال الز  جرة على الإلك الاستمتاع بها فكان لها الأ  لأن ه لا يمَ   -
ا لا تستحق    10ةالحنفي  الحسن بن زياد من  ذهب  اني:  أي الث  الر    -  ليل:، والد  وهي في عد تها  جرةالأ    إلى أنه 

ا في نفقته فكانت هذه الحال كما قَ    - كاح، ولهذا تجب فيها ن أحكام الن  ة م  د  ، لأن  الع  11لاقالط    بلَ لأنه 
 . 12كمهذه الأحكام فكذا في هذا الح    م ينقطع في حق  هادة لها فلَ كاة إليها، والش  كنى، ولا يجوز دفع الز  فقة والس  الن  
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 جيح.الت    -
رية في استحقاق البوائن  ضاع، لأن  الآية صَ جرة الر  جحان قول الجمهور في استحقاقها لأ  ر    والله أعلم  ظهريَ 

ا أجنبي  جرة الر  لأ   الأب، ر واجب على  م  طعامه أَ   ة عنه لا نفقة لها، فكان استحقاق الولد لنفقة تخص  ضاع، كما أنه 
لأ مَه تشتي به طعاماً لها عملاً بقاعدة   جرةإلا  بأيكون  لا  ه، والذي  ليب أم  ضاع هو حَ عامه في مرحلة الر  وبما أن  طَ 

 . ما لا يتم  الواجب إلا  به فهو واجب
 ة.د  ضاع بعد العِ جرة الر  قة لَُ استحقاق المطل    -ب

جرة قة لأ   على استحقاق المطل   5ةاهري  ، والظ  4، والحنابلة3ةافعي  ، والش  2ة، والمالكي  1ةن الحنفي  فق الفقهاء م  ات  
 ليل:تها، والد  د  ضاع بعد انتهاء ع  الر  

نَكُم بِعَْرُوف   قال تعالى:﴿ - إذا  أي   [،6]الطلاق: ﴾ فإَِنَ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٔ اَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ وَاتمَِرُواْ بَ ي ْ
تنع منه، فإن أرضعت رضع الولد ولها أن تمَ ينئذ أن ت  ولها ح   تهن  د  بانقضاء ع   بن  والق فقد طَ  وهن   حملهن   وضعن  
 .6ن أجرةفقان عليه م  ه على ما يت  أو ولي    ،عاقد أباهت أجرة مثلها، ولها أن ت  استحق  

ا صارت أجنبي   -  .7طامة منه بالبينونة، وإرضاع الولد على الأب كنفقته بعد الف  لأنه 
 .8لأن ه لا نفقة لها ولا كسوةر  ج  لها الأَ   -

 * الموقف القانوني.
ا لمَ ي   ته، إلا  أن ه ر رغم أهي  م  ناول هذا الأَ ت تعاب على قانون الأسرة الجزائري واجتهادات المحكمة العليا أنه 

 ن خلال مايلي:ضاع م  رة الر   ج  يمكن أن نستنبط موقفه في أ  
 بالإرضاع.  م  لزم الأ   ي  أن  القانون لمَ  -
ق أ ج:" تجب نفقة الولد على  75ة ت الماد  القانون على أن نفقة الولد على أبيه، حيث نص   نص   -
في حالة ما إذا كان  خول، وتستمر  شد والإنث إلى الد  الر   ن  كور إلى س  سبة للذ   يكن له مال، فبالن  الأب ما لمَ 
 .9سب."سقط بالاستغناء عنها بالكَ راسة، وتَ للد    ة أو مزاولاً ة أو بدني  لآفة عقلي    الولد عاجزاً 
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مل حيث على الأب كمصاريف الحَ  م  الأ   ن حق  غير م  ق بالص  اعتبار المحكمة العليا نفقات أخرى تتعل   -
لها الزوج طالما الوضع نجم عن العلاقة تحم  يَ  ةً إضافي   مل نفقةً ضع الحَ عتبر مصاريف وَ د قراراتها:" ت  حَ جاء في أَ 

 .1وجية."الز  
 د في هذا القانون.ر   يَ ما لمَ  ة في كل  ريعة الإسلامي  رجع إلى الش  ق أ ج ي   222ة  بموجب الماد    -  
 الحالات وهي:  ضاع في كل  قة لأجرة الر  رى باستحقاق المطل  ع الجزائري يَ ظهر م ا سبق أن  المشر  يَ 
العرفي بأثر رجعي، ويكون بذلك قد وافق  لاق يثبت الط  جعي، إذا كان القاضي سَ لاق الر  ة الط  د  في ع   -

 افعية والحنابلة.الش  
 لاق البائن، ويكون بذلك قد وافق الجمهور. ة الط  د  في ع   -
 ة، ويكون بذلك قد وافق ما عليه الفقهاء.د  بعد الع    -

 رضاع.جرة الإقة أُ فيها المطل    ستحق  ة التَّ تَ المد    /4
 ستحق  ة التي تَ ، على أن  المد  6ةاهري  ، والظ  5، والحنابلة 4ةافعي  ، والش  3ةوالمالكي  ، 2ةن الحنفي  فق الفقهاء م  ات  
 ليل:جرة هي حولين كاملين، والد  قة المرضعة الأ  فيها المطل  
تُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  لِمَنَ اَراَدَ أَنْ ي تِمَّ قال تعالى:﴿  - لِدَٰ لْمَوْلُودِ لهَُۥ وَالْوَٰ عَةَ  وَعَلَي اَِ۬ لرَّضَٰ

اَِ۬
ضاع، وليس وراء ة الر  ام مد  ، جعل الله تعالى الحولين الكاملين تمَ [231]البقرة: ﴾رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  

 .8ولينضاع إلى انقضاء الحَ ، وعليه مؤونة  الر  7مام شيءالت  
 لا حت   رة بحولين عند الكل   جرة على الأب مقد  استحقاق الأ   ضاع في حق  ة الر  مد   جماع:" إن  ن الإم   -
 .9في الحولين بالإجماع."  ضاع بعد الحولين بالإجماع، وتستحق  جرة الر  المطل قة أ    تستحق  
 .10لوىشبه الحَ على الكمال أَ   لأن  ما كان بعد الحولين فهو زائد   -
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 * الموقف القانوني.
جرة، إلا  قة لهذه الأ  فيها المطل    ة التي تستحق  ضاع، فلن يتناول المد  جرة الر  الجزائري لم يتناول أ  ع  بما أن  المشر  

بن قليلا طام أو في الحولين سواء كان الل   ما حصل قبل الف  ضاع إلا  م الر  ق أ ج:" لا ير    29أن ه بالرجوع إلى المادة  
كن منع ضاعة الكاملة هي عامين فقط، ولا يم  ة الر  أن  مد   ر شرعاً المقر  ن وقرار المحكمة العليا:" م   ،1أو كثيرا."
جوع ولين، وبالر  ضاع هي حَ ة الر  نتين."، فإن  مد  المحضون تجاوز السَ   ن  رضاع مادام س  ة الإالزيارة بحج    ن حق  الأب م  

 جماع. كم الإع الجزائري سيوافق ح  ق أ ج، فإن  المشر   222ة الماد    كذلك إلى نص  
 جرة اةضانة.: أُ نيا  ثا
 جرة اةضانة./ تعريف أُ 1
 .لغة    -أ

حَضَنَ الطائر بيضه إذا  ،2يء وصيانتهقاس، وهو حفظ الش  ون أصل واحد ي  اد والن  * حَضَنَ الحاء والض  
ه،  ه، وكذلك المرأة إذا حَضَنَت  ولدها،يه إلى نفسه تحت جناحضم   ناً: ربا  والَحضانة  وحضَنَ الصبي  يَ ض نه حَض 

نَة  وها الم اَض  ن  وَالح   .3ربيانهبي يفظانه وي  لان بالص  وك   ـ مصدر الحاض 
ضدان وما بينهما، والجمع أَح ضان ، ومنه در والعَ شح، وقيل: هو الصَ والح ض ن : ما دون الإبط إلى الكَ   

ت ضان ، وَه وَ احتمال الش   ن  المرأةالاح  قيها، فعن خولة د ش  حَ ولدها فتحتمله في أَ  يءَ وجعل ه في  الحضن كما تَح تَض 
ض نه،  ، أَي حاملاً 4.{أن  رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ مَُْتَضِن ا أَحَدَ ابْنَِْ ابْ نَتِهِ بنت حكيم:}  له في ح 

نا الش  والح ض ن : الجَ  ض  نا الر جل:    يء جانباه، ومنهنب، وح  ض  : جانباه، وح  نا الل ي ل  ض  نا المفاز ح  ض  شقَاها،   ةجَن باه، وح 
ض ن  الجبل ما يطيف به وَالفلاة نحيتاها، ونواحي كل   ناً وحَضانةًَ، 5شيء أَح ضان ه،  وح  ، وحَضَنـ ت ه  عن كذا حَض 

ت ه عنها بيتي ر إحدى ط  ، والح ضان : أن تقص  6إذا نَ ي ته عنه واستبددت به دونه، وحَضَنـ ت ه  عن حاجته أي حبس 
طور، ساء: الش  ن الإبل والغنم والن  سر، والَحض ون م  نة الح ضان ، بالكَ ي  ضون ب ـَ، فهي حَ وتطول الأخرى جداً العنز 

 . 7اجوالَحضَن  العَ   ن الآخر،لفيها أو ثدييها أكبر م  د خ  حَ وهي التي أَ 
 .بقفيما سَ   جرة لغةً تعريف الأ    * ت  
 

 

 .911كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  1
 .83، ص: 2اد وما يثلثهما )حضن(، ج: باب الحاء والض   ،غة، كتاب الحاءمقاييس الل  معجم ابن فارس،  2
فصل  ،ون باب الن   ،غةحاح تاج الل  ، الص  وهري، الج123، ص: 13: المجلدفصل الحاء المهملة )حضن(،  ، ون ابن منظور، لسان العرب، حرف الن   3

 .     2102، ص: 5الحاء )حضن(، ج: 
 .293، ص: 45، ج: 27314حديث خولة بنت حكيم، رقم الحديث: مسند الن ساء، مام أحمد، ، مسند الإبن حنبل أحمد 4
 .122، ص: 13: المجلدفصل الحاء المهملة )حضن(،  ، ون ابن منظور، لسان العرب، حرف الن   5
 .     2102، ص: 5فصل الحاء )حضن(، ج:  ،باب النون  ،غةحاح تاج الل  ، الص  وهريالج 6
  . 124، ص: 13: المجلدفصل الحاء المهملة )حضن(،  ، ون ابن منظور، لسان العرب، حرف الن   7
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 .اصطلاحا    -ب
ضانة لذلك جرة الحَ اصطلاحي لأ    المتواضع في كتب الفقه والقانون على تعريف  لاعه   يقف الباحث في اط  لمَ 

قابل ه الحاضن م  ستحق  مقابل المالي الذي يَ  ـ ن خلال معنى الأجرة، والحضانة فإن ه يمكن تعريفها بمايلي: هي الم  
 عاية المحضون والقيام على جميع شؤونه.ر  

عريف لهذا الت   جرة الحضانة مشابهةً احث في الانتنت تعريفات لأ  د البجَ عريف وَ إلا  أن ه بعد وضع هذا الت  
 منها:

 .1دمة المحضونظير قيامها بعمل هو خ  فقة للحاضنة نَ لتزم بالن   ـ دفعه المقدي الذي يَ بلغ الن   ـَهو الم  -
رعاية تقوم على فقة للحاضنة التي سَ لتزم بدفع الن  خص الذي يَ دفعه الش  د يَ هو عبارة عن مبلغ محد   -

 .2دمة ابنه المحضونوخ  
 .3حضون ومصالحه ـَة المقابل للقيام بتبي   ـ هي الم  -

 قة بَةضانة.إلزام المطل    /2
 الي:حو الت  قة بالحضانة على الن  جبار المطل  إاختلف الفقهاء في 

 7، والحنابلة 6ةافعي  والش  ،  5ة في المشهور، والمالكي  4توىة في رأي وهو الذي عليه الفَ ذهب الحنفي    ل:المذهب الَو  *  
ا لا تج    ليل:بر على الحضانة، والد  إلى أنه 
أن  امرأة  قالت: يَ رسولَ الله، إن  ابنِ ه عبد الله بن عمرو:}  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جد    -

 فقال لَاهذا كان بطنِ له وعاء ، وردي له سِقاء ، وحجري له حِواء ، وإن  أبَه طلقنِ، وأراد أن ينتزعه منِ، 
، ولأن ه يلحقها ضرر م  للأ   ، دل  الحديث على أن  الحضانة حق  8.{رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحق به ما لَ تنكحي

ا أحن  عليه وَ ين  بَ رقة بينها وَ ف  بالتـ   ا أنه   ها. ، ولها أن تتنازل عن حق  9رفق بهأَ  ولدها، كم 

 

ــانـــــــة أحمـــــــد ح   1 ــتـــــــه عـــــــن أجـــــــر الحضـــــــــــــــــــ ــعـــــــرفـــــ ــقـــــــانـــــــون،ســـــــــــــــــــــنى، كـــــــل مـــــــا تـــــــريـــــــد مـــــ ــلـــــ ــقـــــــاً لـــــ ــبـــــ م، 2021مـــــــايـــــــو  31وشـــــــــــــــــــــروطـــــــه طـــــ
https://www.youm7.com/story/2021/5/31 ،11/01/2024.م 

 . م11/01/2024 تاريخ الاط لاع: ،/https://e3arabi.comم، 2021يوليو  04ندى العتوم، ما هي أجرة مسكن الحضانة؟،  2
 .م11/01/2024 تاريخ الاط لاع: ،/ https://social.gov.maجرة الحضانة؟، أة، ما معنى المغربي   الاجتماعيدماج ضامن والإوزارة الت   3
 .280، ص: 4ائق، ج: يم، البحر الر  ابن نج 4
 .940ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة، ، 384ابن جزي، القوانين الفقهي ة، ص:  5
 . 390، ص: 6ب، ج: يهذت  البغوي، ال 6
 .246، ص: 3الكافي، ج:  ،ابن قدامة 7
 .283، ص: 2، ج: 2276ن أحق  بالولد، رقم الحديث: باب مَ كتاب الط لاق، نن أبي داود،  أبو داود، س   8
 .940ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  9

https://www.youm7.com/story/2021/5/31
https://e3arabi.com/
https://e3arabi.com/
https://e3arabi.com/
https://social.gov.ma/
https://social.gov.ma/
https://social.gov.ma/


 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

245 
 

ا م  فقة يجب عليه القيام بالحَ ن يجب عليه الن  مَ  كل    - بي ، ونفقة الص  1قة بالكفايةؤن المتعل   ـ ن المضانة، لأنه 
ا على أبيه.  م  لا تجب على الأ    وإن 

 لزم بما لا تطيقه.، ولا ينبغي أن ت  2عجز عن الحضانةقد تَ   م  لأن  الأ   -
ا تج  ، والمالكي  3ة في رأيذهب الحنفي    اني:المذهب الث  *    ليل:، والد  4برة في قول إلى أنه 

ا لو اختلعت على ترك ولدها عند الز وج، فال لع جائز والش رط  حق   الأم لولدها ضانةح - له، لأنه 
، لذلك فإن ه يؤخذ منها إذا م  ر الأ  م  بي ومراعاة مصلحته دون مراعاة أَ فظ الص  الغرض منها ح   كما أن  ،  5باطل
هو واجب على  حق   ، ومعلوم أن  كل  6استقراريبة رر بأخذه، وكذلك إذا غاب الأب غ  جت وإن لحقها الض  تزو  
 .م  ل الحاضنين هي الأ  رف الآخر، وفي مسألتنا هو الحاضن، وأو  الط  

 * الموقف القانوني.
ن  لها أن تتنازل عليها فقد أدت اجتهادات المحكمة العليا بالحضانة، وأك   م  لزم الأ  قانوني ي   لا يوجد نص    
ة بدون عذر نَ ة تزيد عن سَ فيها مد   ن له الحق  طلبها مَ  يَ أن  الحضانة إذا لمَ  ر قانونً ن المقر  قراراتها:" م  د حَ جاء في أَ 

ة الحال ابت في قضي  ن الث  ا كان م   ـ للقانون، ولم  خرقاً   عد  الف هذا المبدأ ي  فإن  القضاء بما يخ    ن ث  ه فيها، وم  قط حق  سَ 
بها، فإن  قضاة المجلس بحرمانهم  كةً وهي لازالت متمس   م  بل الأ  ن ق  المطالبة بالحضانة م   تمض بعد على ة لمَ نَ أن  الس  

ن الأب يكونوا قد خالفوا القانون ومت كان ذلك استوجب نقض القرار ة م  الحضانة وإسنادها للجد    ن حق  م    م  الأ  
لزم بالحضانة جاء في  يوجد فت  لمَ  إذا أم اجد حاضن غيرها ، وبطبيعة الحال المقصود هنا أن ه إذا و  7المطعون فيه."

عن حضانة أولادها يقتضي وجود حاضن آخر  أن  تنازل الأم   وقانونً  ر شرعاً ن المقر  قرار للمحكمة العليا:" م  
صدها عامل معاملة نقيض قَ وت    تنازلها لا يكون مقبولاً    يوجد فإن  رة على حضانتهم فإن لمَ قبل منها تنازلها وله القد  يَ 
قد أخذ  وبهذا يكون المشرع الجزائري، 8لأحكام الحضانة." مخالفاً  عد  الف هذا المبدأ ي  فإن  القضاء بما يخ   ن ث  وم  

، إلا  أن ه يؤاخذ عليه أن ه حد د سقوطه بمرور سنة، ومثل هذا والله أعلم بالحضانة  م  إلزام الأ    بالقول الذي يرى عدم
 الز من، فللحاضن الحق أن يطالب به.  مع مرورمن الحقوق التي لا تسقط 

 

 .566، ص: 15، ج :في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  1
 .280، ص: 4ائق، ج: ابن نجيم، البحر الر   2
 . 281، ص: 4المرجع نفسه، ج:  3
 .940ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  4
 .281، ص: 4ائق، ج: ابن نجيم، البحر الر   5
 .169، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: لس  ا ،940ص: ، 2ج: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  6
م،  1993، 3ع: م، المجل ة القضائي ة،05/02/1990، تاريخ: 58220 ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   7

 .53ص: 
م،  1990،  4ع:    م، المجل ة القضائي ة،19/12/1988، تاريخ:  51894  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    8

 . 70ص: 
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 جيح.* الت  
بي دون نفقة، ونفقة الص    ر رعايةً غير والقيام على شؤونه، ولا يمكن أن نتصو  عاية الص  بما أن  الحضانة هي ر  

لْمَوْلُودِ لهَُۥ رزِْقُ هُنَّ    هي على أبيه، وليست على أم ه قال تعالى:﴿
 [،231]البقرة:  ﴾وكَِسْوَتُهنَُّ بَِلْمَعْرُوفِ  وَعَلَي اَِ۬

  ، والله أعلم.ح قول الجمهور، ومنه يتج  م  فلا تكون مسؤولية الحضانة على الأ    إذاً 
 قة. جرة اةضانة للمطل  كم أُ حُ   /3

 الي:حو الت  قة الأجرة على الحضانة على الن  اختلف الفقهاء في استحقاق المطل  
ا تستحق الأجرة، والد  3ة، وقول للمالكي  2، والحنابلة1ةافعي  ذهب الش    ل:المذهب الَو    -  ليل: ، إلى أنه 

، وبما أن ه يجوز لها طلب الأجرة 4على الحضانة فهو بمثابة طلبها الأجرَ على الإرضاع  إذا طلبت أجراً   م  الأ    -
 رضاع جاز لها كذلك على الحضانة.على الإ
 .5غير للحاضنن تلزمه نفقة الص  فقة، فتجب على مَ الكفاية كالن  ن أسباب  جرة الحضانة م  أ   -
نم بقاعدة الغ   ، عملاً 6على الحضانة وجب للحاضن أجرةً للمحضون أَ  على القول بأن  الحضانة حق   -

 ن تجب عليه نفقته.ل تبعاتها مَ رم، فبما أن ه ستحصل منفعة للمحضون فلابد أن يتحم  بالغ  
عقده معه، كالبيع، وبما أن ه يجوز لها أن تأخذ عليها أن تَ   وج، يصح  ه مع غير الز  أن تعقد   قد يصح  عَ   كل    -

 .7ن غيره، جاز لها أخذه منه، كثمن مالهاوض م  الع  
ا لا تستحق    ة في المشهور إلىذهب المالكي  اني:  المذهب الث    -  ليل:، والد  8الأجرة  أنه 

ه أن ن حق  ستقيم أن يكون م  على ذلك لأن ه لا يَ    يوجب أجرةً الحاضن، لمَ   على القول بأن  الحضانة حق    -
 .9يكفله ويؤويه إلى نفسه، ويجب له بذلك عليه حق  

  وفي البائن روايتين  – جرةة لا تستحق الأ  د   حالتين فأثناء الع  ين  فريق بَ ة إلى الت  ذهب الحنفي  الث: المذهب الث   -
 ليل:والد  ،  10الأجرة  ، وبعدها تستحق  -

 

 . 390، ص: 6ب، ج: يهذت  البغوي، ال 1
 .157، ص: 4مام أحمد بن حنبل، ج: قناع في مذهب الإ، الإالمقدسي اويالحج   2
 .286، ص: 4حصيل، ج:  ، البيان والت  ابن رشد الجد   3
 .567-566، ص: 15، ج: في دراية المذهب ة المطلبيالجويني، نها  4
 .341، ص: 7ج: سليمان بن منصور الجمل، حاشية الجمل،  5
 .286، ص: 4حصيل، ج:  ، البيان والت  ابن رشد الجد   6
 . 370، ص: 5ابن قدامة، المغني، ج:  7
 . 384ة، ص: ، ابن جزي، القوانين الفقهي  286، ص: 4حصيل، ج:  ، البيان والت  د  ابن رشد الج 8
 المرجع نفسه.  9

 .282، ص، 4ائق، ج: ابن نجيم، البحر الر  ابن عابدين، منحة الالق، ينظر  10
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، ها أجرةً ها ولا تستوجب على إقامة حق  ة أن  الحضانة حق  د  جرة الحضانة أثناء الع  أ    ة كونها لا تستحق  عل    -
وإن وجبت عليها -ة د  ة استحقاقها الأجرة بعد الع  فقة ثابتة لها، وعل  حضانة ابنها، ولأن  الن   ويجب عليها ديانةً 

ا إذا حَ   -حضانته  ديانةً  نفاق عليها قوم مقام الإبست نفسها في تربيته فيجب لها على الأب ما يَ ضنته فقد حَ أنه 
 .1وهو أجرة الحضانة

 جيح.* الت  
جبارها على الحضانة، فإن  لها أن تطلب إابقة أن ه لا يمكن ح لدى الباحث في المسألة الس  بم ا أن ه قد ترج  

غير شأنها في ذلك شأن قابل الجهد الذي ستبذله في سبيل رعاية الص  عليها، لأن  هذه الأجرة هي في م   أجرةً 
ا في ح  لاق الر  ة الط  د  ة أخرى، إلا  أن ه في ع  أجنبي   ن واجباتها وجة، وهذا م  كم الز  جعي ليس لها ذلك على اعتبار أنه 

 ، والله أعلم.تجاه أسرتها
 * الموقف القانوني.

ته، ولا يمكن الاستناد على ر رغم أهي  م  ناول قانون الأسرة الجزائري واجتهادات المحكمة العليا هذا الأَ لم يت
جرة الحضانة، إلا  أن ه قة لأ  ة قد اختلفوا في استحقاق المطل  ريعة الإسلامي  ق أ ج لأن  فقهاء الش    222ة  الماد    نص  

 ن خلال مايلي:يمكن أن نستنبط موقفه م  
 بالحضانة.  م  لزم الأ   ي  القانون لمَ أن    -
ق أ ج:" تجب نفقة الولد على  75ة ت الماد  القانون على أن نفقة الولد على أبيه، حيث نص   نص   -
خول، وتستمر في حالة ما إذا كان شد والإنث إلى الد  الر   ن  سبة للذكور إلى س   يكن له مال، فبالن  الأب ما لمَ 
 راسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.".للد    أو مزاولاً   ة  بدني    أو  ة  لآفة عقلي    الولد عاجزاً 
سندت حضانتهم لها لا ة للحاضنة مقابل سهرها وقيامها بحضانة أولادها والذين أ  كم بأجرة شهري  " الح    -

ن تقاليد وصعوبة ة في بلد أجنبي بما يتوي عليه م  بهذه المهم    في الإجراءات لأن  قيام الحاضنة  ةً جوهري    مخالفةً   عد  ي  
 ينص    القانون الجزائري لا  وإن    ، حت  ...وموطنها  طنهاسندت لها في وَ ة إذا أ  فس المهم  ليست نَ   وتعقيداتها  في الحياة
 .2ن جهد."حضونها بكل ما تملك م  بمللقيام   الحاضنة  دفعوتَ شجيع  تَ   فهي  ذلك  ومع  ،عليها

 .في المطالبة بأجرة الحضانة قانونً   قة الحق  بق أن  للمطل  ي ظهر مدلول ما سَ 
 
 
 

 
 

 260، ص: 5المحتار، ج:  ابن عابدين، رد   ، 282، ص، 4، ينظر ابن نجيم، البحر الر ائق، ج: المرجع الس ابقابن عابدين،  1
م، 2006،  1ع:  المجل ة القضائي ة،    م،12/04/2006  تاريخ  ،355718  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    2

 .481-480ص: 



 الفصل الث اني: آثار تعليق الط لاق على حُكم القاضي.

 

248 
 

 جرة اةضانة.قة أُ بِا المطل    ة التَّ تستحق  المد    /4
حو اختلف فيها الفقهاء على الن    الحضانة، وقد   م  فيها الأ    ة التي تستحق  قتصر في هذه المسألة على المد  ي  سَ 

 الي:الت  
ه فيأكل ويشرب ويلبس م   يستغني عن أ  كر حت  الحضانة فقالوا في الذ  ة  كر والأنثى في مد   الذ  ين  قوا بَ ر  ف ـَ  ة:* اةنفي  
نين أو ثان بسبع س    افالص  ، وقد رها  عينه، وليس في ذلك تقدير م   يستنجي وحدَ د حت  كر عن محم  ه، وذ  وحد  
 ليل:، والد  1تبلغ أو تشتهي  د حت   تحيض، وعن محم  حت  فنثى  أم ا بالنسبة للأنين،  س  

لى به لتأديبه  و  أديب فكان الأب أَ بول الت  ه فقد بلغ حال قَ حدَ لام إذا بلغ حد  أن يأكل ويشرب وَ الغ   -
، ولا ولاية ساء، وينشأ على آدابهن  ق بأخلاق الن  ل، لأن ه سيتخل  ق  رر عليه إذا عَ وتعليمه، لأن  في بقائه عند أم ه ضَ 

ه م ه إلى وقت البلوغ إلا  أن  لام في حضانة أ  القياس أن يكون الغ  ن  أ، مع 2غير فيما فيه ضرر عليهد على الص  حَ لأَ 
 .3أديب والأب أقدر على ذلكيتاج إلى الت    استحسانً 
غير لا لاد على الص  لاية المستحقة بالو  حضانة الأنثى إلى أن تحيض، لأن  الأصل في الو   م  الأ   تستحق   -

 .4لايتهما إلا  بالبلوغم تزل و  لاد، فلَ غير بالو  لاية على الص  الو  ا  استحق    كالأب والجد   تزول إلا  بالبلوغ،
الاستغناء مع أن  القياس  ن  دم سقوط حضانة الأنثى عنها عند بلوغ س  في عَ  م  سبة لاستثناء الأ  أم ا بالن   -

ا تحتاج إلى لام في ذلك، لأن  الأنثى وإن استغنت عن الت  استواء الأنثى والغ   بخ وغسل تعلم الغزل والط  بية فإنه 
 .5على ذلك أقدر  م  ياب والأ  الث  

ثغار، والأنثى على المشهور، وفي قول إلى الإيبلغ  كر حت  سبة للذ  كر والأنثى فقالوا بالن   الذ  ين  قوا بَ ر  ف ـَ ة:* المالكي  
 ليل:، والد  6خل بهاج ويد   تتزو  حت  

، إِنَّ بن عمروه عبد الله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جد   - :} أَنَّ امْرَأَة  قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّ
، ابْنِِ هَذَا كَانَ بَطْنِِ لَهُ وِعَاء ، وَردَْيِي لَهُ سِقَاء ، وَحِجْرِي لهَُ حِوَاء ، وَإِنَّ أَبََهُ طلََّقَنِِ، وَأَراَدَ  تَزِعَهُ مِنِِ   أَنْ يَ ن ْ

على أن ه  عينة م ا يدل  م   ن  ده بس   يقي  ، ولمَ 8، فأطلق7.{حَق  بِهِ مَا لََْ تَ نْكِحِيفَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: أنَْتِ أَ 
 أو الاعتماد على نفسه.   ،يستطيع بعدها الاختيار  ببلوغه صار مكلفاً 

 

 .213-212، ص: 5نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
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إليه فظ والمراعاة أكثر م ا يتاج ن الح  لوغ لأن  الابنة محتاجة م  عد الب  ستمر حضانة الأنثى إلى ما بَ تَ  -  
 . 1الابن، وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر وأشد  

عليها  م  ر في سقوط حضانة الأ  ؤث  م ي  كاح، فلَ ها عن الن  ؤثر في سقوط إجبار الأب إيا  ي    بلوغها لمَ الأنثى    -
 . 2غيركحال الص  

 ن  ما يكون في س   ز وغالباً يميالت   ن  إلى س   ستمر  تَ  م  كر والأنثى وقالوا إن  حضانة الأ   الذ  ين  قوا بَ ر  فَ  ي ـ : لمَ ةافعي  * الش  
 ليل:، والد  4لادتهكاء المحضون أو بَ طنة وذَ ، وهذا راجع إلى ف  3رتأخ  م أو يَ تقد  امنة، وقد يَ ابعة أو الث  الس  

غُلَام ا بَيْنَ أبَيِهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَيََّْ :} ، عن أبي هريرة 5.{أنَْتِ أَحَق  بِهِ مَا لََْ تَ نْكِحِيقال صلى الله عليه وسلم:}  -
بي اني أعطى الص  الحضانة، والث    حق    م  ل أعطى للأ  ، فالحديث الأو  6.{وَأمُِ هِ، وَقاَلَ: يََ غُلَامُ هَذِهِ أُم كَ وَهَذَا أبَوُكَ 

مبالاة بطرق وإن كان القياس يقتضي إدامة الحضانة للأم، إلا  أن ه لا يميز فيها،  ن   إذا وصل إلى س  يرخيالت   حق  
 أسباب من ضبط وتحصيل ومعرفة مك  ناً يكون المحضون مت ن  ، ففي هذا الس  7القياس المظنون مع ص حة الَبر

 .8الاختيار
 يأكل ويشرب كر حت  ، وفي قول للذ  9كر أو الأنثىسواء للذ   نينبع س  إلى الس   تستمر   م  : حضانة الأ  * اةنابلة

 ليل: ، والد  10دهح  أ ويلبس وَ ويتوض  
لو   : وهذا أيضاً ني  صغر م   أَ ي، ث  قال لأخ لي  ي، وعم  م   أ  ين  ، بَ   ني علي  عن عمارة الجرمي قال:) خير    -

 .12نين.(ع أو ثان س  ب  وكنت ابن سَ ، )11.(يرته،قد بلغ مبلغ هذا ل  
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أَوْلَادكَُمْ بَِلصَّلَاةِ وَهُمْ مُرُوا  ، قال صلى الله عليه وسلم:}  1لاةرع فيها بمخاطبته بالص  ر الش  مَ ل حال أَ بع هي أو  الس    ن  س    -
نَ هُمْ فِ الْمَضَاجِعِ  هَا، وَهُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرٍ وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ  2.{أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ

ا الس   - ستغن عن ذلك، فكان دمته، فهو م  ل أم ه له، ومباشرة خ  بي إلى حمَ تاج فيها الص  التي لا ي   ن  لأنه 
 .3الاختيار  حق    له

على ذلك    د الأبوين، دل  حَ ه، فمال إلى أَ  الإكرام وضد  ين  ز بَ عرب عن نفسه، ويمي   ي    اً د  بي إذا بلغ حَ الص    -
 .4شفق عليهرفق به، وأَ ه أَ أن  

ا تحتاج إلى ، الغرض م ن الحضانة مصلحة المحضون  - ومصلحة الأنثى بعد السبع أن تكون مع أبيها لأنه 
أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم :}  ، عن عائشة  5زويجة للت  لاحي  بع، قاربت الص  أن ه ببلوغها الس    كماوالأب أوَلى بذلك،  ،  الح فظ

ثَْاَنَ هَا وَهِيَ بنِْتُ  تَ زَوَّجَهَا وَهِيَ بنِْتُ سَبْعِ سِنِيَن، وَزفَُّتْ إِليَْهِ وَهِيَ بنِْتُ تِسْعِ سِنِيَن، وَلعَُبُ هَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَن ْ 
 .6.{عَشْرَةَ 

 * الموقف القانوني.
نوات، والأنثى  ( سَ 10كر ببلوغه )ة حضانة الذ  ق أ ج:" تنقضي مد    65  ةة الحضانة الماد  ت على مد  نص  
ج  تتزو  ة إذا كانت الحاضنة أما لمَ ن  ( سَ 16كر إلى )سبة للذ  د الحضانة بالن   واج، وللقاضي أن يمد   الز   ن  ببلوغها س  

أن ه تنقضي   ر قانونً ن المقر  ، وقرار المحكمة العليا:" م  7كم بانتهائها مصلحة المحضون."ثانية، على أن يراعى في الح  
كر إلى سبة للذ  د الحضانة بالن   د   واج وللقاضي أن يم  الز   ن  سنوات والأنثى بلوغها س   10كر ببلوغه ة حضانة الذ  مد  
الف هذا المبدأ ن ث  فإن  القضاء بما يخ  ج مع مراعات مصلحة المحضون، وم   تتزو  لمَ   أم اً اضنة  الحة إذا كانت  ن  سَ   16
ر الأولاد م  ح في قراره ع   يوض  ا لمَ  ـ ة الحال أن  المجلس القضائي لمفي قضي    ا كان ثابتاً  ـ للأساس القانوني ولم  منعدماً   عد  ي  

، وبهذا يكون 8قض القرار المطعون فيه."كان ذلك استوجب نَ شملهم الحضانة خالف القانون. ومت  الذين تَ 
 لي:حو التا  ن الجزائري على الن  المقن  وقف  مَ 

 .ةافعي  ابه موقفه موقف الش  شَ   كرسبة للذ  بالن    -
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ة الماد    ة حسب نص  نَ سَ   19واج هو الحيض بل ببلوغها  الز    ن  عتبر س  سبة للأنثى على اعتبار أن ه لا يَ بالن    -
 ق أ ج، فإن ه يكون بذلك قد أتى بقول لا أصل له عند الفقهاء.   7

 جيح.* الت  
يستحق عليها  ومشقةً   ن الحاضن جهداً ب م  غير، والتي تتطل  وتربية الص    رعاية    بما أن  الحضانة هي مسؤولية  

، تصرفاتهعن    التي يكون فيها المحضون مسؤولاً   ن  كليف، وهي الس  الت    ن  جرة تكون إلى غاية س  ، فإن  هذه الأ  جرةً أ  
رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ رَلَارةٍَ: عَنِ النَّائمِِ حَتََّّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيِْ حَتََّّ  كر أو أنثى، قال صلى الله عليه وسلم:} ذَ ين  فريق بَ دون تَ 

 أعلم.، والله  1.{يَكْبَََّ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتََّّ يَ عْقِلَ، أَوْ يفُِيقَ 
 قة.المطل    م  اةضانة للُ   ودة حق  مسألة عَ   /5

، فإذا  2ها في الحضانةقة بزوج أجنبي عن المحضون سقط حق  المطل   م  جت الأ  فق الفقهاء على أن ه إذا تزو  ات  
 الي:حو الت  عودة الحضانة إليها على الن    قت اختلف الفقهاء في حق  ل  ط  

ة د  عود إليها في ع  لاق البائن، ولا يَ عود إليها في الط  ها في الحضانة يَ أن  حق  ة إلى ذهب الحنفي   ل:* المذهب الَو  
 ليل:، والد  3تهاد   تنقضي ع  جعي حت  لاق الر  الط  

ها لزوال ق  تها والبائن، فيعود حَ د  وجية، أم ا بعد انقضاء ع  ها لقيام المانع منه وهو الز  ق  عود حَ جعية لا يَ الر  
 .4وجعود بالعود إلى منزل الز  تَ   نفقة لها ث  اشزة لا  كالن   المانع 

،  5هارجع حق  ها في الحضانة، وفي قول آخر يَ ق  دم رجوع حَ ة في المشهور إلى عَ ذهب المالكي  اني: * المذهب الث  
 ليل:والد  

ولا  ،هاقط حق  تركت ولدها باختيارها سَ  وإن  ،ها بزوال العذرتركت ولدها لعذر عاد لها حق   إذا م  أن  الأ  
ها باختيارها، وعلى القول سقاط لحق  إواج على المشهور هو ، فعلى ذلك فإن  الز  6،في رواية لمالك رجع إليهايَ 

 ها بزواله.عود لها حق  واج عذر كالمرض، يَ الآخر فإن  الز  
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 ليل:جعي، والد  لاق الر  ة الط  د  ها إليها ولو في ع  إلى رجوع حق     2، والحنابلة1ةافعي  ذهب الش    الث:* المذهب الث  
ن الجنون، والعدالة ها بالإفاقة م  سق، وهي تعود إلى حق   وج كسقوطها بجنون أو ف  سقوط حضانتها بالز   -

 .3ةالعل  ة يوجب إسقاطها بزوال تلك  كم بعل  ق الح  عل  تَ   كاح، لأن  لاق بعد الن  عود بالط  سق، فكذلك تَ عد الف  بَ 
ا انتقلت  ـَطلت حضانتها لمدلية بها، ولو بَ  ـ ها المبطل لانتقالها إلى أم   تَ زويج، ولمَ رت بالت  أن  حضانتها تأخ    -

 .4دلى بهان أَ إلى مَ 
 .5الحضانة  قة كالبائن فتتساوى معها في حق  جعية مطل  الر    -

 * الموقف القانوني.
ن م   71ة ت الماد  رم، ونص  زوج بغير قريب مح  الحاضنة بالت   على أن ه يسقط حق   6ق أ ج 66 ةت الماد  نص  

واج بأجنبي عتبر الز  قوطه غير الاختياري، فهل ي  في الحضانة إذا زال سبب س   على أن ه يعود الحق   7نفس القانون
كمة العليا أن ه سبب غير اختياري قرارات المح  لا؟، جاء في نص    م  الحضانة إذا زال أَ   غير اختياري يعود به حق    سبباً 
ة  في قضي  ين  بَ ومت ت ـَ  ،قوطها غير الاختياريبب س  في الحضانة إذا زال سَ   أن ه يعود الحق    ر قانونً ن المقر  ن ذلك:" م  م  

ها فعت دعوى تطلب فيها استعادت حق  رَ قت منه وَ ل  ط   رم ث  ريب مح  جت بغير قَ ها قد تزو  د  الحال أن  المطعون ض  
 قوا ن قانون الأسرة قد طب  م   71ة  كام الماد  حلأ ها في الحضانة  طبقاً في الحضانة، فإن  قضاة المجلس بقضائهم بحق  

، و:" إن  القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم 8صحيح القانون. مت كان ذلك استوجب رفض الطعن."
رم رغم أن  لها ن غير قريب مح  طلاقها م   يما يخص  رفها فن طَ فع المثار م  الد  زوال سبب السقوط، ودون الر د على 

، وعليه 9سبيب."للقانون وقصور في الت   مخالفةً  عد  من ق أ ي   71ة للماد   العودة في المطالبة بالحضانة طبقاً  حق  
 لاق وهنا نكون أمام حالتين:عد الط  قة عودة الحضانة إليها بَ المطل    ن حق  فم  

 كم.ها بمجرد صدور الح  الي سيرجع إليها حق  وبالت   لاق القضائي بائناً الط  عتبر  ي    :لاق البائن الط    -

 

 .510، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  1
 . 248، ص: 8ابن قدامة، المغني:  2
 .510، ص: 11الماوردي، الحاوي، ج:  3
 المرجع نفسه.  4
 . 248، ص: 8ابن قدامة، المغني:  5
 .914كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  6
 .914كر، ص: ذ   الالف ن قانون الأسرة الجزائري، الس  ، المتضم  11-84القانون رقم:  7
ص:  م،2001ع: خاص،  م،21/07/1998بتاريخ:  ،201336 ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   8

178. 
م، 2001،  2ع:  م، المجل ة القضائي ة،  21/11/2000، بتاريخ:  252308  والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:ة  خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    9

 .284ص: 
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ا يكون في حالة الط  على اعتبار ان ه لا وجود له في الط    :جعيالطلاق الر    - لاق العرفي، لاق القضائي، وإن 
وإذا ثبت بأثر ، كمها بمجرد صدور الح  ، وعليه سيرجع إليها حق  ثباته بحكم قضائي سيكون بائناً إولكن عند 
ا لازالت في ح  د  نته الع   تَ رجعي ولمَ   . قائما   يزل بعد ها لمَ ق  سقط حَ بب الذي أَ وجية ومنه فالس  كم الز  ة فإنه 
  
 جيح.* الت  

كم تها فهي في ح  د  جعية في ع  البائن في رجوع حضانة أبنائها إليها لزوال المانع، أم ا الر    بق حق  ا سَ ظهر م  يَ 
في منع المحضون  الي فله الحق  بالت  ن، وعليه نفقتها، و نه ولها أن تتزي  طيعه، ولا تحتجب م  سمع لزوجها وت  وجة تَ الز  
ا مد  وجية، إذا كيف ستحضنه؟الز    ن دخول بيتم   رها إم ا برجوعها، أو م  ويلة، ويفصل في أَ بالط    ة ليست، كما أنه 

 ة.اجح والله أعلم قول الحنفي  بينونتها، وعليه فالر  
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 عويض. اني: المتعة والتَّ المطلب الث  
منهما  ضح صورة كل   تت  ة حت  قة في فرعين ضرورة حتمي  مالي للمطل   عويض كحق   المتعة والت  ين  مييز بَ إن  الت  

 ة.ة والقانوني  رعي  ظر الش  جهة الن  ن و  م  
 ل: المتعة.الفرع الَو  

 : تعريف المتعة.أولا  
 :/ لغة  1

، والمتاع  والمت عة  اسمان يقومان 1صحيح يدل  على منفعة، وامتداد مد ة في خير    اء والعين أصل  متع الميم والت  
ت يع    ن ذهب إلى:الت حقيق مَ ن أهل  ، وم  2مقام المصدر الحقيقي وهو الت م 

،  3ع الن هار لأن ه ي ـتَمت ع بضيائه، والمتاع: الانتفاع بما فيه لذ ة  عاجلةتَ لذ ذ، مَ أن  الأصل في الباب الت   -  
تَعَ؛ أي   تَم  ب، والطي  ساء  ن الن  م عليه في إحرامه م  ر  شيء كان حَ   حل  له كل    والمتـ عَة : العمرة إ لى الحج ، وَقَد  تَمتَ عَ واس 

 ،4ليلها وكثيرهانيا قَ ن عروض الد  نتفع به م  ما ي    لعة، وكل  عة : التمت ع بالمرأةَ لَا على سبيل الاستدامة، والمتاع : الس   ت   ـ والم
ا تنتفع به  .  5ومت عت المطل قة بالش يء، لأنه 

هار: طال وامتد  ، متع الن  6متد  الوقتوذهب بعضهم إلى أن  الأصل الامتداد والارتفاع، والمتاع: انتفاع    -
يءَ: طَو له، يقال شيء، ومَت عَ الش   ن كل  ويل م  هار، والمات ع : الط  ل الن  وتعالَى، ومتع الس راب م ت وعاً: ارتفع في أو  

لت به ص  مَا و   عة المرأةَ:عه اللّ  ، وأمتعه بكذا: أبقاه ليستمتع به، ومت  طويل شاهق، ومت   ويل ماتع؛ أي  للجبل الط  
 .7لاق  بعد الط  

نتفع شيء ي    صل كلَ وهي أن  المتاع في الأَ   صل واحد،أَ وفي الأخير فإن  المعاني وإن اختلفت فهي راجعة إلى  
ا مَتَٰع نيا، قال تعالى:﴿ تبلغ به والفناء يأتي عليه في الد  به وي   نيَْ۪ لد 

ِ۬
ةْيََ وٰةُ اُ ذِهِ اِِ۬ اَ هَٰ    ، أي  [39]غافر: ﴾يَٰقَوْمِ إِنََّّ

 .8به لا بقاء له  ب ـل غة  ي ـتَبل غ  
هاوج بإعطائه الز  مر الز  ؤ  ما ي ـ قال ابن عرفة: "    :/ اصطلاحا  2 فأغلب تعريفات الفقهاء تدور   ،9."وجة لطلاقه إيا 

 حول هذا المعنى.
 

 .293، ص: 5ج: كتاب الميم، باب الميم والت اء وما يثلثهما )متع(، غة،  ابن فارس، معجم مقاييس الل   1
 .331، ص: 8: المجلدمتع(، فصل الميم ) المهملة، ابن منظور، لسان العرب، كتاب العين 2
 .294، ص: 5ج: كتاب الميم، باب الميم والت اء وما يثلثهما )متع(، غة،  ابن فارس، معجم مقاييس الل   3
 .333، و329، ص: 8: المجلدفصل الميم )متع(،  المهملة، ابن منظور، لسان العرب، كتاب العين 4
 .293، ص: 5ج: لميم والت اء وما يثلثهما )متع(، كتاب الميم، باب اغة،  ابن فارس، معجم مقاييس الل   5
 . 294ص:  ،5المرجع نفسه، ج:  6
 ، وما بعدها. 328، ص: 8: المجلدفصل الميم )متع(،  المهملة، ابن منظور، لسان العرب، كتاب العين 7
 .332و، 329ص: ، 8المجلد:  المرجع الس ابق،ابن منظور،  8
 .411 :ص، 5 :جينظر الحطاب، مواهب الجليل،  ،اج والإكليلالت  المواق،  9
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، وفي اجتهادات المحكمة العليا جاء ذكرها كر مصطلح المتعة أصلاً د ذ  ر  م يَ الأسرة الجزائري فلَ أم ا في قانون  
، إلا  أن ه 1ر."ن طلاق غير مبر  رر الناتج بها م  وجة مقابل الض  نح للز  ن ذلك:" المتعة تم  في سياق تناول أحكامها م  

 إن  رر حيث جاء فيه :" عويض عن الض  وهي غير الت   لاق،قة بمجرد الط  في قرار آخر اعتبر المتعة تستحقها المطل  
، ما 2لاق"عويض عن الط  ة لا يمكن أن يشمله الت  ة التقصيري  لقواعد المسؤولي   رر طبقاً عويض عن الض  كم بالت  الح  
رعي، المفهوم الش  ن تقتب م   ن المتعة، فتارةً د في ضبط المقصود م  د  لاحظ على اجتهادات المحكمة العليا هو الت  ي  

 تخالفه.  وتارةً 
 غوي والاصطلاحي.عريف الل   الت  يْن / العلاقة بَ 3

للمرأة  لاق انتفاع  تعة الط  غويين للمتعة، ففي م  ن المعنيين الل  المعنى الاصطلاحي للمتعة تضم   يلاحظ أن  
 شرة.ن الع  وجين م   الز  ين  لما كان بَ   بالمال، وامتداد  

 تها.مشروعي  : دليل ثانيا  
 ن القرآن.مِ   /1

لنِ سَا ءَ مَا لََْ تَمسَ وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُواْ لََنَُّ فَريِضَة   قال تعالى:﴿ -
ِ۬
 وَمَتِ عُوهُنَّ  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

لْمُوسِعِ   عَلَي لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ مَتَٰعاَُۢ  قَدْرهُُ   اَِ۬ لْمُحْسِنِيَن  ۥ وَعَلَي اَِ۬  حَق ا  عَلَي اَِ۬
ر الله تعالى مَ أَ   [،234]البقرة:  ﴾بَِلْمَعْرُوفِ 

لب فإن  ر إذا كانت للط  م  يغة الأَ ص  ، وَ 3سب حالهن زوجها بح  عطاه م  ا فاتها بشيء ت  قة بتعويضها عم  بإمتاع المطل  
 ة المتعة. على مشروعي    باحة، م ا يدل  دب والإ الوجوب والن  ين  دلالتها تتفاوت بَ 

لْمُتَّقِيَن    قال تعالى:﴿  -  حَق ا  عَلَي اَِ۬
عُُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  تِ مَتَٰ ريح:" إن كنت ، قال ش  [239]البقرة:  ﴾وَلِلْمُطَلَّقَٰ

، 4قين."ن المت  ب أن تكون م  ن المحسنين، لا تأَ قة:" لا تأب أن تكون م  في متاع المطل    قين فمتع."، وكان يقولن المت  م  
 قة طريق لذلك.، ومتعة المطل  ن الأمور المرغبة فيها شرعاً قوى، والإحسان م  ومعلوم أن  تحصيل الت  

لْمُومِنَٰتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تَمسَ وهُنَّ فَمَ   قال تعالى:﴿  -
ِ۬
لذِينَ ءَامَنُ و اْ إِذَا نَكَحْتُمُ اُ

يَ  هَا اَِ۬ ا لَكُمْ يََٰ 
ستمتعن به ما ي  أعطوهن    ، أي  [49]الأحزاب:  ﴾  جمَِيلا    سَرَاحا  وَسَر حُِوهُنَّ   فَمَتِ عُوهُنَّ   تَ عْتَد ونََاَ  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة  

 ابقة.ر كما في الآية الس  م  ، وهو أَ 5ين مالرض أو عَ ن عَ م  

 

م، 1993،  4ع:    م، المجل ة القضائي ة27/01/1986، بتاريخ:  39731  ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    1
 .61ص: 

،  2001،  1ع:  المجل ة القضائي ة،  م،  22/02/2000  يخ:تار   ،235367ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم:  خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش    2
 .275ص: 

 .265، ص: 1ج:   سورة البقرة، ابن كثير، تفسير ابن كثير، 3
 .300، ص: 4ج: سورة البقرة، بري، بري، تفسير الط  الط   4
 .128، ص: 19ج: المرجع نفسه، سورة الأحزاب،   5
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يَ  هَا :﴿قال تعالى - لنَّبي  يََٰ  جِكَ  قُلءُ اَِ۬ َزْوَٰ ةْيََ وٰةَ  ترُِدْنَ  كُنتَُّ   إِن لَِ  ا اَِ۬ نيَْ۪ لد 
 أمَُتِ عْكُنَّ  فَ تَ عَالَيْنَ  وَزيِنَ تَ هَا اَِ۬

 شروعة.فهي مَ   إذاً  المتعة حق    ، ومادام أن  1حقوقكن   عطيكن  ، أي أ  [28]الأحزاب:  ﴾جمَِيلا   سَرَاحا  وَأُسَر حِْكُنَّ 
 ة.ن  ن السُ / مِ 2

خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم حَتََّّ انْطلََقْنَا إِلََ حَائِطٍ يُ قَالُ: لَهُ الشَّوْطُ، حَتََّّ قال:}  يد عن أبي أس   -
نَا إِلََ   ،انْ تَ هَي ْ نَ هُمَا، فَ قَالَ النَّبي  صلى الله عليه وسلم: اجْلِسُوا هَا هُنَا، وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتَِ بَِلْجوَْنيَِّةِ، فأَنُْزلَِتْ فِ   حَائِطَيْنِ جَلَسْنَا بَ ي ْ

هَا النَّبي  بَ يْتٍ فِ نََْلٍ فِ بَ يْتِ أُمَيْمَةَ بنِْتِ الن  عْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَ تُ هَا حَاضِنَة  لََاَ، فَ لَ  مَّا دَخَلَ عَلَي ْ
هَا صلى الله عليه وسلم قاَلَ: هَبي نَ فْسَكِ لِ، قاَلَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الملَِكَةُ نَ فْسَهَا للِس وقَةِ؟، قاَلَ: فأََهْوَى بيَِدِهِ يَضَعُ يدََهُ   عَلَي ْ

نَا فَ قَالَ: يََ أَبََ أُسَيْدٍ، اكْسُهَا راَزقِِي َّتَيْنِ،   لتَِسْكُنَ، فَ قَالَتْ: أَعُوذُ بَِللَِّ مِنْكَ، فَ قَالَ: قَدْ عُذْتِ بِعََاذٍ ثَُّ  خَرَجَ عَلَي ْ
سول هو ه للر  طاب الموج  تها، ومعلوم أن  ال  على مشروعي   سول صلى الله عليه وسلم الجوينية دل  ر  ع الا مت   ـ ، لم2.{وَأَةْقِْهَا بَِِهْلِهَا

 ليل به. ه الد  ته إلا  ما خص  طاب لأم  خ  
لَمَّا طلََّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيْةَِ امْرَأتََهُ فاَطِمَةَ فأَتََتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ قال:}  عن جابر بن عبد الله  -

فِ صَاعٍ مِنْ لَوْ نِصْ لِزَوْجِهَا: مَتِ عْهَا، قاَلَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِ عُهَا، قاَلَ: فإَِنَّهُ لَا بدَُّ مِنَ الْمَتَاعِ، قاَلَ: مَتِ عْهَا وَ 
 ر.م  فيد الأَ يغ التي ت  ن الص  في الحديث م    ، لفظ لابد  3.{تَمرٍْ 
 ن الَرر. مِ   /3

 .4وليدةع ب  له فمت    ق امرأةً عن مالك أن  عبد الرحمن بن عوف طل  
 جماع.ن الإمِ   /4

 .5ة المتعةة على مشروعي  م  هدت الأخبار وأجمعت الأ  شَ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .1479، ص: 3ج:  سورة الأحزاب، ابن كثير، تفسير ابن كثير، 1
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 كم المتعة.: حُ ثالثا    
 الفقه.ف    /1

وج، لاق الواقع بإرادة الز  قة، وبما أن  البحث مقتصر على الط  سب اختلاف نوع المطل  كم المتعة بح  تلف ح  يخَ 
 الي:حو الت  قات على الن  وعليه فتكون أنواع المطل  

 لَا مهر.  سم   يُ لوة، ولََ خول والخُ بل الد  قة قَ مطل  المتعة لل  -أ
 ة:الي  على المذاهب الت  كم المتعة لها  اختلف الفقهاء في ح  

ا واجبة،  4ةاهري  ، والظ  3ن مذهب الحنابلة، والظاهر م  2ةافعي  ، والش  1ةذهب الحنفي   ل:المذهب الَو   - إلى أنه 
 ليل:والد  

]البقرة: ﴾وَمَتِ عُوهُنَّ ، وقال:﴿ [49]الأحزاب: ﴾ جمَِيلا  فَمَتِ عُوهُنَّ وَسَر حُِوهُنَّ سَرَاحا  قال تعالى:﴿ -
 .  5ر يقتضي الوجوبم  ر بالمتعة، والأَ مَ فالله أَ ،  [234

لْمُتَّقِيَن   قال تعالى:﴿ -  حَق ا  عَلَي اَِ۬
عُُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  تِ مَتَٰ أضاف الله سبحانه  ،[239]البقرة: ﴾وَللِْمُطَلَّقَٰ

 .6، وذلك دليل وجوبهاً مليك، ث قال: حق  لت  الام  ب   المتعة إليهن
لْمُتَّقِيَن  عَلَي قال تعالى:﴿   لْمُحْسِنِيَن  ، وقال:﴿[239]البقرة: ﴾اَِ۬ ، كلمة على [234]البقرة: ﴾عَلَي اَِ۬

 .7رعكم الش  قين والمحسنين المؤمنون، والمؤمن هو الذي ينقاد لح  فيد الوجوب، والمراد بالمت  ت  
 .8المتعةلاق، فوجب لها  غبة فيها بالط  ت الر  ل  كاح ابتذال، وق ـَلأن ه لحقها بالن   -
 .9ى مهراً وض، كما لو سم  عن الع   م يخل  ، فلَ لأن ه طلاق في نكاح يقتضي عوضاً  -
 
 
 

 

 .436، ص: 4، الأصل، ج: الحنفي  يبانيالش   1
 .387، ص: 16ووي، المجموع، ج: الن   2
 . 72، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  3
 .3، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   4
 .532-531، ص: 3نائع، ج: ، الكاساني، بدائع الص  61، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: ، الس  239، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  5
 .61، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   6
 المرجع نفسه.  7
 .387، ص: 16ووي، المجموع، ج: الن   8
 . 239، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  9
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 ليل:، والد  2، ورواية لأحمد إلى استحباب المتعة لها1ةذهب المالكي    اني:المذهب الث    -
لْمُتَّقِيَن  قال تعالى:﴿  - لْمُحْسِنِيَن  عَلَي  ، وقال:﴿[239]البقرة:  ﴾عَلَي اَِ۬  يكن ا لمَ ، فلم  [234]البقرة:  ﴾اَِ۬

الإجمال والإحسان فليس  قبيلن ، وما كان م  3فلم أن ه مخف  قي ع  على غير المحسن، ولا غير المت   طاب عاماً ال  
وخالقه،  العبد ين  ص بالمحسنين، و الإحسان يكون بَ دب، إذ خص  على الن   ر بما يدل  م  ، فقد اقتن الأَ 4بواجب

 يجعل لهم ام، إذ لمَ ك  كم بها على الح   يوجب الح  علمها غيره دل  على أن  الله لمَ فة لا يَ ق تعالى المتعة بص  ا عل  فلم  
 .  5ن غيرهإلى تمييز المأمور بها م    طريقاً 

لْمُقْتِِ قال تعالى:﴿  - لْمُوسِعِ قَدْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬  حَق ا  عَلَي وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَي اَِ۬
قَدْرهُُۥ مَتَٰعاَُۢ بَِلْمَعْرُوفِ 

لْمُحْسِنِيَن    .6معلومةً   رةً أن تكون مقد    ، والفرائض لا بد  رة ولا معلومة  ير مقد  المتعة غَ  [،234]البقرة: ﴾اَِ۬
لنِ سَا ءَ مَا لََْ تَمسَ وهُنَّ أَوْ ت َ  قال تعالى:﴿ -

ِ۬
]البقرة: ﴾فْرِضُواْ لََنَُّ فَريِضَة  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

ا خصيص م  رج عنه دون غيره، والت  رفع الحَ ة ب  سمي  بل الت  خول وقَ بل الد  ق قَ ، فقد خص  الله المطل  [234 ن أجل أنه 
قت ل  لاق في هذه الحال، فلو وجب لها المتاع إذا ط  عن الط   جَ ر  ن تحَ لاق شيء بسبب مَ ق، ولا يجب لها بالط  تطل  
خول قة بعد الد  داق، وكما يجب للمطل  ة نصف الص  سمي  خول وبعد الت  قة قبل الد  هذه الحال كما يجب للمطل  في 

كان   اج عن طلاقها في سائر الأحوال، ولمتحر   يَ د عن طلاقها في هذه الحال كما لمَ حَ ج أَ جميع المهر لما تحر  
 .7ق لها معنىرج عن المطل  لتخصيصها برفع الحَ 

لاق نوع خول، والط  بل الد  ى قَ لاق تأثيره الإسقاط دون الإيجاب، بدليل سقوط نصف المسم  لأن  الط   -
 عنها لا متعة لها.  ، والمتوفىَ 8راق كالموتن الف  م  

 جيح.* الت  
ا أن ه ليس لها م  مذهب الجمهور في وجوب المتعة لها للأَ  والله أعلم ح م ا سبقيتج   ر الوارد في الآية، كم 

ة فليست كذلك، ارفة التي اعتمد عليها المالكي  سبة للقرينة الص  عطى المتعة، أم ا بالن  لاطرها ت    فجبراً   9المهرن  شيء م  
نفي الإيجاب على قي لا يَ الإيجاب على المحسن، والمت    قي، والمحسن، وغيرها، ث  لأن  المندوب إليه لا يختلف فيه المت  

 

 .239، ص:  2نة، ج: ، المدو  بن أنس مالك 1
 . 72، ص: 3ابن قدامة، الكافي، ج:  2
 .239، ص:  2ونة، ج: ن أنس، المد  بمالك  3
 .184، ص: 3ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج:  4
 .549، ص: 1ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، ج:  5
 المرجع نفسه.  6
 المرجع نفسه.  7
 .460، ص: 9نة، ج: قلي، الجامع لمسائل المدو  أبو بكر الص   8
 .200، ص: 3ج: ة،  سورة البقر القرطبي: تفسير القرطبي،  ينظر دخل بها لا شي لها غير المتعة، ي  فرض لها ولمَ  ي  التي لمَ  لم على أن  أجمع أهل الع   9
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هم، كذلك هنا، اس كل  للن    ينف أن يكون هدىً قين، ولمَ للمت   لقرآن هدىً غيرها، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن  ا
 .1ه يقوم مقام الواجب، لأن  الواجب واجب    عن واجب، وهو نصف مهر المثل، وبدل    كم ا أن  المتعة هنا بدل  

 ي لَا المهر.لوة، وقد سْ  خول والخُ بل الد  قة قَ مطل  المتعة لل  -ب
 الية:المتعة لها على المذاهب الت  كم  اختلف الفقهاء في ح  

أن ه لا متعة لها،  4ةن الحنفي  وري م  ، واختيار القد  3ةافعي  ، وظاهر مذهب الش  2ةذهب المالكي  ل: المذهب الَو   -
 ليل:والد  

ة قـال تعـالى:﴿  - تُمْ لََنَُّ فَريِض           َ وهُنَّ وَقَ دْ فَ رَض           ْ فُ فنَِ وَإِن طلََّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْ لِ أَن تَمسَ              مَ ا ص           ْ
تُمُۥ   ــميـة عَ خول وبعـد الت  بـل الـد  قـة قَ كر الله المطل  ، فـذَ [235]البقرة: ﴾فَ رَض           ْ بـل قَ خول وَ بـل الـد  قـة قَ قـب المطل  ســــــــــــ

، 5إليه ولا مندوباً  واجباً   يجعل لها متاعاً مر لها بالمتاع، فدل  على أن ه لمَ  يأَ ريضـــة ولمَ ســـمية فأوجب لها نصـــف الفَ الت  
 .6بادلتعاقبان على الت  ن الآية على أن  المتعة ونصف المفروض يَ طاب م  فحوى ال   فدل  

ا قد مَ  -  بدلين، ولأن  ين  مع بَ م يجعل لها غيره، لئلا يج  قد فلَ ن العَ م   به لكت نصف المهر بما ابتذلتلأنه 
 .7رهافوق مه  به متعةً   طر مهرها، فلا معنى لأن تستحق  خول قد أسقط شَ بل الد  طلاقها قَ 
داق ن نصف الص  ي لها المهر، لأن  فيما تأخذه م  ن سم  م يؤمر به لم  راق، فلَ حشة الف  وَ ل   سلية  في المتاع تَ  -
 . 8لذلك  تسليةً 

 . 9كاحبينهما سبب سوى الن    وليس  ،كاحنصف المفروض بحق الن    ا لهالأنه   -
ا مستحبة  وظاهر مذهب،  10ة في المشهورذهب الحنفي  اني:  المذهب الث    -  ليل:، والد  11الحنابلة أنه 

لنِ سَا ءَ مَا لََْ تمََس وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُواْ لََنَُّ فَريِضَة  قال تعالى:﴿  -
ِ۬
 لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

 فنَِصْفُ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَة  وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تمََس وهُنَّ  ، ث قال:﴿  [234]البقرة:  ﴾وَمَتِ عُوهُنَّ 
سمين، وإثباته ساء ق  قسيمه الن  انية بنصف المفروض، مع تَ ولى بالمتعة، والث  الأ    فخص  [،  235]البقرة:  ﴾فَ رَضْتُمُۥ    مَا

 

 .543، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
 .238، ص:  2نة، ج: ك بن أنس، المدو  الم 2
 .180، ص: 13، ج: في دراية المذهب نهاية المطلب ،الجويني 3
 .516، ص: 1ع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج: ، شيخي زاده، مجم  246-245، ص: 4المحتار، ج:  ابن عابدين، رد   4
 .550، ص: 1، المقدمات الممهدات، ج: الجد ابن رشد 5
 .181، ص: 13، ج: في دراية المذهب نهاية المطلب ،الجويني 6
 .522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  7
 . 2514-2513، ص: 6بصرة، ج: الت  الل خمي،  8
 .62، ص: 6، ج: المبسوط، السر خسي  9

 .544، ص: 3نائع، ج: ، الكاساني، بدائع الص  245، ص: 4المحتار، ج:  ابن عابدين، رد   10
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 ين  بَ  كمه، لدلالة الآيتين على نفي الوجوب، وجمعاً سم بح  ق   ذلك على اختصاص كل   ، فيدل  كماً سم ح  ق   لكل  
قود  يجب غيره، كسائر ع  وض صحيح، لمَ ي فيه ع  قد، فإذا سم  وض واجب في عَ دلالة الآيات والمعنى، فإن  المتاع ع  

ا لا تجب لها المتعة قَ   عنها رقة، كالمتوفىَ م تجب لها عند الف  رقة، ولا ما يقوم مقامها، فلَ بل الف  المعاوضة، ولأنه 
 .1زوجها

ا واجبةاهري  ، والظ  3، والحنابلة في رواية حنبل2ة في وقولافعي  ذهب الش    الث:المذهب الث    -  ليل:، والد  4ة أنه 
لْمُتَّقِيَن   قال تعالى:﴿ -  حَق ا  عَلَي اَِ۬

عُُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  تِ مَتَٰ قة مطل   ، فعم  الله كل  [239]البقرة: ﴾ وَللِْمُطَلَّقَٰ
 .5ق يخاف الله تعالىمت   واحدة دون أخرى، وأوجبه لها على كل     يخص  بالمتعة، ولمَ 

 جيح.* الت  
رد  يَ خاص بمتاع لها، إلا  أن ه لمَ   مر نص   يَأ  ن قال بالاستحباب، لأن ه وإن لمَ قول مَ   والله أعلم  بقح م ا سَ يتج  

 قات. مر بإمتاع المطل  صوص التي تَأ  ينه عن امتاعها فتدخل في عموم الن    نص  
 خول.قة بعد الد  مطل  المتعة لل   -ج

 اختلف الفقهاء في استحقاقها المتعة على أقوال:
 ليل:، والد  6ة في القدي إلى أن ه لا متعة لهاافعي  ذهب الش    ل:القول الَو    -

 .7خول، فلا تجب المتعة بفقدهادم الد  دم المهر، وعَ بشرطين ها: عَ لأن  الله تعالى أوجب المتعة   -
 .8ىخول إذا كان لها مهر مسم  بل الد  قة قَ م يجب فيه متعة كالمطل  وض فلَ ن ع   يخل م  لأن ه نكاح لمَ  -
ن باب ى، فلأن تسقط إذا وجب جميع المهر م  إذا كانت المتعة تَسق ط بسبب وجوب نصف المسم   -

 .9لىو  أَ 
 ين  مع لها بَ فلم يج    وض  ، وقد صارت إلى ع  وض  بغير ع    صير مبتذلةً لا تَ   لأن  استحقاقها المتعة  بسب  لأ ن    -

 .10ضينوَ ع  

 

 .240، ص: 7، ج: لمرجع الس ابقابن قدامة، ا 1
 .181، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 2
 . 240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  3
 .3، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   4
 .240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  المرجع نفسه، 5
 .181، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 6
 .522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  7
 .522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  ع نفسهالمرج 8
، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9، الماوردي، الحاوي، ج: 181، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 9

522. 
 .522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  10
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ا م  2ة، والمالكي  1ةذهب الحنفي    انيالقول الث    -  ليل: ، والد  3ستحبة، وظاهر مذهب الحنابلة إلى أنه 
ت الآية على أن  المتعة ، دل  [28]االأحزاب: ﴾أمَُتِ عْكُنَّ وَأُسَر حِْكُنَّ سَرَاحاجمَِيلا  فَ تَ عَالَيْنَ    قال تعالى:﴿  -

ريح،" أن  امرأة خاصمت زوجها ، فقد روى ابن سيرين، عن ش  خل بهن  خول بها، لأن ه كان قد دَ مستحبة في المد  
، وهو 4بره." يج  قين، ولمَ ن المت  أن تكون م    تأب  ن المحسنين، لاأن تكون م    ريح: لا تأبريح في المتعة، فقال ش  إلى ش  

اس  مروي عن ابن عب  
5. 

حَق ا  عَلَي  لقوله تعالى:﴿ ، وهو تخصيصه بالمحسنينإلى الاستحباب اقتن بما يصرفهر م  أن  الأَ  -
لْمُتَّقِيَن   لْمُحْسِنِيَن   ولقوله:﴿ [،239]البقرة: ﴾اَِ۬ فخفف من الوجوب إلى [ 234]البقرة:﴾حَق ا  عَلَي اَِ۬

 .6الاستحباب
ى لها خول وقد سم  بل الد  قة قَ ر للاستحباب بنفس طريقة الاستدلال على استحباب المتعة للمطل  م  الأَ  -

 .7كم  ساء بح  سمي الن  ن ق  سم م  ق    لاختصاص كل  أو   دلالة الآيات والمعنى،  ين  بَ   جمعاً   المهر، وذلك
خول وج أداء المهر على الكمال في غير المد  ندب إلى الز  دب كما ي  المتاع في الآية على الن  كر مل ذ  ي   -
 .8در الإمكانقَ ها ب  بالدلائل كل    ذلك متاع عملاً   ة، لأن  كل  د  سوة في حال قيام الع  فقة والك  مل على الن  بها، أو يَ 
ولى، خول أَ قة بعد الد  تجب لها المتعة بالإجماع، فالمطل  ة لا خول في نكاح فيه تسمي  بل الد  قة قَ لأن  المطل   -
ا منع عن استحقاق المتعة  ـ فاستحقاق بعض المهر لم الكل   ستحق  انية تَ ولى تستحق بعض المهر، والث  لأن  الأ  

 يء  ر الفرض لا حاجة إلى شمعاوضة وبعد تقر   كاح حق   عنها زوجها، لأن  الن  ، وكالمتوفىَ 9ولىأَ  فاستحقاق الكل  
 .10آخر

ى أو ت المسم  ، فإذا استحق  عن نصف المهر أو ابتداءً  ا بدلاً ضع إم  عن الب   كاح بدلاً المتعة وجبت بالن   -
ل والأصل  البدَ ين  بدلان، وإلى الجمع بَ   واحد    لك   ـ ى إلى أن يكون لمد  خول، فلو وجبت المتعة لأَ مهر المثل بعد الد  

 .11في حالة واحدة، وهذا متنع
 

 . 62، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: ، الس  544، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
 .238، ص: 2نة، ج: ، مالك بن أنس، المدو  551، ص: 1مات الممهدات، ج: ابن رشد الجد، المقد    2
 . 240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  3
، ص:  القسم الثاني من المجلد الثالث،  1779قة، رقم الأثر:  اء في متاع المطل  باب ما جكتاب الط لاق،  نن سعيد بن منصور،  سعيد بن منصور، س    4

28. 
 . 62، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   5
 .239-238، ص: 2نة، ج: ، مالك بن أنس، المدو  551، ص: 1مات الممهدات، ج: ابن رشد الجد، المقد    6
 .241-240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
 .545، ص: 3نائع، ج: ائع الص  الكاساني، بد  8
 المرجع نفسه.  9

 . 62، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   10
 .62، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: ، الس  545، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   11
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ا واجبةاهري  ، والظ  2، والحنابلة في رواية حنبل1افعية في الجديدذهب الش    الث:القول الث    -  ليل: ، والد  3ة إلى أنه 
 .4لاققد والط  ضع، لا في مقابلة العَ ن المهر في مقابلة منفعة الب  تستحق المتعة، لأن  ما سل م لها م    -
لْمُتَّقِيَن   قال تعالى:﴿ -  حَق ا  عَلَي اَِ۬

عُُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  تِ مَتَٰ مومها ية على ع  ، فالآ[239]البقرة: ﴾وَللِْمُطلََّقَٰ
 ملة  يل: أن  هذه الآية مج  ى، فإن ق  خول، وليس لها مهر مسم  بل الد  قة قَ ليل في المطل  ه الد   ما خص  قة إلا  مطل    في كل  
لنِ سَا ءَ مَا لََْ تمََس وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُواْ لََنَُّ فَريِضَة  رها قوله تعالى:﴿  فس  

ِ۬
]البقرة: ﴾وَمَتِ عُوهُنَّ   لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

موم يمكن ر، لأن  الع  س   مل ومفَ لها على مج  ن حمَ ولى م  موم وخصوص، أَ ل الآيتين على ع  جوابه أن  حمَ  [234
 .5جمل لا يمكن استعماله بنفسه ـ والم  ،استعماله بنفسه

بي صلى الله عليه وسلم ، فرض الله على الن  [28]الأحزاب:  ﴾فَ تَ عَالَيْنَ أمَُتِ عْكُنَّ وَأُسَر حِْكُنَّ سَرَاحا جمَِيلا    قال تعالى:﴿  -  
 .6نيا أن يمتعهن  زواجه الحياة الد  أاختار   إن  

هر روي ذلك عن فرض لها مَ  يَ خول ولمَ بل الد  قت قَ ل  التي ط   قة إلا  مطل   المتعة لكل   إجماع الصحابة أن   -
ق، وقد فرض لها  التي تطل  قة متعة إلا  مطل   أن ه كان يقول:) لكل    ، وروي عن عبد الله بن عمر عمر 

 .8حابة مخالفعرف لهما في الص  ، وليس ي  7بها نصف ما فرض لها.(فحس     تمس  صداق، ولمَ 
 .9خولبل الد  قَ رض، وَ بل الفَ قة قَ هر فجاز أن تجب لها المتعة كالمطل   ـَن المبه شيء م  سقط   يَ لأن ه طلاق لمَ   -
المتعة  بهة، فاقتضى أن تستحق  خول بدليل استحقاقه بوطئ الش  قابلة الد  هر في م   ـَلأن  استكمال الم -

 .10قد الذي ابتذلت بهقابلة العَ كبدل في م  
ا في الن  كاح الفاسد في استحقاق الع  ن الن  حيح أغلظ م  لأن  الن كاح الص   - حيح كاح الص  وض، بدليل أنه 
لاق بالط   كاح الفاسد، فوجب أن تستحق  ه في الن  وض ما لا تستحق  ن الع  خول م  بل الد  لاق فيه قَ بالط   تستحق  

 ن المتعة مع  خول م  فيه بعد الد  
َ
 .11كاح الفاسده في الن  هر ما لا تستحق  الم

 

 

 .523-522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  1
 . 240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  2
 .3، ص: 10ج:  المحل ى، ابن حزم، 3
 .181، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 4
 .522، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  5
 . 140، ص: 5، ج: افعي، الأم  الش   6
 .573، ص: 2، ج: 45لاق، رقم الأثر: باب ما جاء في متعة الط  كتاب الط لاق، محمد فؤاد عبد الباقي(،   )تحقيق مالك بن أنس، الموطأ 7
 .523، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  549-548، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  8
 .523، ص: 9وياني، بحر المذهب، ج: ، الر  549ص: ، 9ج:  المرجع نفسه، 9

 .523، ص: 9الروياني، بحر المذهب، ج: ، المرجع نفسه 10
 .523، ص: 9، الروياني، بحر المذهب، ج: المرجع نفسه 11
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 جيح.* الت  
، قة عموماً على متعة المطل   صوص جاءت تحث  مذهب من قال بالاستحباب، لأن  الن  والله أعلم ح يتج  

للَِّ  سعى المسلم لتحصيلها، قال تعالى:﴿قوى التي يَ ن الت  راق بإحسان، وهو م   يكون الف  حت   إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اَِ۬
للََّ عَلِيم  خَبِيْ  

يٰكُمُۥ   إِنَّ اَِ۬    [.13]الحجرات:  ﴾أتَْقَ۪
 لوة.الخُ   بعدقة  طل  متعة الم  -د

تحرير   لا؟، وقد ت    م  خول أَ كم الد  خذ ح  لوة هل تَأ  لاختلافهم في ال    كم المتعة لها تبعاً اختلف الفقهاء في ح  
 الي:ة، ومنه فكانت أقوالهم كالت  د  الاختلاف في مسألة الع    اهذ 

 .1كم المدخول بها، فالمتعة لها مستحبة  على اعتبار أن  لها ح    ة:اةنفي    -
، إلا  أن  القول قوله في المتعة، فإن قال 2كم المدخول بها فالمتعة مستحبة  على اعتبار أن  لها ح    ة:المالكي    -

 .3فلا متعة لها عليه   أمس  لمَ 
فلا  هر فهي واجبة، وإن سم   ـَلها الم  يسم   فإن لمَ كم غير المدخول بها، على اعتبار أن  لها ح   ة:افعي  الش   -
 .4متعة لها

، وعلى رواية حنبل كمها مستحبة  كم المدخول بها، فظاهر المذهب ح  على اعتبار أن  لها ح   اةنابلة: -
 .5واجبة  

 . 6لها   يسم   لمَ   م  لها أَ   سم    كم غير المدخول بها فهي واجبة  على اعتبار أن  لها ح    ة:اهري  الظ    -  
 * التجيح.

للمدخول بها، فإن  المتعة   ، وأن  المتعة مستحبة  لوة دخولاً ح لدى الباحث اعتبار ال  على اعتبار أن ه قد ترج  
 ، والله أعلم.لوةقة بعد ال  تكون كذلك للمطل  

 ف القانون.  /2
ا قد أخذت بالمتعة كحق  نجَ  كر سابقاً ببعض اجتهادات المحكمة العليا منها ما ذ   عملاً  قة إلا  للمطل   د أنه 

ا لمَ  ا ترى بوجوبها لكل   قة وأخرى أي   مطل  ين  ق بَ فر    ت  أنه  كموا بوجوب ة حيث حَ اهري  قة، وهذا قول الظ  مطل   أنه 
وجة رعية أن  للز  ن الأحكام الش  قة للمتعة :" م   استحقاق المطل  ن قرارات المحكمة العليا فيالحالات، وم    المتعة في كل  

 

 ، وما بعدها. 520، ص: 3، ج: بدائع الصنائع، الكاساني 1
إلا  أن  ي لها المهر فهذه لا متعة لها، وهذا هو المشهور في المذهب، خول وسم  قت قبل الد  ل  قة ماعدا التي ط  مطل   ة مستحبة لكل  المتعة عند المالكي   2

 .244، ص: 4: لدالمج الت وضيح، ينظر خليل،، بالاستحباب بل بالوجوبيرون لا يوري، سلمة، وابن حبيب، والس  ة كابن مَ بعض المالكي  
 .239، ص:  2نة، ج: نس، المدو  أمالك بن  3
 .313، ص: 13شرح التنبيه، ج: كفاية النبيه في ،فعةالر   ابن 4
 .249-248و ، 240، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  5
 .3، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   6
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لاق اء الط  ن جر  عويض الذي قد يكم به م  هال، نفقة متعة، وكذلك الت  إة، نفقة د  نفقة ع   تعسفياً  قة طلاقاً المطل  
طار تدخل، والقضاء بما إ قة، وفي أي   كم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطل  عسفي، وينبغي عند الح  الت  

لاق قود مقابل الط  ن الن  م   جمالياً إ وجة مبلغاً ستوجب نقض القرار الذي منح للز  يخالف أحكام هذا المبدأ يَ 
 .1عسفي"الت  

 : مقدار المتعة.رابعا  
 تناول مسألتين:  في هذا العنصر سيتم  

 لا؟  مْ أَ   المتعة مقدرة    هل  /1
 الي:حو الت  رة؟، على الن  رة أو ليست مقد  اختلف الفقهاء في المتعة هل هي مقد    

ا مقد  3افعي في القدي، ورواية للش  2ةذهب الحنفي    القول الَول:  -  ليل:، والد  4رة، والحنابلة إلى أنه 
لْمُحْسِنِيَن    قال تعالى:﴿  -  حَق ا  عَلَي اَِ۬

رف، ، والمتاع اسم للعروض في الع  [234]البقرة:  ﴾  مَتَٰعاَُۢ بَِلْمَعْرُوفِ 
ة، وأدنى ما د  كاح والع  رع، وهو الكسوة التي تجب لها حال قيام الن  في أصول الش   ولأن  لإيجاب الأثواب نظيراً 

 .5ستت به عند الروج ثلاثة أثوابكتسي به المرأة، وتَ تَ 
رها ، فقد  6فقة.(دون ذلك الن   سوة، ث  دون ذلك الك   رفع المتعة الادم، ث  قال:) أَ  اس عن ابن عب   -

في  تة  ارة، والس  سوة في الكف  ر بذلك، كالك  رع تتقد  سوة الواجبة بمطلق الش  لاة، لأن  الك  الص   فيهاسوة تجوز بك  
 7لاةالص  

 .8لباب."لحفة، وج  ار، ومَ رع، وخم  عبي، أنه قال في المتاع:" د  عن الش    -
 .9ار."رع، وخم  لباب، ود  قتادة قال:" المتعة ج  عن معمر، عن    -
 .10 (ع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء.مت   )عن سعد بن إبراهيم قال:  -

 

ص:   م،1989، 2ع: المجل ة القضائي ة، م، 07/04/1986، 41560ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   1
69. 

 .545، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   2
 .477، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  3
لهما،    رة إذا تشاحا في قدرها، أم ا إن زاد على أعلى المتعة، أو رضيت بأقل المتعة جاز؛ لأن  الحق  المتعة مقد  ،  242، ص:  7ابن قدامة، المغني، ج:    4

 . 243، ص: 7ابن قدامة، المغني: ج: ينظر داق.، ا اتفقا عليه، كالص  لا يخرج عنهما، وهو م ا يجوز بذله، فجاز م
 .545، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   5
 .141، ص: 4، ج: 18715ما قالوا في أرفع المتعة وأدنها، رقم الأثر:  كتاب الط لاق،  ،ابن أبي شيبة ف صن  م ابن أبي شيبة،  6
 . 243، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  7
، ص:  القسم الثاني من المجلد الثالث،  1776قة، رقم الأثر:  باب ما جاء في متاع المطل  كتاب الط لاق،    نن سعيد بن منصور،سعيد بن منصور، س    8

27. 
 .75، ص: 7، ج: 12263باب وقت المتعة، رقم الأثر: كتاب الط لاق، ،  المصن فعبد الرزاق،  9

 .73، ص: 7، ج: 12254باب وقت المتعة، رقم الأثر: المرجع نفسه، كتاب الط لاق،  10
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ا غير مقد   1ةذهب المالكي   اني:القول الث   - رجع في تقديرها أن ه ي   3، ورواية للحنابلة2ةافعي  رة، وذهب الش  إلى أنه 
 ليل:اكم، والد  الحإلى  

 حَق ا  عَلَي قال تعالى:﴿  -
لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ مَتَٰعاَُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  لْمُوسِعِ قَدْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬ وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَي اَِ۬

لْمُحْسِنِيَن    [.234]البقرة: ﴾اَِ۬
ر م  ، والأَ 4هر الذي لا ينحصر بقدر ـَاس وبلدانهم، كالمالمتعة تختلف باختلاف العادات في أجناس الن   -
 .5جتهدات ـ جوع فيه إلى الحاكم، كسائر الميتاج إلى الاجتهاد، يجب الر   ، وهو م ارع بتقديرهرد الش   يَ الذي لمَ 
 فيها.  د  بة لا حَ ، واله  6بةطاء يجري مجرى اله  المتعة عَ   -

 جيح.الت  *  
ا غير مقد  قول مَ  والله أعلم حيتج   اس إلى أعراف الن   تقديرها رجع فيالتي ي  مور ن الأ  رة، لأن  المتعة م  ن قال بأنه 

جع في تقديرها إلى القاضي، ير  نازع في المتعة الواجبة فَ ود نص قاطع في تقديرها، إلا  أن ه عند الت  ر  دم و  عَ وأحوالهم، ل  
ا م    ق بها حقوق المتخاصمين.عل  تة التي تمور المالي  ن الأ  لأنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .240، ص:  2نة، ج: مالك بن أنس، المدو   1
 .477، ص: 9، الماوردي، الحاوي، ج: 184، ص: 13، ج: في دراية المذهب الجويني، نهاية المطلب 2
 . 242، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  3
 .477، ص: 9ج :الماوردي، الحاوي،  4
 . 242، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  5
ني،  6  .182، ص: 3ج: المنوفي، كفاية الط الب الر با 
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  ؟ر المتعةتقد    ابِ/  2  
 الي:حو الت  فقة على الن  ر به الن  اختلف الفقهاء في الاعتبار الذي تقد  

رخسي، ووافقهما الكرخي في المتعة ، والس  2، والمرغيناني1ة منهم أبو يوسفذهب بعض الحنفي   ل:القول الَو   -
، 9افعية، ووجه للش  8عرفة، وابن 7والمن وفي، 6، وخليل5، وابن عبد البر  4ة كابن الحاجب، وبعض المالكي  3المستحبة
 ليل:وج، والد  قدير حال الز  إلى أن  المعتبر في الت    11ةاهري  ، والظ  10والحنابلة 
لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ قال تعالى:﴿ - لْمُوسِعِ قَدْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬ ، جعل المتعة على [234]البقرة: ﴾وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَي اَِ۬

 ۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ  مِ نليِنُفِقْ ذُو سَعَة  في قوله تعالى:﴿ 13، كالنفقة12وإعسارهقدر حال الرجل في يساره،  سَعَتِهِ
هَا   ي ٰ ُ نَ فْسا  اِلاَّ مَا  ءَاتَ۪ للَّ

ِ۬
للَُّ  لَا يُكَلِ فُ اُ

ِ۬
يٰهُ اُ  [.7]الطلاق: ﴾  رزِْقهُُۥ فَ لْينُفِقْ مَِّا  ءَاتَ۪

ــه في الن   - ــاح إذن في توابعـــهلأن  الإذن لـ ــالى  14كـ ــه تعـ لْمُقْتِِ :﴿ لقولـ دْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬ عِ ق   َ لْمُوس           ِ عَلَي اَِ۬
 [234]البقرة: ﴾قَدْرهُُۥ

ق ر  ظهر الفَ برها منه، وبه يَ اعى جَ بله فقط فير  ن ق  سرها جاء م  وج فقط لأن  كَ در حال الز  وعي في المتعة قَ ر    -
 .16شقتها روعي فيها حالهمامَ ة فل  وجة مستمر  لأن  نفقة الز  ، 15عه وحالهاس  فقة المراعى فيها و   الن  ين  بَ بينها وَ 

 
 
 

 

 .546، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   1
 .63، ص: 3: المجلدالمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدئ،  2
 .63، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   3
 .246، ص: 4: المجلدالتوضيح المختصر الفرعي، ينظر خليل،  الحاجب،ابن  4
 . 59، ص: 2ج: ، أبي زيد القيرواني رسالة ابن على نوخيشرح الت   ،نوخي الت   5
 .87، ص: 4الرشي، شرح مختصر خليل، ج:  6
ني،  7  .183-182، ص: 3ج: المن وفي، كفاية الط الب الر با 
 .425، ص: 2سوقي، ج: سوقي، حاشية الد  الد   8
 .477، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  9

 . 242، ص: 7ابن قدامة، المغني، ج:  10
 .10، ص: 10ى، ج: ابن حزم، المحل   11
 .242، ص: 7، ابن قدامة، المغني، ج: 10، ص: 10ى، ج: ، ابن حزم، المحل  546، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   12
 .477، ص: 9الماوردي، الحاوي، ج:  13
 .87، ص: 4الرشي، شرح مختصر خليل، ج:  14
 المرجع نفسه.  15
 .425، ص: 2سوقي، ج: سوقي، حاشية الد  الد   16
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، وبعض 3، ووافقهما الكرخي في المتعة الواجبة2وري، والقد  1ة منهم الزيلعيذهب بعض الحنفي  اني: القول الث   -
 ليل:والد  وجة،  قدير حال الز  إلى أن  المعتبر في الت    5ةافعي  ، وقول للش  4كأبي عمران الفاسي  ةالمالكي  

   شطر  ف عنلَ لأن  المتعة خَ  -
َ
 .6عتبر حالها فكذلك في المتعةهر ي  الم، وفي  رهالم

، 7يم المصري وهو الذي عليه الفتوىاف، والولوالجي، وابن نج  ة كالص  ذهب بعض الحنفي   الث:القول الث   -
  11ةافعي  ن مذهب الش  حيح م  والص  ، 10وابن خويز منداد ،9، وابن رشد الجد  8مام مالكة منهم الإوبعض المالكي  

 ليل:وجين، والد  إلى أن  المعتبر في تقدير المتعة حال الز  
 حَق ا  عَلَي  قال تعالى:﴿ -

لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ مَتَٰعاَُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  لْمُوسِعِ قَدْرهُُۥ وَعَلَي اَِ۬ وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَي اَِ۬
لْمُحْسِنِيَن   أن  اني:والث  جل في يساره، وإعساره، حال الر   ها:حدُ أَ ، فاعتبر الله في المتعة شيئين [234]البقرة: ﴾اَِ۬

وج قتضي أن ه لو تز  جل دون حالها فلا يكون ذلك بالمعروف، لأن ه يَ يكون مع ذلك بالمعروف، فلو اعتبر حال الر  
لهما أن يستويا في   يسم  خول بهما، ولمَ الد  بل قهما قَ طل   نيئة، ث  ريفة، والأخرى مولاة دَ رجل امرأتين إحداها شَ 
 .12ص  لاف الن  اس لا معروف، ويكون خ  في عادات الن    جل، وهذا منكر  المتعة باعتبار حال الر  

 .  13ليلقة بها، وذات القدر لا تطيب بالقَ طييب نفس المطل  فقة لأن  المقصود تَ حال المتعة كالن   -
 جيح.* الت  

ر بحال قد  الواجبة تن قال بأن  المتعة قول مَ  والله أعلم حالفقهاء في المسألة يتج  ن خلال عرض أدلة م  
ا م  ، ينوجالز   ر بحال الز وج أم ا المتعة المستحبة فتقد  ، فحالها كحال الن فقة وجةة للز  الحقوق المالي   نعلى اعتبار أنه 
ا تدخل تحت الت  لالة الظاهرة للآية على ذلك، كما للد   لا يمكن أن التي و  ف،برعات التي لا يلزم بها المكل  أنه 

ُ نَ فْسا  اِلاَّ وُسْعَهَا   وج مالا طاقة له به قال تعالى:﴿رع الز  ر تكليف الش  نتصو   للَّ
ِ۬
 [.285]البقرة: ﴾ لَا يكَُلِ فُ اُ

 

 .140، ص: 2يلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج:الز   1
 .315، ص: 3ج: ، شرح فتح القديرابن الهمام الحنفي،  2
 .63، ص: 6، ج: رخسي، المبسوطالس   3
 . 59، ص: 2، ج: التنوخي على رسالة ابن أبي زيد القيروانينوخي، شرح الت   4
 .316، ص: 13نبيه، ج: بيه في شرح الت  كفاية الن  ،فعةالر   ابن 5
، ص: 13ج:  تنبيه،بيه في شرح ال  كفاية الن  ،فعةالر  ابن ، 546، ص: 3نائع، ج: ، الكاساني، بدائع الص  63، ص: 6رخسي، المبسوط، ج: الس   6

316. 
 .259، ص: 3ائق، ج: ابن نجبم المصري، البحر الر   7
، وادر والز  ابن أبي زيد القيرواني، الن   8  .289، ص: 5: المجلديادات على مَا في المدَو نة من غيرها من الأ مهات 
 .553، ص: 1مات الممهدات، ج:ابن رشد الجد، المقد    9

 . 59، ص: 2، ج: رسالة ابن أبي زيد القيرواني التنوخي علىنوخي، شرح الت   10
 .316، ص: 13نبيه، ج: بيه في شرح الت  كفاية الن  ،فعةالر   ابن 11
 .546، ص: 3نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   12
 .246، ص: 4: ، المجلدوضيح الت  خليل،  13
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 * الموقف القانوني.
د قراراتها حَ أَ  ة، حيث نص  قديري  القاضي الت   سلطة رجع إلىالمحكمة العليا أن  تقدير المتعة يَ جاء في قرار 

ة لقضاة قديري  لطة الت  رجع للس  ة تَ د  عويض ونفقة الع  تحديد مبالغ المتعة والت    أن    عليه قضاءً   ن المستقر   على مايلي:" م  
عليل. في الت   قصوراً  عد  القضاء بما يخالف المبدأ ي   فإن   ن ث  كر أسباب تحديدها، وم  م ملزمين بذ  الموضوع، غير أنه  

فقة المحكوم بها في عويض والن  أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والت   -ة الحال في قضي   -ابت ن الث  ا كان م   ـ ولم
ومت كان كذلك، استوجب عليل. نوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور في الت  بي  ل درجة دون أن ي  محكمة أو  

 .1نقض القرار المطعون فيه."
 لاق.قة بسبب الط  رر للمطل  عويض عن الض  اني: الت  الفرع الث  

 رر.عويض عن الض  : تعريف التَّ أولا  
 ./ لغة  1
 عويض.التَّ   -أ

 يء، والأخرى على زمان؛ للش    دل  على بَ  اد كلمتان صحيحتان، إحداها تدل  عَوَضَ العين والواو والض  
، والمستعمل التـ ع و يض   ولَ:الَُ  : البدل، ومنه 2عَاضَ يَـع وض  عَو ضًا وَع يَاضًا، والاسم ال ع وَض  ، والع وَض 

ت ه إ ذا أعَطيته بَ   ع ض ت  فلانً   بعَ وَض  في المبيع الَأخذ والإ عطاء،  ما ذهب منه، وعاوَض ت  فلانً   لَ دَ وأعََض ت ه وعَو ض 

 -الله ذلك للمسلمين  قال:) فلم ا أحل    ، عن أبي هريرة  3ةل  ثاب مالهم وحالهم بعد ق    تعاوَضَ القوم تعاو ضاً أَي  و
 .4جارة.(ن الت   ا كانوا وجدوا عليه م ا كان المشركون يوافون به م  هم أفضل م  عرفوا أن ه قد عاضَ  -ة زي  يعني الج  

مان ن الز  مان، ومعناه الأبد وهو للمستقبل م  هر، والز  بنى على الحركات الثلاث، وهو الد  عَو ض ي   ة:اني  الث  
، كما تقول قَط  ما فارقتك، ولا لا أفارقك أبداً  مان، فتقول عوض لا أفارقك، أي  ن الز  كما أن  قط  للماضي م  

، يقال: 6مسَ راد بها القَ رف ي  يل أن ه حَ وق   ،5أَن تقول قَط  ما أفارقكيجوز أن تقول عوض ما فارقتك كما لا يجوز 
 .7مانهر والز  لف بالد  يَ   عَو ض لا أفعله، أي  

 

ــي ـ قرار عن غرفـة الأحوال الشــــــــــــــ   1 ،  2ع: المجل ـة القضـــــــــــــــائي ـة،   م،18/06/1991، بتـاريخ  75029: ة والمواريـث، المحكمـة العليـا، ملف رقمخصــــــــــــ
 .65، ص: م1994

 .188، ص: 4غة، كتاب العين، باب العين والواو وما يثلثهما )عوض(، ج: ابن فارس، معجم مقاييس الل   2
 .192، ص: 7: المجلدفصل العين المهملة )عوض(، حرف الض اد المعجمة، ابن منظور، لسان العرب،  3
، ص: 9، ج: 18635صارى، رقم الأثر: وهم اليهود والن   ،ن أهل الكتابزية م  ن يؤخذ منه الج  باب مَ كتاب الجزية، نن الكبرى،  البيهقي، الس   4

312. 
 .192ص: ، 7: المجلدفصل العين المهملة )عوض(، حرف الض اد المعجمة، ابن منظور، لسان العرب،  5
 .189، ص: 4كتاب العين، باب العين والواو وما يثلثهما )عوض(، ج: غة،  ابن فارس، معجم مقاييس الل   6
 .192، ص: 7: المجلدفصل العين المهملة )عوض(، حرف الض اد المعجمة، ابن منظور، لسان العرب،  7
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 رر.الضَّ   -ب
 ؛ 1القوة :الثيء، والث  اني: اجتماع الش  فع، والث  ل خلاف الن  و  اء ثلاثة أصول: الأَ اد والر  )ضر( الض  

راراً، والاسم الض رَر،  الَول: فع، ومنه قوله الن    وهو ضد    ضَر ه  يَض ر ه ضَر اً وضَر  ب ه وأَضَر  ب ه وضَار ه  م ضَار ةً وض 
 بِوَلَدِهَا، ومنه قوله تعالى: ﴿  2.{لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ صلى الله عليه وسلم} 

ُۢ
لِدَةُ : س  [231]البقرة: ﴾ لَا تُضَا رَّ وَٰ وء ، والض ر 

: الن  والض ر اء : نقيض الس  الحال،   يء، يقال: دخل عليه ضَرَر  في ماله، أي  دخل على الش  قصان يَ راء، والض رَر 
ينَ  : الض   : المريض المهزول، والض رَر  ر  تزو ج  المرأة على ضَر ة ،ض   ، ومكان ذو ضَرَر  أَي  ققص، والض ر ير   يق، والض  

: امرأتان للر    . 3واحدة منهما ت ضار   صاحبتها  تا ضَر تَين  لأن  كل  يسم   جل،  والض ر تان 
حم يت بذلك لاجتماعها، وَضَر ة  الإبهام الل  بن، وسم   ن الل  ه، والض ر ة  التي لا تخلو م  مت  رع لحَ ضَر ة  الض    الثاني:

ر  الذي له ضَ   . 4الكثيرن صفة المال  ن مال، وهو م  م    ةر  المجتمع تحتها، وال م ض 
: قوة الن   الثالث: قاساة، ويقال بر عليه وم  يء، إذا كان ذا صَ رير على الش  فس، يقال فلان ذو ضَ الض ر ير 

 .5جام، إذا أزََم عليهللفرس: أَضَر  على فأس الل   
 .اصطلاحا    /2

بة،  هر، اله   ـَرقة، المالس  كاة، ن الفقه منها الز  قة م  عويض في أبواب متفر   استخدم الفقهاء القدامى مصطلح الت  
فظ،  يعرفوه بهذا الل  لح، الحوالة، وغير ذلك، لكن لمَ يات، الص  ذور، البيع، والد   ركات، الأضحية، الأيمان والن  الش  

ا بألفاظ أخرى، م    ن ذلك:وإن 
 .6عوض." ـ قابل الموض اسم لما ي  وض:" الع  الع    -
، 7فة."ا في الجنس أو الص   عى فيه إم  د   ـ يء المالف الش  خذ ما يخ  المعاوضة أَ لام:"  ة قال ابن عبد الس  المعاوضَ   -

 . 8ه إلى غيره."" المعاوضة عدوله عن حق   

 

 .360، ص: 3اد في المضاعف والمطابق )ضر(، ج: باب الض   ،ادغة، كتاب الض  مقاييس الل  معجم س، ر ابن فا 1
 ، وما بعدها، قال الألباني: حديث صحيح. 498، ص: 1:المجلد، 250حيحة، رقم الحديث: الص  الأحاديث ، سلسة الألباني  2
 ، ومابعدها. 482، ص: 4: المجلداء، فصل الضاد المعجمة )ضرر(، ابن منظور، لسان العرب، حرف الر   3
 .361، ص: 3والمطابق )ضر(، ج: اد في المضاعف باب الض   ،ادلغة، كتاب الض  مقاييس ال  معجم س، ر ابن فا 4
 المرجع نفسه.  5
 .124، ص: 8نائع، ج: الكاساني، بدائع الص   6
 .262، ص: 6: لد، المجوضيح الت  خليل،  7
 .71، ص: 2 :ج  ألفاظ أبي شجاع، الإقناع في حل   ، ربينيالش   أبي شجاع، الغاية والتقريب، ينظر  8
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، " هو ضمان 1ثل له."ا لا م  ، وضمان القيمة إن كان م  مان: "هو ضمان المثل إن كان المتلف مثلياً الض    -
 ات وقيمتهالمثلي  ن يء إن كان م  ثل الش  مان هو إعطاء م  " الض   ،2جز." عند العَ عدل إلى غيره إلا  المعاوضة فلا ي  

   4الف."مان عبارة عن غرامة الت  ، " والض  3ات."ن القيمي  إن كان م  
الآدمي كإتلاف  يد في الإحرام أو لحق   الله سبحانه كإتلاف الص   ا لحق  تلف إم   ـ غري:" ما قابل المالت   -

 .5ماله"
مت قيمة ز  م لَ و   ثل إذا ق ـ  ـ لف وجب فيه المعويض:" أن  كل ما تَ ن الأصول التي اعتبرها الفقهاء في الت  م   -

عدل إليها مع الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل والقيمة كالفرع، فلا ي    ، "6ن مال الآدمي."م  كالمثلي ثله،  م  
 .7إمكان الأصل."

رر عويض هو الض  دامى في الت  أصيلات أن  المعتبر عند الفقهاء الق  عريفات والت  لاحظ على هذه الت  ما ي  
مان رر، والض  عويض عن الض  نت كتبهم تعريف الت  سبة للفقهاء المعاصرين فقد تضم  ي، وليس الأدبي، أم ا بالن  الماد   
 ذكر من ذلك: نَ 

 .8بسبب إلحاق ضرر بالغير."  ن بدل  ب م  جَ فع ما وَ " هو دَ   -
 . 9مان الإتلافات."ية على الجنايات، وفي ض  ل في وجوب الد   " يتمث    -
 . 10 ي."رر الماد  عويض المالي عن الض  مان:" هو الت  الض    -
رر الجزئي، أو ياع المنافع، أو عن الض  ن تلف المال، أو ضَ ا لحقه م  عويض الغير عم  ان:" الالتزام بتَ الضم   -

 11فس الإنسانية."ي الحادث بالن  الكل  
ا اختلفت تبعاً  دمه، فمن ن عَ رر الأدبي م  عويض عن الض  لاعتبار الت    ما يلاحظ على تعريفات المعاصرين أنه 

 عريف.الت    د  ن حَ  يعتبره أخرجه م  ن لمَ عريف، ومَ اعتبره أدرجه في الت  
 

 

 .78، ص: 10: نائع، جالكاساني، بدائع الص   1
 .692، ص: 2العناية شرح الهداية، ج: ، البابرتي أكمل الدين 2
 .71هـ، ص: 1302ة، بيروت، مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبي  ، 416الماد ة  3
 .357، ص: 5وكاني، نيل الأوطار، ج: الش   4
 .75، ص: 2، ج: عن رب  العالمين علام الموقعينأم، قي  الابن  5
 . 449، ص: 3ابن قدامة، المغني، ج:  6
 .510، ص: 5: المجلد ،وضيح الت  خليل،  7
،  13ج:  ،ةة، الموسوعة الفقهي  الكويتي   والشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف30، ص: 10ج:  ، الفقه الميسر،وآخرون محم د بن إبراهيم الموسَى،  8

 .35ص: 
 . 63، ص: 5ة، ج: الموسوعة الفقهي   ة،الكويتي   والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف 9

 . 264، ص: 28ج:  المرجع نفسه. 10
 . 22ة في الفقه الإسلامي، ص: ة والجنائي  ة المدني  مان أو أحكام المسؤولي  حيلي، نظرية الض  وهبة الز   11
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 والاصطلاحي.غوي  عريف الل   الت  يْن لاقة بَ / العَ 3
ن فوات المنفعة ر م  ن الاصطلاحي، إذ أن ه يشمل البدل الذي يتقاضاه المتضر   م   غوي أعم  عريف الل  الت  يظهر أن  
 وغيره.
 رر. عويض عن الض  ة التَّ : مشروعيَّ ثانيا  
 ن القرآن./ مِ 1

تُم بِهِۦ  وَلئَِن صَبََّْتَُْ لََوَُ خَيْْ قال تعالى:﴿  - تُمْ فَ عَاقِبُواْ بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ ]النحل: ﴾ ل لِصَّٰبَِّيِنَ  وَإِنْ عَاقَ ب ْ
 . 1ثله."خذ منه م  ، فَ جل شيئاً ذ منك رَ خَ يرها:" إن أَ فس  قال ابن سيرين في تَ [  126

صيل مصلحتين، ، ففي الكتابة تحَ [33]النور: ﴾ فِيهِمْ خَيْْا  فَكَاتبُِوهُمُۥ  إِنْ عَلِمْتُمْ  قال تعالى:﴿ -
 . 2يد في كتابتهرر على الس  داء نفسه، فلا يكون ضَ بذله في ف  وض الذي يَ ة، ومصلحة الع  ري  تق والح  مصلحة الع  
نِ فِ   قال تعالى:﴿  - نَ إِذْ يََْكُمَٰ ةْرَْثِ   وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰ لْقَوْمِ   غَنَمُ   فِيهِ   نَ فَشَتْ   إِذْ   اِِ۬

ِ۬
هِدِينَ    ةِكُْمِهِمْ   وكَُنَّا  اُ  شَٰ

نَ   فَ فَهَّمْنَٰهَا نَا وكَُلا    سُلَيْمَٰ لْجبَِالَ يُسَبِ حْنَ وَالطَّيَْْ  وكَُنَّا فَٰعِلِيَن  دَاوُ  مَعَ  وَسَخَّرْنََ  وَعِلْما   حُكْما اٰتَ ي ْ
]الأنبياء: ﴾ۥدَ اَِ۬

دفع ونها وأصوافها، وت  سم   رث فينتفع بألبانها وَ نم إلى صاحب الحَ دفع الغَ ينبغي أن ت  ليمان أن ه  ضى س  ، فقَ [78-79
واحد  كل    د  ة المقبلة رَ نَ نم في السَ رع إلى حاله التي أصابته الغَ م ليقوم عليه، فإذا عاد الز  نَ الحرث إلى صاحب الغَ 
ن ة تعويض على ما فاته م  نم مد  رث بالغَ لحَ لام انتفاع صاحب ا، فجعل سليمان عليه الس  3منهما ماله إلى صاحبه

 رع.تلف الز  
 ة.نَ ن الس  / مِ 2

أَهْدَتْ بَ عْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم إِلََ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم طعََام ا فِ قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ :} عن أنس  -
 .  4.{النَّبي  صلى الله عليه وسلم: طَعَام  بِطَعَامٍ، وَإِنََء  بِِِنََءٍ القَصْعَةَ بيَِدِهَا، فأَلَْقَتْ مَا فِيهَا، فَ قَالَ  

أَنَّ نََقَة  للِْبََّاَءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رجَُلٍ فأَفَْسَدَتْ فِيهِ. عن حرام بن سعد بن محيصة:}    -
بَِلن َّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بَِللَّيْلِ ضَامِن  عَلَى أَنَّ عَلَى أَهْلِ اةْوََائِطِ حِفْظَهَا    صلى الله عليه وسلمفَ قَضَى رَسُولُ اللَِّ  

 .5  .{أَهْلِهَا

 

 .406-405، ص: 14ج: سورة النحل، بري، بري، تفسير الط  الط   1
 .539: صالس عدي، تفسير الس عدي، سورة النور،   2
 .308، ص: 11ج: سورة الأنبياء،  القرطبي، تفسير القرطبي،  3
رقم الحديث:  ن مال الكاسر،كم له م  كسر له الشيء ما ي  باب ما جاء فيمن ي  ، صلى الله عليه وسلممذي، أبواب الأحكام عن رسول الله نن الت   مذي، س  الت    4

 حديث حسن صحيح. هذا مذي: قال الت   ، 33، ص: 3: المجلد، 1359
، ص: 2، ج: 37باب القضاء في الضواري والحريسة، رقم الحديث: ، )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(كتاب الأقضية ، الموطأ،  بن أنس مالك 5

747-748. 
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مَنْ تَطبََّبَ، وَلََْ يُ عْلَمْ مِنْهُ طِب  ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:} عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد   -
 .1.{قَ بْلَ ذَلِكَ، فَ هُوَ ضَامِن  

 عويض.، وعليه الت  رر ضامن  ب في الض  تلف مال الغير، والمتسب   دل ت هذه الأحاديث على أن  م  
 جماع.ن الإ/ مِ 3

يشمل  ررالض   عويض عنالت  عاون الإسلامي أن  ابع لمنظمة الت  ع الفقه الإسلامي الت  جاء في القرار الامس لمجم  
 ع، والله أعلم.المجم  علم وجود قرار، أو رأي مخالف لرأي   ي  ، ولمَ 2علي،رر المالي الف  الض  
 لاق.قة بسبب الط  عويض عن الضرر الَدبِ للمطل  : التَّ لثا  ثا
رضه، أو في ته، أو في ع  لحق الإنسان بسبب الاعتداء على حري  رر الذي يَ هو الض  ر الَدبِ: رَ / تعريف الض  1
 .3عته، أو في مركزه الاجتماعي، أو اعتباره الماليسم  
 رر الَدبِ.عويض عن الض  من مسألة الت    الفقهيوقف  الم  /2

رر الأدبي، أم ا المعاصرون فقد تناولوها واختلفوا فيها عويض عن الض  لم يتناول الفقهاء القدامى مسألة الت  
  الجواز، والمنع.ين  بَ 
عبد و ،  5حيلي، وقول لوهبة الز  4عويض المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثن ذهبوا إلى جواز الت  م    ل:المذهب الَو    -

ليل والد   8ابونيوالص   ،7نهوري، والس  6ق، ومحم د بن إبراهيم الموسَى د الطي ار، وعبد الله بن محم د المطل  الله بن محم  
 على ذلك: 

لنِ سَا ءَ مَا لََْ تمََس وهُنَّ أَوْ تَ فْرِضُواْ  قال تعالى:﴿
ِ۬
 عَلَي وَمَتِ عُوهُنَّ  لََنَُّ فَريِضَة  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُۥ  إِن طلََّقْتُمُ اُ

لْمُوسِعِ  لْمُحْسِنِيَن  قَدْرهُُ  اَِ۬  حَق ا  عَلَي اَِ۬
لْمُقْتِِ قَدْرهُُۥ مَتَٰعاَُۢ بَِلْمَعْرُوفِ  ر الله تعالى مَ ، فأَ [234]البقرة: ﴾ۥ وَعَلَي اَِ۬

رر الذي لحقها الض   أن   ولا شك  ، 9ن زوجها بحسب حالهعطاه م  ا فاتها بشيء ت  بإمتاعها، وهو تعويضها عمَ 

 

،  ،س نن ابن ماجة، ابن ماجة 1  .1148، ص: 2، ج: 3466، رقم الحديث: ب  علم منه ط   ي  ب ولمَ ن تطب  باب مَ  كتاب الط ب 
ن بالرياض م   12م، الدورة: 2020هـ 1442ابع، ولي، الإصدار الر  ع الفقه الإسلامي الد  ولي، قرارات وتوصيات مجم  ع الفقه الإسلامي الد  مجم   2

القرار  رط الجزائي،( بشأن موضوع الش  3/12)109م، قرار رقم: 2000سبتمبر  28-23هـ الموافق 1421رجب  1جمادى الآخرة إلى  25
 .347-346الامس، ص: 

 .483، ص: 5:المجلدة أصالة ومعاصرة، بيان، المعاملات المالي  د الد  بيان بن محم  د   3
 م،2005فبراير    27-23هـ، الموافق لـ  1426محرم    18-14(،  14/10)  54ابعة عشرة، القرار رقم:  ورة الر  المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، الد    4
 م. https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/ ،25/12 /2023 الضرر المعنوي بسب الطلاق،عويض عن الت  
 .27، ص: 7ته، ج: دل  أحيلي، الفقه الإسلامي و وهبة الز   5
 . 31، ص: 10وآخرون، الفقه الميسر، ج:  ،محم د بن إبراهيم الموسَى 6
 .865، ص: 1لتزام بوجه عام(، ج: )الإ 2نهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد: الس   7
 .118-117، ص: 1الص ابوني، مدى حري ة الز وجين في الط لاق، ج:  8
 .265، ص: 1ج: سورة البقرة،  ابن كثير، تفسير ابن كثير،  9

https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/
https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/
https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/
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ا ش  ة وجوب المتعة هي مجرد الط  ل  ، فع  1عويض عنه بالمالة الت  ذلك على مشروعي    فدل  معنوي   رعت لاق، والحال أنه 
رر لجبر الض   شروع أيضاً عسفي مَ لاق الت  عويض عن الط  ولى أن  الت  ياس الأَ ن باب الق  وجة، فيكون م  لتعويض الز  
 .2يوالماد  المعنوي  
ة رر المالي  أنواع الض    رر، وهو يشمل كل  ، فجاء الإ سلام بتحري الض   3.{لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ قال صلى الله عليه وسلم:}    -
ريعة العامة، ، عملًا بقواعد الش  4ررمن أصابه الض  ر أو مصالح عليه ل  ا بدفع مال مقد  عويض إم  ة، فيكون الت  والأدبي  

عسف في ن تطبيق نظرية الت  ب على قاعدة لا ضرر ولا ضرار م  مان، وما يتت  وإيجابه الض  غرير كقاعدة تحري الت  
 .5بمبدأ الالتزامعملا ً كذلك  ، و استعمال الحق  

هَا، :} قال  عن أبي ذر   - فَذكََرَني إِلََ كَانَ بَ يْنِِ وَبَيْنَ رجَُلٍ كَلَام ، وكََانَتْ أُم هُ أَعْجَمِيَّة ، فنَِلْتُ مِن ْ
، قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَفَنِلْتَ مِنْ أمُِ هِ، قُ لْتُ: نَ عَمْ، قَالَ: إِنَّ  كَ امْرُؤ  فِيكَ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ لِ: أَسَابَ بْتَ فُلَانَ 

بي رر الأد  ر الض  على اعتبا ، م ا يدل  7وبيخبي بالت  رر الأد  فقد رتب الإ سلام الجزاء عن إيقاع الض  ، 6{جَاهِلِيَّة .
 والعقوبة عليه.

 .8ن إيذاء أدبي ومعنوي للمقذوف وغيرهلما يسببه م    ب على القذف، الحد  رت    -
ة، وقد يندرج جن، أو العقوبة الجسدي  ن الس  دع م  ن المجتمعات أقوى وأبلغ في الر  عويض المالي في كثير م  الت    -

ريعة  جر، وهو هدف معتبر عند إقامة العقوبات والجزاءات في الش  والز  دع عزير بالمال إمعانً في الر  ذلك في باب الت  
 .9زجر في الابتعاد عنهرر وي  ة كي يمنع تكرار مثل ذلك الض  الإ سلامي  
شَهْركُِمْ هَذَا، فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِ قال صلى الله عليه وسلم:}  -

ولا يخالف فس والمال،  على تحري الن    رض معطوفاً تحري الع  فجاء ،  10.{فِ بَ لَدكُِمْ هَذَا، فَ لْيُ بَ لِ غِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 

 

 ة قسم الفقه، كلي  الفقه،  في  لنيل درجة الدكتوراه ة، رسالة مقدمةرر المالي والمعنوي وتطبيقاته القضائي  الض  عويض عن خالد بن عبد العزيز الجربد، الت   1
 .418هـ، ص: 1432-1431ة، مام محمد بن سعود الإسلامي  الشريعة، جامعة الإ

لة لنيل شهادة  ة، مذكرة مكم  دراسة لنماذج تطبيقي  رر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، بن زيطة عبد الهادي، تعويض الض   2
م، 2006-2005ة: العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار، م: الشريعة، كلي  الماجستير، شعبة: شريعة وقانون، قس  

 .156ص: 
 ، وما بعدها، قال الألباني: حديث صحيح. 498، ص: 1:المجلد، 250حيحة، رقم الحديث: الص   الأحاديث الألباني، سلسة 3
 . 30، ص: 10وآخرون، الفقه الميسر، ج:  ،محم د بن إبراهيم الموسَى 4
 .28-27، ص: 7ته، ج: دل  أحيلي، الفقه الإسلامي و وهبة الز   5
 .1515، ص: 6050عن، رقم الحديث: باب والل  ن الس   عباب ما ينهى  كتاب الأدب،  البخاري، صحيح البخاري، 6
 . 30، ص: 10وآخرون، الفقه الميسر، ج:  ،محم د بن إبراهيم الموسَى 7
 . 31، ص: 10المرجع نفسه، ج:  8
 المرجع نفسه.  9

(، 1679)-30ث:  الحديماء والأعراض والأموال، رقم  باب تغليظ تحري الد   ،  يات، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والد   صحيح مسلممسلم،    10
 .1306، ص: 3: ج
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ا  ـ عويض، ولممان بالمال، والت  كمهما وهو وجوب الض  فدل  أن  للعرض ح   جمالاً إعويض فيهما فقيه على مبدأ الت  
 .1عويض عنهعلى ضمانه، والت    رر المعنوي فيكون الحديث دالاً غلب فيه جانب الض  رض يَ عدي على الع  كان الت  

يخ ، والش  3ع الفقه الإسلامي، مجم  2ةعويض وزارة الأوقاف الكويتي  دم جواز الت  ن ذهبوا إلى عَ م    اني:المذهب الث    -
، وقول 8د الدبيانبيان محم  ، ود  7د علي فركوسمحم  كتور ، والد  6وسيد سابق، 5، والأستاذ علي خفيف4رقاالز  

 ليل:،  والد  9حيليلوهبة الز  
يَ  هَاقال تعالى:﴿  - لنَّبي  يََٰ  لنِ سَا ءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  ءاَِ۬

ِ۬
ذَا طلََّقْتُمُ اُ شرعي  لاق حق  الط   [،1]الطلاق: ﴾اَِ۪

رعي ينافي الجواز الش   بقاعدة " عملاً  ه فليس عليه أن يعوض غيرهفإذا مارس حق  وج وله أن يوقعه مت شاء، للز  
 .مان."الض  

لنِ سَا ءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ اَوْ سَر حُِوهُنَّ بِعَْرُوف   قال تعالى:﴿ -
ِ۬
 وَلَا  وَإِذَا طلََّقْتُمُ اُ

 ا ضِرَار  هُنَّ تمُْسِكُو 
 
جل امرأته ، نهى الله أن يطلق الر  [229]البقرة: ﴾ نَ فْسَهُ  ظَّلَمَ  فَ قَد ذَٰلِكَ  ي َّفْعَلْ  وَمَنْ  ل تَِ عْتَدُواْ

ا لي   ث    ض نفسه للعذاب، لأن  ن فعل ذلك فقد عر  مَ ضارها، وَ يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها، إن 
ن ة م  وهذا البر موافق للخبر الذي نزل بتك ما كان عليه أهل الجاهلي   ،ض لعذاب اللهإتيان ما نهى الله عنه تعر  

   في قوله تعالى:﴿  10د  ن غير حَ لاق والارتجاع م  الط  
ُۢ
لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِ  فَإِمْسَاكُ رر ب على هذا الض  ، فرت  [227]البقرة:  ﴾اِِ۬

 . مالياً   لا تعويضاً  أخروياً   عذاباً 
نَكُم بَِلْبَٰطِلِ  قال تعالى:﴿ - لَكُم بَ ي ْ لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تََكُلُو اْ أَمْوَٰ

يَ  هَا اَِ۬ لزام ، إن  الإ[29]النساء: ﴾ يََٰ 
أخذ المال لا  رعية التي تقضي بأن  ة ، والأصول الش  رر الأدبي، لا تبيحه القواعد الفقهي  عويض المالي على الض  بالت  

 

مقدمة لنيل  ة، وتطبيقاتها في الفقه والقضاء الإداري، رسالة  قصيرية والعقدي  عويض الناشئة عن المسؤوليتين الت  المتيهي، دعاوى الت    محم دعبد العزيز بن    1
 الس عودية،   د بن سعود الإسلامية،مام محم  المعهد العالي للقضاء، جامعة الإدرجة الدكتوراه في الس ياسة الش رعي ة، شعبة الأنظمة، قسم الس ياسة الش رعية،  

 .354-353هـ، ص: 1424
 .40، ص: 13ة، ج: ة، الموسوعة الفقهي  الكويتي  والشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف  2
ن بالرياض م   12م، الدورة: 2020هـ 1442ابع، ولي، الإصدار الر  ع الفقه الإسلامي الد  ولي، قرارات وتوصيات مجم  ع الفقه الإسلامي الد  مجم   3

القرار رط الجزائي، ( بشأن موضوع الش  3/12)109م، قرار رقم: 2000سبتمبر  28-23هـ الموافق 1421رجب  1جمادى الآخرة إلى  25
 .347-346ص: الامس، 

 ، وما بعدها. 121ار، ص: رقاء، الفعل الض  الز   4
 .19، 17مان في الفقه الإسلامي، ص: علي خفيف، الض   5
 .608، ص: 2س يد سابق، فقه الس ن ة، ج:  6
فــــــــي،لاق الــــــــتــــــــ  كــــــــم الــــــــطــــــــ  محــــــــمــــــــد عــــــــلــــــــي فــــــــركــــــــوس، في حــــــــ   7 ــ  م، 2006أوت  15ه، المــــــــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ل: 1427رجــــــــب  21عســـــــــــــــــــ

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-530، :م22/12/2023 تاريخ الاطلاع. 
، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، 8 ب ـيَان   .486 ، ص:5: المجلد د ب ـيَان  بن محمد الد 
 .401، ص: 7 ته، ج:دل  أحيلي، الفقه الإسلامي و وهبة الز   9

 .156، ص: 3ج:  سورة البقرة، القرطبي، تفسير القرطبي، 10

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-530
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 خذه، لأن  غير جائز شرعًا أَ  له بالباطل، ومالاً   كان أكلاً تلف، وإلا  خذ أو أ   تبرعًا، أو في مقابلة مال أ  يكون إلا  
 .1للمال بالباطل عويض في نظر الفقهاء هو مقابلة المال بالمال ، فإن قوبل المال بغير مال كان أكلاً أساس الت  
فْكِ فاَزْدَدْتُ فك قالت:}... لحالها في حادثة الإ في وصف   عن عائشة  - فأََخْبََّتَْنِِ بقَِوْلِ أَهْلِ الْإِ

لَةَ حَتََّّ أَصْبَحْتُ لَا يَ رْقأَُ لِ دَمْع  وَلَا أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، ثَُّ أَصْبَحْتُ  مَرَض ا إِلََ مَرَضِي... فَ بَكَيْتُ تلِْكَ اللَّي ْ
لَتَِّ الْمُقْبِلَةَ لَا يَ رْقَأُ لِ دَمْع  وَ أبَْكِي... وَبَكَيْتُ يَ وْمِ  لَا ي ذَلِكَ لَا يَ رْقَأُ لِ دَمْع  وَلَا أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، ثَُّ بَكَيْتُ ليَ ْ

 ولو كان  ،رع على القذف عقوبة الحد  ب الش  . رت  2...{أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ وَأبََ وَايَ يَظنَُّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فاَلِق  كَبِدِي
 بقاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.   ريعة بيانه، عملاً رت الش  أخ     ـالم مستحقاً  عويض الماليالت  

ريعة ، والش  ينضبط بضابطيعوض بمال آخر، فليس له معيار واضح، ولا    متقوماً   رر الأدبي ليس مالاً الض    -
رر عويض المالي عن الض  ر في الت  عويض، وهذا متعذ   والت  رر  الض  ين  كافؤ الموضوعي بَ ة تحرص على الت  الإسلامي  
 ، وعليه فلا يمكن تقديره، وما لا يمكن تقديره لا يكون في مقابله عوض مالي.3المعنوي

وج بالعيش مع زوجته وهو كاره لها، وهذا يتعارض مع لزام الز  إب عليه  عويض يتت  وج بالت  الز    بإلزامالقول    -
 .  4وجينعلى علاقة الز    واج، ويجعله إرادة مفروضةً ز  ن الالأهداف العليا م  

ا هي مسؤولي  وج في إساءة  استعمال ه حق  الط  لي ة على الز  ؤو على فرض تقدير المس - ة لا ة ديني  لاق  فإن 
 .5تدخل تحت سلطان القضاء

 .6مقابل تحقيره  نسان مالاً قبل الإنافي الكرامة، وتأباه المروءة، إذ كيف يَ رر المعنوي م ا ي  عويض عن الض  الت    -
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 الَدبِ.  عن الض رر  عويضلت  من ا/ الموقف القانوني 3
 لاق.قة عن الط  عويض المطل  أ/ الَساس القانوني لتَ 

رر الأدبي، وعلى اعتبار أن  البحث عويض عن الض  ة بما فيها القانون الجزائري بمبدأ الت  أخذت القوانين العربي    
ور لاق فقط دون الص  ورة للط  عويض في هذه الص  وج، فيكون الحديث عن الت  لاق بإرادة الز  أثر الط  مقتصر على 

عويض قة بالت  كم للمطل  لاق ح  وج في الط  ف الز   للقاضي تعس  ين  بَ ق أ ج:" إذا ت ـَ 52ة ت الماد  الأخرى، وقد نص  
ق عويض يكون بتحق  قة الت  به المطل   على ذلك فالأساس القانوني الذي تستحق   حق بها."، بناءً رر اللا  عن الض  

 رطين:شَ 
كم وج فيه ح  ف الز  طلاق ثبت للمحكمة تعس   على هذا فكل   وج في طلاقه، وبناءً ف الز  تعس   ل:الَو   -
عويض، كم فيه لها بالت  المحكمة لا ي  ر مقبول لدى  وج كان له مبر  ن الز  طلاق م    عويض، وبمفهوم المخالفة كل  فيه بالت  
 ن ذلك:دت هذا قرارات المحكمة العليا م  وقد أك  

فإن    ن ث  لاق، وم  وج أو تعسفه في الط  عويض في حالة نشوز الز  الت    وجة تستحق  أن  الز    ن المقرر قانونً " م    -
ة الحال أن  قضاة الموضوع قضوا للمطعون قضي  ن  م  ين  بَ للقانون، ومت ت ـَ مخالفاً  عد  القضاء بِلاف هذا المبدأ ي  

م بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون م ا تعس   اعن أي  ن الط  عويض دون أن بحصل م  ها بالت  د  ض   ف أو نشوز، فإنه 
 . 1 ."يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئياً 

لاق وج في الط  ف الز  أن ه إذا تعس   ر أيضاً المقر  ن م  رها، وَ وجة عند تضر  ر أن ه يجوز تطليق الز  ن المقر  " م   -
رها طليق لتضر  وجة طلبت الت  الحال أن  الز   ة في قضي  ين  بَ حق بها، ومت ت ـَرر اللا  عويض عن الض  قة بالت  كم للمطل  ح  
طليق ت  في طلب ال ةً ر الذي يجعلها محق  م  نفاق عليهم الأَ دم الإوج وطردها، وإهالها مع أولادها وعَ ن ضرب الز  م  

قوا صحيح القانون، وجة وتعويضها طب  ا قضوا بتطليق الز   ـ رها، وعليه فإن  قضاة الموضوع لملثبوت تضر    عويض معاً والت  
 .2 عن."ومت كان ذلك استوجب رفض الط  

زوجته ونتج عن ذلك ضرر  ق تعسفاً وج الذي طل  عويض يجب على الز  أن  الت   قانونً  راً " مت كان مقر   -
عويض كم لها بالت  كم لها به، فالح  ن زوجها وح  عوى قصد تطليقها م  زوجة بادرت إلى بإقامة دَ  قته، فإن  كل  لمطل  

ة الحال أن  ابت في قضي  ا كان الث   ـ للقانون، ولم  خاطئاً   فهماً   عد  فإن  القضاء بِلاف هذا المبدأ ي    ن ث  غير شرعي، وم  
عويض رفع مبلغ الت  كم الابتدائي وتعديلاته ب  طليق، فإن  قضاة المجلس الذين وافقوا على الح  التي طلبت الت  وجة هي  الز  

م بقضائهم كما وجة رفضت الر  بأن الز   الابتدائيكم ن تصريح الح  غم م  ة ونفقة الإهال، بالر  د  ونفقة الع   جوع، فإنه 
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عويض في الت   ، ومت كان ذلك استوجب نقض القرار جزئياً خاطئاً  ن قانون الأسرة فهماً م   52ة فعلوا فهموا الماد  
 .1 كن ونفقة الإهال."والس  

بتسبيبه، فكيف تستطيع المحكمة أن   طالباً وج، وليس م  الز    ن حق  لاق م  القانون أن  الط    كما هو معلوم أقر  
كتمانها، وهذا   بتصريه، والتي أعطاه القانون حق  ثباتها إلا   إالأسباب التي لا يمكن    في، خصوصاً تحكم بأن ه تعس  
 ضارب فيما بينها.تَ ة ت ـَة والقرارات القضائي  صوص القانوني  ما سيجعل الن  

رر بنوعيه، يشمل صور الض   رر جاء عاماً وما يلاحظ أن لفظ الض   قة،رر لاحق بالمطل  وجود ضَ  اني:الث   -
وجة بذلك، إذا طالبت الز    عويض قطعاً كم فيه بالت  وج فيه ح  ف الز  طلاق ثبت للمحكمة تعس    على هذا فكل    وبناءً 

بأسباب مقبولة   وج تسبيب طلاقهم على الز  ليس فيه ضرر، وهذا ما سيحت     فياً تعس    ر طلاقاً لأن ه لا يمكن أن نتصو  
سبيب خل، وكأن  عدم الت  بقة المحدودة الد  ن الط  إذا كان م   عويض خصوصاً دفع الت  إذا أراد أن لا يَ  لدى القاضي

رر في قرارات المحكمة العليا التي قضت فيها ن الأمثلة عن الض  م  الذي منحه القانون صار لفئة الأغنياء فقط، وَ 
 عويض:بالت  

اعنة لاق على الط  وأن  القضاء بإيقاع الط    نشوزاً   عد  وج لا ي  كن مع أقارب الز  وجة عن الس  " إن  امتناع الز    -
 .  2 رر."للض    عويض جبراً الت   ها وتستحق  في حق    فاً تعس    عد  ي  

 ن اختصاص وتقدير قضاة الموضوع.ة م  رر مسألة موضوعي  أن  مسألة تقدير الض   ر قانونً ن المقر  " م    -
خول غير بل الد  لاق قَ ف في طلب الط  المستأن  ة الحال أن  الأسباب التي اعتمد عليها ن قضي   م  ين  بَ ومت ت ـَ

فة، وعليه فإن  قضاة المجلس بقضائهم بطلاق بالمستأن   معنوياً  خول يلحق ضرراً واج بالد  ثابتة، وأن  عدم إتمام الز  
 . 3 عن."قوا صحيح القانون، م ا يستوجب رفض الط  ب  كم بتعويضها طَ خول والح  بل الد  وجة قَ الز  

واج اء تفويت فرصة الز  ن جر  خول بها الحصول على تعويض م  ق قبل الد  لاجة في حالة الط  و للز   " يق   -
 . 4 ن الغير عليها."م  

أخر في واج بسبب الت  عن الأقارب، وتفويت فرصة الز   ة مستقلاً زوجي   نَ كَ اعتبر القضاء عدم توفير سَ 
نكاره، لكن إلا يمكن  ، وهذا حق  -ق بمال خاص بهايتعل   لأن ه لمَ  اً لا يمكن أن نعتبره مالي -خول ضرر معنويالد  
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الذي لا يمكن تقديره بمال  -ت التعويضفعلى ماذا استحق   طليق، إذاً بطلبها الت   وقانونً  رر مزال شرعاً هذا الض  
 ريعة لحفظها.ن الكليات المس التي جاءت الش  م    عد  رمة مال الغير الذي ي  على ح    عد  ؟، ففي هذا تَ -عين  م  

 ة. ن القوانين العربي  * نَّاذج مِ 
 لاق:كم بالط  م أ ش ت:" ي   31الفصل    ينص    -
 وجين.يتاضى الز    -1
 ن ضرر.وجين بسبب ما حصل له م  د الز  حَ على طلب أَ   بناءً   -2
 وجة به.لاق أو مطالبة الز  وج إنشاء الط  على رغبة الز    بناءً   -3
لاق في الحالتين اجم عن الط  رر العادي، والمعنوي الن  بتعويض عن الض  وجين  ن الز  م    رمن تضر  قضى ل  ي  وَ   -4

 .الثة أعلاه."انية والث  نتين بالفقرتين الث  بي   ـ الم
قها لغير سبب معقول، وطلبت فاً كأن طل  وج زوجته تعس  ق الز  ق أ ش أ:" إذا طل   155ة ت المـاد  نص   -

نوات،  ة ولا يزيد على نفقة ثلاث سَ نَ عن نفقة سَ   قل  ض لا يَ قها بتعويكم لها على مطل  عويض، ح  من القاضي الت  
وج موسراً، وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر إذا كان الز   دفع جملةً وج عسراً ويسراً، وي  راعى في فرضها حال الز  وي  

  .ذلك على حقوقها الأخرى."
وض أو فريق دون ع  اقتحا الت   مشتكةً ق أ ش ك الفقرة ج:" وإن كانت الإساءة  130ة ت الماد  نص   -

حيح واج الص  الز   :" إذا انل  ق أ ش ك 165ة الماد   نولى م  الفقرة الأ   ت، ونص  1وض يتناسب مع الإساءة."عَ ب  
ى وج، تؤد  ة حسب حال الز  نَ ر بها لا يجاوز نفقة سَ تقد   متعةً  -تهاد  سوى نفقة ع  -وجة الز   خول تستحق  بعد الد  

 .2رفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء."فق الط   يت  تها، مالمَ د  ة إثر انتهاء ع  شهري    أقساط  إليها على  
ا وإن ات  ما ي   رر المعنوي، إلا  أن  القانون الأردني عويض على الض  فقت في الت  لاحظ على هذه القوانين أنه 

رر، في حين خالفهم القانون ته مصدر للض  ذا د  وج في حَ ونسي، وافقا القانون الجزائري في كون طلاق الز  والت  
 عويض. به الت    للضرر تستحق    وج لزوجته مصدراً عتبر طلاق الز   يَ الكويتي الذي لمَ 

 .جيحالت  *  
عويض ، إلا  أن  الت  3رفي أن ه يعز    أو شتم    بغيره بسب    معنوياً   ن ألحق ضرراً  الفقهاء في أن  مَ ين  لاف بَ لا خ    -

ر استصلاحي بر  ستحدث، ليس له نظائر في الفقه الإ سلامي، وعليه فلا م  كم م  الأدبي ح  رر المالي على الض  
ر ، كم ا أن ه لا يمكن أن نتصو  4ةعزيري  واجر الت  لقمعه بالز   واسعاً  ريعة قد فتحت مجالاً لمعالجته هكذا ما دامت الش  
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رع الحكيم عقل أن يغفل الش  سان، فهل ي  نرر المعنوي مسألة وليدة العصر بل هي موجود بوجود الإأن  مسألة الض  
 مام مالك:"، وقال الإ1.{مَنْ عَمِلَ عَمَلا  ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنََ فَ هُوَ رَد   عويض المالي، وقد قال صلى الله عليه وسلم:}برها بالت  عن جَ 

يمكن غلقه لأن ه رر الأدبي فلا  عويض عن الض  فتح باب الت  ، ولو ي  2."، فلا يكون اليوم ديناً فما لم يكن يومئذ ديناً 
رمة على ح   ل تدل  بها الفريق الأو   سبي، أم ا الأحاديث التي استدل  د  له، ولا يمكن ضبطه لأن ه أمر باطني ن  لا حَ 
تهما مختلفة ل  عويض عن المتعة، لأن  ع  زاع، ولا يمكن قياس الت  الن    عويض عنه، فهي ليست في محل  رر لا على الت  الض  
 المتعة  كمالفقهاء اختلفوا في ح    ، كما أن  3لاقعسف في الط  عويض هو الت  ة الت  ل  لاق بينما ع  الط    مجرد  ة المتعة هي  ل  ع  فَ 
رع ب عليه  الش   يرت   لمَ  لزوجةضرار بان  قصد الإأها، هذا بالإضافة إلى ن تستحق  مَ  الوجوب والاستحباب وَ ين  بَ 

ا عقوبة أخروي    تعويضاً   ، والله أعلم.ةإن 
 قة والمتعة ف قانون الَسرة الجزائري. تعويض المطل  يْن لاقة بَ ب/ العَ 
 عويض في نص  قة، في حين أشار إلى الت  للمطل   ع الجزائري في قانون الأسرة إلى المتعة كحق   يشر المشر  لمَ 

اجتهادات المحكمة العليا عويض المتعة؟، إلا  أن  ع بالت  قصد المشر  ، وهنا يتبادر سؤال إلى الأذهان هل يَ 52ة الماد  
عويض هو المتعة أو أن  تضاربة، في كون المقصود بالت  عويض، ولكنها اجتهادات جاءت م  كر المتعة والت  د فيها ذ  رَ وَ 

 ن هذه الاجتهادات:م  المتعة مستقلة عنه وَ 
 لمَ عن أَ  تخفيفاً  عطى لهاقها زوجها متعة ت  وجة التي طل  ر للز  ة تقر  ريعة الإسلامي  " إذا كانت أحكام الش   -

لأحكام  عتبر خرقاً الف أحكام هذا المبدأ ي  ، فإن  القضاء بما يخ  عتبر تعويضاً ذاتها ت   د  ، وهي في حَ لها فراق زوجها
وبدفع مبلغ  ،قة بدفع مالي باسم متعةوجة المطل  ستوجب نقض القرار الذي قضى للز  ة لذلك يَ ريعة الإسلامي  الش  

 .4 آخر كتعويض."
ر، ويسقط ن طلاق غير مبر  اتج لها م  رر الن  وجة مقابل الض  نح للز  المتعة تم   أن   وقضاءً  ر شرعاً ن المقر  " م   -

لم إلى ن  القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظ  أ الحال ةابت في قضي  ا كان الث   ـ ة فيه، ولمن المسؤولي  بتحميلها جزء م  
وجة، ومت كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون ها ومنح المتعة للز  د  حَ عويض أَ ، فلا سبيل لتَ وجين معاً الز  

 .    5 المتعة."  فيما يخص    فيه جزئياً 

 

- 1343، ص:  3، ج:  (1718)-18الحديث:  محدثات الأمور، رقم    باب نقض الأحكام الباطلة، ورد  كتاب الأقضي ة،  مسلم، صحيح مسلم،    1
1444. 
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هال، نفقة متعة، وكذلك إة، نفقة د  نفقة ع   فياً تعس   قة طلاقاً وجة المطل  رعية أن  للز  ن الأحكام الش  " م   -
بيعة المبالغ المحكوم بها كم تحديد طَ عسفي، وينبغي عند الح  لاق الت  ن جراء الط  م   لها كم بهقد ي  عويض الذي الت  

نح الف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي مَ تدخل، والقضاء بما يخ   إطارقة، وفي أي لصالح المطل  
 .1عسفي"لاق الت  قابل الط  قود م  ن الن  م    جمالياً إ  وجة مبلغاً للز  

اعتبرت   لاق، وتارةً د الط  قة بمجر  ه المطل  تستحق    اعتبرت المتعة تعويضاً   فنجد في هذه القرارات أن  المحكمة تارة  
، إلا  أن ه يعسفالت    لاقلها نتيجة للط    ناعويض حق  اعتبرت المتعة والت    عسفي، وتارةً لاق الت  لها نتيجة للط    المتعة حقاً 

لقواعد   رر طبقاً عويض عن الض  كم بالت  ه كما يلي:" الح  لفصل بينهما فجاء نص  ر بام  في قرار آخر حاولت تدارك الأَ 
ظهر أن  المحكمة قد استقر عندها أن  ن هذا يَ ، فم  2لاق"عويض عن الط  ة لا يمكن أن يشمله الت  قصيري  ة الت  المسؤولي  

قانوني صريح  أن ه لا يوجد نص  لاق، مع عسف في الط  عويض يكون للت  لاق، والت  المتعة تكون كتعويض عن الط  
 قة في المتعة.المطل    ق   بح َ 

 لاق.قة بسب الط  رر المالِ للمطل  : الض  ا  رابع
وهو  ،ن الميراثرمانها م  قصد ح  ب الواقع بإرادة الزوج المنفردة لاقالط   بسبب ضرر مادي المطل قة يلحق قد 

 ت  إتلافه فلها لأن ه إذا، 3في الميراث منه؟ قة الحق  ار، فهل للمطل  ما يصطلح عليه في كتب الفقه بطلاق الفَ 
 .عويضالت  
 . ن الفار  قة ف الميْاث مِ المطل    ن حق ِ / موقف الفقه الإسلامي مِ 1

 في الميراث، معاملةً   والحنابلة، إلى أن  لها الحق  افعي القدي،  ة، وقول الش  ة، والمالكي  ن الحنفي  ذهب الجمهور م  
ا لا ترث، ولن   7ةاهري  ، والظ  6، وهو أقيس القولين وأولاها5افعي في الجديد، وذهب الش  4له بنقيض قصده إلى أنه 

ا سنقتصر على اللاف في زمن استحقاقها للميراث بَ ين  نبسط الكلام عن اللاف بَ  الجمهور  ين   الفريقين، وإن 
 ها في الميراث. القائلين بحق   

 

ص:   م،1989، 2ع:  المجل ة القضائي ة،  م،07/04/1986، 41560ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   1
69. 
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 .275ص: 

 جل امرأته طلاقاً ق الر  فهذه ترث بالإجماع قال ابن قدامة:" إذا طل  تها د  ومات في ع   رجعياً  قها طلاقاً م على من طل  في مسألة طلاق الفار لن نتكل   3
ابن قدامة،   ينظر، لاف نعلمه.".بغير خ   ،حةة، سواء كان في المرض أو الص  د  وارث بينهما، ما دامت في الع   يسقط الت  تها، لمَ د  يملك رجعتها في ع  
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تها، وتفصيل ذلك؛ أن  المريض إذا طل ق د  تها، ولا ترثه إذا مات بعد انقضاء ع  د  ترثه إذا مات في ع   ة:* اةنفي  
مات بعد وإذا  ،  ة فإن  لها الميراث منهد  مات قبل أن تنقضي الع    ث    بائنةً   قها واحدةً ، أو طل  خول بها ثلاثاً زوجته المد  
قها طلاقاً ، وإذا طل  اب  خعي، وعمر بن الط  ريح، وإبراهيم الن  وي ذلك عن ش  ة فلا ميراث لها ر  د  انقضاء الع  
، وكذلك 1بل أن يدخل بها فلا ميراث لهاقها قَ بل موته فلا ميراث لها، وإذا طل  تها قَ د  جعة، وانقضت ع  يملك فيه الر  
 ليل على ذلك مايلي:، والد  2ةد  ا منه وإن مات وهي في الع  لاق بسؤالها فلا ميراث لهإذا كان الط  
 ق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي، ث  قال:) طل   عن عبد الله بن الزبير   -

 .3ثها عثمان.(تها فور  د  مات وهي في ع  
ا ترثه ما إ :في مرضه امرأته ثلاثاً ق جل يطل  ن عند عمر في الر  ريح قال:" أتاني عروة البارقي، م  عن ش   - نه 

 .4ة ولا يرثها. "د  دامت في الع  
عليه قصده، بتأخير عمله إلى زمان  د  ير َ وج قصد إبطاله، فَ ة سبب لإرثها في مرض موته، والز  وجي  الز   -
بعض الآثار فجاز أن يبقى في  ة يبقى في حق   د  كاح في الع  رر عنها، وقد أمكن لأن  الن  للض   ة، دفعاً د  انقضاء الع  

 .5نهمإرثها   حق   
ا بعد انقضاء ع  حال المطل   - ج أختها، ومع أختها ثلاث جال، وحل  له هو أن يتزو  تها حل ت للر   د  قة أنه 

 .6 عنها فلا توارث بينهما  ة عنه، وهو أجنبياً نسوة فصارت هي أجنبي  
ا الميراث يكون لمن كانت  ـَة عليها، ولها نصف المد  ع  خول بها لا ميراث لها لأن ه لا أم ا غير المد   - هر، وإن 
 .7هر ـَة، ولها المد  عليها ع  
 .8هاا قد رضيت هي بسقوط حق   أم ا التي سألت طلاقها فلا ميراث لها لأنه   -
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مرضه ن  قها في مرض موت ومات فيه، وتفصيل ذلك؛ إذا طل ق المريض زوجته ومات م  ترثه مادام طل    ة:* المالكي  
وسواء    بعده،  ، أوالدخولبل  قها قَ تها، أو بعد زواجها، وسواء طل  د  تها، أو بعد انقضاء ع  د  ورثته سواء؛ مات في ع  

 ليل:، والد  2قها أو خالعها ورثته لاق وهو مريض فطل  ، ولو سألته الط  1يملك رجعتها  ، أو طلاقاً قها بائناً طل  
أن  عبد الرحمن بن عوف، طل ق امرأته البت ة، وهو مريض،  )عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: -

 .3(تها.د  ثها عثمان بن عفان منه، بعد انقضاء ع  فور  
قال   -ابنة قارظ  عن عبد الرحمن بن هرمز:" أن  عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن    -

ريق أخذه  إذا كان ببعض الط  حت   خرج تاجراً  ،كثير    وكان ذا مال   -ةفأخبرني عثمان بن أبي سليمان أنها جويري  
ها سَ ريف، وإن ه طل  ن قريش فيهم نفع بن طَ الفالج، فركب إليه نس م   نتين، ق اثنتين منهم، ث  مكث بعد طلاقه إيا 

ما ورثاه، ومات في عهد عثمان، وهو   .4كحتا."ور ثهما ولا أظن هما ن    -  أظن   -وإنه 
اضر قتها، وكانت تم   طل  ن نسائي الط لاق إلا  سألني امرأة م  أن ه قال: )لا تَ   بد الرحمن بن عوف  عن ع  -

هرت طَ  لاق وهو مريض، فقال لها إذا حضت ث  لقها بعض ما فيه، فسألته الط  بنت الأصبغ أم أبي سلمة في خ  
 .5ة.(د  منه بعد انقضاء الع    ثها عثمان  ة، ومات في مرضه ذلك، فور  قها البت  فآذنته فطل    ،فآذنيني

إن  عتد  في وجع، كيف تَ  ق امرأته ثلاثاً عن ابن جريج قال:" أخبرني ابن شهاب، وسألته عن رجل طل   -
تها، وإن د  ثها بعد انقضاء ع  ، وترثه، وإن ه ور  عتد  ا تَ مات؟ وهل ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن أنه  

 .6عه."جَ طاوله وَ عبد الرحمن 
 .7."ثته أيضاً ، وور  ثتهم جميعاً شرة أزواج ور  قال ربيعة:" وإن نكحت بعده عَ   -
ا يثبت لها لأن  الط   - ، فلا فرق بين ن أجلهاجر عليه م  بوت الحَ ببه، وهو ث  لاق صادف سَ لأن  الميراث إن 

 .  8بقاء العد ة، وزوالها، لوجود السبب الذي هو الحجر
ها منه بعد ثبوت حق  تزو  ترثه وإن  - ا وجب لها بإخراجه إيا  جر لها عليه، وهذا الحَ  جت، لأن  الميراث إن 

 .9 يكن لاعتبار العد ة معنىواج معنى كما لمَ ز  ها، فلم يكن لاعتبار التزويجموجود مع  
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ا مطل  ترث مَ  - ق ضي   قد ي  وج  تسأل طلاقها، ولأن  الز  قة في المرض فهي كالتي لمَ ن سألت طلاقها، لأنه 
ا لمح  لع فَ  تسأله ال  على زوجته حت   ببه لا ن الميراث بعد ثبوت سَ ا أذنت في إخراجها م   ـ سم الباب بتوريثها، ولأنه 

 .1ر كما لو قالت له: لست أرثكيؤث  
ا ترثه مالمَ   الَولَ:لهم رويتان؛    * اةنابلة: ا ترثه مالمَ وافقوا فيها الحنفي    انية:والث  ج وهي المشهورة،   تتزو  أنه   ة وهي أنه 
 تها، وتفصيل ذلك؛د  تنتهي ع  
رثته تها وَ د  ق المريض زوجته في مرض موته الذي مات به طلاقاً بائناً وقد دخل بها ث  مات في ع  إذا طل    

وري، أم ا بعد والث  خعي،  عبي، والن  ريح، وعروة والحسن، والش  ، وبه قال ش  ، وعمر، وعثمان  روى هذا عن علي  ي  
ا ترثه ما لمَ ة فلأحمد ر  د  الع   قال أبو بكر:" لا يختلف قول أبي عبد الله   ،ج، والأخرى لا ترثه تتزو  وايتين المشهور أنه 

ا ترثه في الع  في المد   ا لا تَ خول ففيها ر  بل الد  قها قَ أم ا إن طل   ،ج." تتزو  ة وبعدها ما لمَ د  خول بها أنه  رثه، وايتان، أنه 
ا لا ترثه، وايتان الص  لاق في مرضه، فأجابها، ففي ميراثها ر  ، وإن سألته الط  2ج تتزو  رثه مالمَ والأخرى تَ  حيح أنه 

 ، واستدلوا على روايتهم المشهورة بمايلي:3ج تتزو  والأخرى ترثه مالمَ 
 ة.حابة التي استدل بها المالكي  دة عن الص  الآثار الوار    -
 .4ةد  ن ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء الع  م   رارهسبب توريثها ف    -
 .5(ج أو يبرأ. تتزو  ثها منه حت  لا أزال أور   )عن أبي بن كعب قال:  -
ا وارثة م  لا تَ   - كم وريث في ح  وجات، ولأن  الت  ائر الز  آخر كسَ   ن زوج فلا ترث زوجاً رث بعد زواجها، لأنه 

 .6ةد  كاح آخر كالع  كاح، فلا يجوز اجتماعه مع ن  الن  
ن ل، فأشبه ما لو كان فسخ الن كاح م  نافي نكاح الأو  علت باختيارها ما ي  أخرى تكون قد فَ   ةً بزواجها مر    -

 .  7لنافي نكاح الأو  علت ما ي  سلم، أو فَ  ت  تها ولمَ د  ت في ع  قبلها، وهكذا لو ارتد  
 .8ة عليها"د  لها، ولا ع  خول بها:" لا ميراث  قال جابر بن زيد في غير المد    -
في  المطل قةن نكاح فأشبهت م   عتدةً ، وليست م  عد زوجةً  تَ خول بها لأن ه بطلاقها لمَ لمد  الا ترث غير  -

 .9حةالص   
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 .1لاق لأن ه ليس بفار  لا ترثه إن سألته الط   -
 جيح.* الت  

 الحنابلة لمايلي:ن قول  هو المشهور م    والله أعلم  بقا سَ ح م  الذي يتج  
تها، وبعد انقضاء د  قة في مرض الموت الميراث في ع  حابة جاءت في استحقاق المطل  الآثار الواردة عن الص    -

 تها.د  ع  
 واجها.عد زَ حابة أثر في توريثها بَ رد عن الص   يَ لمَ   -
دي، فسبب وج القَ ز  لق بابزوجها الجديد، فلا يمكن أن يتعل   معلقاً في الميراث ها جت صار حق  إذا تزو   -

ا تَ تعد  وجية ولا يمكن أن تَ استحقاقها للميراث الز   جل ابهت الر  ت الميراث لشَ جل، فلو استحق  الر    د في حق   تعد  د، وإن 
 شابهه فيه.ال أن ت  ر مح  م  في أَ 

ا تَ  وإن سألته طلاقها بائناً  -  له  أن  ليسين  بَ ت ـَن ميراثه، وَ فها سيمنعها م  م أن  تصر  علفلا ميراث لها لأنه 
 رمانها منه. قصد ح  
 ة لها تربطها بزوجها.د  يراث لأن ه لا ع  خول بها ليس لها م  أم ا غير المد   -

 الميراث مايلي:  قة الفار  وعليه فإن  شروط استحقاق مطل  
 ذلك.كم  قها في مرض سيهلك فيه، أو ما هو في ح  أن يطل   -
 كمه.هلك بذلك المرض، أو ما كان في ح  أن يَ  -
 أن يكون طلاقها بغير اختيارها. -
 بها.  خولاً أن تكون مد   -
 ج.تتزو    أن لا -
 نتفي عنها موانعه.روط الميراث، وتَ ر فيها ش  أن تتوف   -

 .ن الفار  قة ف الميْاث مِ المطل    ن حق  القانون مِ   موقف  /2
 الجزائري.موقف القانون    -أ

ر م  ع بذلك الأَ ن الميراث، ليتك المشر   قة في مرض الموت م  المطل  في القانون الجزائري يتناول حق    د نص  ر   يَ لمَ 
ن وج م  طورته لا يمنع الز  ن  المرض مهما كانت خ  أقرار المحكمة العليا:" لكن وحيث    لاجتهادات المحاكم، وقد نص  

 اعنة فيه ثابت شرعاً الط    بِلاف الميراث، فإن  حق    وقانونً   المحكوم به صحيح شرعاً لاق  لاق، وعليه فالط  إيقاع الط  
ة قعت الوفاة بعد مد   ولو وَ في الميراث حت   ة والحق  د   الع  ين  تلازم بَ  وجد أي  يقت في مرض الموت، لأن ه لا ل  إذا ط  

 

 .398، ص: 6، ج: الس ابقالمرجع ابن قدامة،  1
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بقاعدة المعاملة بنقيض  ن الميراث، عملاً رمانها م  ة ح  ني  طلاقه لها كان ب   تها لاحتمال أن  د  ن انقضاء ع  طويلة م  
 .1عن." معه رفض الط  تعين  ر الذي يَ م  س الأَ المقصود، وعليه فالوجه غير مؤس  

 القرار مايلي:  ان هذ ظهر م  يَ 
 ة أو بعد انقضائها.د  في الميراث، سواء في الع   قة لها الحق  أن  المطل   -
ة مع استحقاق د  لازم الع  ح بعدم تَ خول بها، وغيرها بل صر   المد  ين  اجتهاد المحكمة العليا بَ ق فر  لم ي   -

 خول بها ترث في طلاق مرض الموت.فهم منه أن  غير المد  الميراث، م ا ي  
 م  الميراث أَ  قة في مرض الموت بزوج آخر هل تستحق  شر اجتهاد المحكمة العليا إلى حالة زواج المطل   ي  لمَ  -

ا لا ترث، لأن  زواجها قائم وجية القائمة، فتث بهذه الز    م ن زوج آخر  لا؟، وهنا بالرجوع إلى قواعد الميراث نجد أنه 
 المرأة.  د في حق  تعد  والتي لا يمكن أن تَ 

ن الميراث، م ا يعني أن  رمان زوجته م  ن طلاقه ح  وج م  أشار اجتهاد المحكمة العليا إلى مسألة قصد الز   -
 وجة لزوجها لا ترث به.ن الز  لاق البائن الواقع بطلب م  الط  

ة وغير المشهور خول بها، وقول المالكي  ن قول الحنابلة في المد  المشهور م    شابه قولهوعليه فإن  المشرع الجزائري  
 خول بها.من قول الحنابلة في غير المد  

لاق وارث في الط  الت   جماع المسلمين؛ وهي حق  إهناك مسألة أخرى في القانون الجزائري خالف فيها 
قة في حساب كم، والذي منه تبدأ المطل  دور الح  بعد ص    وج في المحكمة بائناً ، فقد جعل القانون طلاق الز  2جعيالر  
 فلا يرثه صاحبه.ة  د  وجين في الع  د الز  حَ وفي أَ تها، م ا يعني أن ه إذا ت  د  ع  
 ة.موقف بعض القوانين العربي   -ب

 وجـة إذا لمَ كم الز  في مرض الموت في ح   قة بائناً عتبر المطل  ق م م:" وت   11ة ن الماد  الثة م  ت الفقرة الث  نص  
ة في الحنفي  ع المصري برأي  ، وعليه فقد أخذ المشر  3  تـه."د  ق في ذلك المرض وهي في ع  لاق ومات المطل  ترض بالط  
 ضاهالاق بغير ر  تها ووقع الط  د  قة في مرض الموت، فتث مادامت في ع  ميراث المطل  
ن " مَ  ق أ ش س: 116ة الماد   وري، والقطري حذو القانون المصري فجاء نص  حذا القانون الس   وقد  
بلا رضا زوجته ومات في   طائعاً لاك غلب في مثلها الهَ يَ   ن أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة  باشر سبباً م  

 

ع: خاص،   م، المجل ة القضائي ة،17/03/1998، بتاريخ: 179696ة والمواريث، المحكمة العليا، ملف رقم: خصي  قرار عن غرفة الأحوال الش   1
 .99، ص: 2001

 . 394، ص: 6ابن قدامة، المغني، ج:  2
 .19م، ص: 1943أغسطس  12، في 62، المتضم ن قانون المواريث، الوقائع المصري ة، ع: 1943لسنة  77القانون رقم:  3
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ن وقت الإبانة تها للإرث م  أهلي   نه بشرط أن تستمر  ا ترث م  دة فإنه  ة في الع  أذلك المرض أو في تلك الحالة والمر 
 وجين الآخر ما يلي:الز    د  حَ شتط لإرث أَ ق أ ق:" ي    255ة ت الماد  ، ونص  1إلى الموت."
 واج صحيحاً.أن يكون الز    -1
 كماً.أو ح    وجية بينهما حقيقةً الز  يام  ق    -2

  .2لاق بائناً."قة في مرض الموت ولو كان الط  وترث المطل  
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كم القاضي، حيث وج على ح  ن تعليق طلاق الز  ع الجزائري م  قدم عليه المشر  حقيقة ما أَ ظهر هذا الفصل  أَ 
موض ة، والغ  ة والاجتهادات القضائي  ضارب نصوصه القانوني  ن خلال تَ هر ذلك م  ، وظَ شديداً  خفاقاً إأن ه أخفق 

ة ريعة الإسلامي  للش   ن مخالفة صرية  م عن ذلك م  ع، وما نجَ راد المشر  ن أمرهم في م  يرة م  الذي يجعل القضاة في حَ 
لعواقب   ةقراءاغل دون  لاق شغله الش  ن تخفيض نسبة الط  ب عنها تحليل الحرام وتحري الحلال، وهذا لأن ه جعل م  ترت  

ن ، فإن  المطلوب م  مون حلالاً ر  ولا ي   ل ون حراماً ، وبما أن  المشرع الجزائري والقاضي لا ي  ب على ذلكما يتت  
 د له بها. ه متعب   تنفيذ أحكام الله لأن    ق ديانةً المطل  
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 الخاتمة. 
 تائج. : الن  أولا  

على   جود ما ينص  ته، ولعدم و  شروعي  ة العام ة على مَ ذهب الجمهور للأدل  الط لاق في أصله مباح، وهو مَ   -1
، فقد ش ر ع ضمن مقاصد الإسلام الحاجي ة شخص   حسب حال كل    ة المسة  رمته، وتَعتيه الأحكام الت كليفي  ح  

 .تعالى  لرفع الحرج والمشق ة، لذا ينبغي للمسلم تحقيقها تعبداً لله
عيه بب سَ حكام طلاق الز وج بإرادته المنفردة، والس  فق كثيراً في تنظيم ألاحظ أن  المشر ع الجزائري قد أخ  ي    -2

عن أمور  بذلك الش ريعة الإسلامية، ومتغاضياً   ولي في دعوى حماية حقوق المرأة، مخالفاً إلى مواكبة المجتمع الد  
 ة.موض والتعارض في نصوصه، وفي أحكام الاجتهادات القضائي  ة، م ا ترتب عنه الغ  مهم  
س بب لارتفاع نسبة الط لاق وهو الجهل لدى شرية  واسعة  م ن المجتمع بفقه أهم  لَم يعالج المش رع الجزائري   -3

د  نفعاً   .ليهاإ  أالحلول التي لج  الط لاق لذا لَم تج 
باقي صور بطها حت يتميز عن  ية ضَ لاق، وألفاظه التي يقع بها، رغم أه  ن الجزائري أهل تعريف الط  إن  المقن    -4
ية عط أه  سة على الأصل الذي يقع به، ولم ي  الأحكام القضائية مؤس    وجين، فتكونَ فريق الأخرى بين الز  الت  
نجم عنه تضارب في لمقصوده، يَ  فتح باب الاحتمالات واسعاً   قانونياً   ب فراغاً لاق بالكتابة والإشارة، ما سب  للط  

 ، وكذلك بعض القوانين العربية. لاف فقهاء الإسلامة على خ  الأحكام القضائي  
ه لا وجود ا يعني أن  هي البائن بينونة صغرى، م    واحدة    لاق في القانون الجزائري لها صورة  صور الط    كل    - 5

لاق العرفي، ب عليه من آثار، رغم وجوده في اجتهادات المحكمة العليا في قضايا الط  وما يتت   ،رجعي    لطلاق  
ه ترد وج، كما أن  لاق بالإرادة المنفردة للز  طليق القضائي والط  ق بين الت  فر  ع الجزائري لم ي  ر  وهذا يدل على أن  المش

  إشكالية في مسألة توثيق الط لاق الثلاث في الحالة المدني ة.
يقاعه داخل المحكمة أو خارجها في إوج له  لاق أمام القضاء بل هو بيد الز  أن يكون الط   لا يشتط شرعاً   -6

رائع، وحكم الحاكم يرفع الذ    ه من باب سد  البعض لذلك أن    ، واحتج  وجوبياً   جراءً إحين اعتبره القانون الجزائري 
 مع الفوارق.   اس  لاق قي  اسها على مسألة الاشهاد في الط  اللاف، وهذه دعوى بلا دليل، وقي  

بيبه دون رعي في عدم تس  وج الش  الز    ا يجعل حق  لاق المصلحة، م  وى الط  اشتط القانون الجزائري لرفع دع  -7
لاق كما هو حال القانون الذي في الط    قضائياً   جراءً إه لا يعد   أن  إلا    وجين شرعاً لح بين الز  ة الص  معنى، ورغم أهي  

صاف ات  كما أن   ه الأصلية،  مهام  عيق القاضي عن أداء  ة ت  ضافي  إة من أثر تخلفه، وهو مهم    بقي موقفه غامضاً 
 اس إلى العزوف عن المحاكم. ة في الجزائر بالبطء والتعقيد يدفع الن  الإجراءات القضائي  

منه،  وج ولو لم يتضمن توكيلاً على طلب الز    لاق بناءً كم الط  ح    رإصدافي    أعطى القانون للقاضي الحق    -8
ة والاجتهادات صوص القانوني  ، بل إن  الن  ق غير واقع شرعاً عن جلسة الحكم، وهذا الطلا    وإن كان غائباً 

رتب عنه عدم وضوح مراد المشرع الجزائري من لاق ما تَ ة تضاربت في كون حكمه كاشف أو منشئ للط  القضائي  
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يفرض ثبوته   ة، وواقع  سلامي  ريعة الإا يجعل القضاة في حيرة من أمرهم بين الش  لاق العرفي، م  ثبات الط  إمسألة 
 .كم من زمن صدور الح  من وقت وقوعه، وبين نص قانوني لا يثبته إلا  

ولم   ،قوي المعتبر في الحسابوالت    ،رءظام العام إلا  أن ه لم يوضح مقصوده بالق  ن الن  ة م  اعتبر القانون العد    -9
وما يتعلق بها من  ،لاقالي في آثار الط  وبالت    ،ةالعد  ة  لاق العرفي بأثر رجعي كل ذلك يؤثر في مد  يعتف بالط  

 .حقوق وواجبات  
د ضاع والحصانة، وترد  جرة الر  فقة وأ  لاق كالن  قص في الجانب المالي لآثار الط  ة الن  صوص القانوني  اكتنف الن    -10
عويض عن الذي يرى بالت  بالقول    رر، وأخذَ لاق، أو عن الض  رع الجزائري في اعتبار المتعة كتعويض على الط  المش  
 واختلف فيه المعاصرون. ،لم يذكره الفقهاء القدامى  محدث   وهو قول    ،رر المعنويالض  
ة أشهر، وأقصاها عشرة ة الحمل ست  اعتبار أقل مد   رع الجزائري في بعض المسائل من ذلكق المش  ف   و    -11

  .وجينراعى فيها حال الز  وَ   ،فقة بقدر معين  ولم يدد الن  وجين،  لاقي بين الز  ة الت  سب بإمكاني  ثبات الن  إأشهر، و 
 وصيات.: الت  ثانيا  
فئات   فعيل دور كل   من خلال تَ لاق،  الط    بفقهة المجتمع توعي  لاق لابد من  لمشكلة ارتفاع نسبة الط    حلاً   -1

رات ومقر  والطب، والمحاضرات، والكتب،   روس،الد    فيأئمة، ودعاة، وباحثين    كنها المساهة منالمجتمع التي يم  
 وغير ذلك.عليم العالي والت    ،بيةوزارة الت  

لاق الواقع بير، والط  ة فهي من لدن حكيم خَ ريعة الإسلامي  جوع إلى الش  والأفراد الر    ،شريعيةعلى السلطة الت    -2  
وتعديل جميع   ،لك ينبغي إلغاءرعية، لذ قاصده لابد من الالتزام بأحكامه الش  وج حت تتحقق مَ بإرادة الز  

 ريعة الإسلامية. الف الش  ة التي تخ  صوص القانوني  الن  
، 67،  65مكرر،    53،  53،  52،  50،  49،  48،  7الية؛  لغاء المواد الت  إع الجزائري  قتح على المشر  ي    -3

 يوقعه أمام القضاء أو خارجه.وج له أن  لاق بيد الز  عويضها بنصوص منها؛" الط  من قانون الأسرة الجزائري، وتَ 
 ثبته بأثر رجعي.ي    د من وقوعه ث  لاق خارج القضاء فإن  القاضي يتأك  وج الط  وقع الز  إذا أَ 

 لح.وجين إلى هيئة الص  لاق أمام القضاء فعلى القاضي أن ييل الز  وج إيقاع الط  إذا أراد الز  
زوجين، فإن ه لا يمكن أن يصدر القاضي حكمه لح بين اللح أن ه يستحيل الص  ن تقرير هيئة الص  إذا تضم  

لاق الذي يصدر للقاضي بإيقاعه."، و" الط    وج توكيلاً ن طلب الز  وج أمامه، أو تضم  بالطلاق إلا  إذا أوقعه الز  
 سواء كان أمام القضاء أم خارجه.  وج إذا لم يكن هو الثالث فإن ه يقع رجعياً من الز  
تها، ولا يتاج إلى عقد ولا مهر جديدين، ولا جعي مادامت في عد  طلاق رَ وج مراجعة زوجته من يق للز  

 شتط، رضاها. ي  
 جعة.ة مع بيان الر  لاق في سجل الحالة المدني  جيل هذا الط  تس    يتم  
 "،التعويض لا يكون إلا  على الضرر المادي.جعة بالقول أو الفعل."، و"  حقق الر  تَ ت ـَ
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 غير إلا  إذا لم يوجد غيرها.بحضانة الص  قة لزم المطل  و" لا ت  
 في المطالبة بأجرة الحضانة.  للحاضنة الحق  

 كليف.".الت    جرة الحضانة إلى سن  تستحق الحاضنة أ  
ة مد   الي: " أقل  من قانون الأسرة الجزائري كالت    66،  61،  59،  58،  43،  42قتح تعديل المواد  ي    -4

ة على سب"، و" لا عد  ثبت بها الن  ة التي يَ ة، وهي المد  صاها عشرة أشهر هجري  ة، وأق  ة أشهر هجري  الحمل ست  
 غير المدخول بها.

 لوة.ة بعد ال  تجب العد  
 يض.رء هو الحَ روء، والق  قة التي تحيض ثلاثة ق  ة المطل  عد  
ا تكمل الأول من الش  هر،  ة، فإذا كان طلاقها أثناء الش  قة التي لا تحيض ثلاثة أشهر هجري  ة المطل  عد   هر فإنه 

 .الرابع ثلاثين يوماً 
يقن الت    لقة إذا ت  قط من مرحلة العَ ة بالس  ، وتخرج الحامل من العد  قة الحامل تنتهي بوضع حملها كاملاً ة المطل  عد  

زوجها، إذا   وفي عنهات   ـ قة المة المطل  ر الكشف عنه."، و" عد  ضغة إذا تعذ   ـ منه بالوسائل الحديثة، ومن مرحلة الم
ا تعتد  وج في عد  مات الز   ا ت    ق بائناً ة وفاة، وإذا كان الطلا  عد   ة طلاق رجعي فإنه  قة." ة مطل  تها عد  كمل عد  فإنه 

 تها إلا  البائن الحائل.لال فتة عد  قة خ  كنى للمطل  فقة والس  و" تجب الن  
نبي عن المحضون سقط قة بزوج أج  جت المطل  وجين."، و" إذا تزو  فقة قاضي الموضوع بحسب حال الز  قدر الن  ي  

 ."ها في الحضانة إن كانت بائناً لقت عاد إليها حق  ها في الحضانة، فإن ط  حق  
كاح أو عقد الن   لاق حل  الية: " الط  صوص الت  الن    رع الجزائري إضافةَ قتح على المش  للفراغ القانوني ي   جبراً   -5

ة، وفي الكناية ي  ريح والكناية الظاهرة إلى ن  ة."، و" لا يتاج في لفظ الص  ريح أو الكنايلاق الص  بعضه بلفظ الط  
."، و" يقع واحدةَ   ة طلقةً لاق الثلاث بلفظ واحد، أو بألفاظ متكرر  ة."، و" يقع الط  ة لابد من الني  في  الَ 
  .ةبالكتابة مع الني    من الغائب  لاقالط  

ليم يقع بها ريح من الأخرس، ومن الس  بها يكون لها حكم الص  لاق  شارة المتعارف على وقوع الط  الإ       
القاضي بذلك   غ  بل  واج في  بي والمجنون، إلا  إذا ثبت ضرر عليهما من الز  ة."، و" لا يقع طلاق الص  لاق مع الني  الط  
لقة المط    ."، و" تعتد  هارحم    ة معلومة تتبص فيها المرأة لمعرفة براءة  لمد   ة: اسم  لاق."، و" العد  صدر حكمه بالط  لي  

بر ة، ولا تج  تة العد  لال ف  جعية بإرضاع ولدها خ  قة الر  بأبعد الأجلين."، و" تلزم المطل    الموت  رضمفي    بائناً   طلاقاً 
 الية:  رضاع إلا  في الحالات الت  البائن على الإ

 ضاع إلا  من ثدي أم ه.ألا  يقبل الطفل الر   •
 عليه. طناعية، أو كان فيها ضرر  الاص    ضاعةَ سواها، ولم يقبل الر  رضعة أخرى  ألا  توجد م   •
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ضاع على ألا  تتجاوز حولين ة الر  ضاع خلال مد  قة المطالبة بأجرة الر  دم الأب."، و" للمطل  إذا ع   •
 .في المتعة    خول ولم يسم لها المهر الحق  قة قبل الد  قوي الهجري."، و" للمطل  كاملين بالت  

 الية: الميراث بالشروط الت    قة الفار  ستحق مطل  دير المتعة عند التنازع إلى القاضي."، و" تَ رجع في تقي  
 كم ذلك.هلك فيه، أو ما هو في ح  يَ قها في مرض سَ أن يطل  
 كمه.هلك بذلك المرض، أو ما كان في ح  أن يَ 

 ها بغير اختيارها.لاق  أن يكون طَ 
 بها.  أن تكون مدخولاً 

 وج.ألا  تتز  
 وانعه."نتفي عنها مَ توفر فيها شروط الميراث، وتَ أن تَ 
لاق حقيق في وقوع الط  لح للتخفيف عن القاضي، وهيئة الت  الية؛ هيئة الص  نشأ في المحكمة الهيئات الت  ي    -6

 لاق.خارج المحكمة ليتفق الحكم مع واقعة الط  
والتي ينبغي أن تتضمن بالإضافة إلى لاق،  بات الط  إثالية؛ استمارة طلب الاستمارات الت    قانونً رر  ي َ   -7

لاق، والتي ينبغي ق، واستمارة طلب إيقاع الط  طل   ـ لاق، وتاريخه، وحالة المخصية، كيفية وقوع الط  المعلومات الش  
وكيل القاضي وج القيام بذلك بنفسه، أم أن ه يريد تَ خصية، هل يريد الز  أن تتضمن بالإضافة إلى المعلومات الش  

 فيه؟ 
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 فهرس الآيَت  -1

 الصفحة السورة رقمها الآيةطرف  
ه    ۦمَا ي ـفَر  ق ونَ ب ه   ل مَر ء  وَزَو ج 

َ اََ۬  .20 البقرة 101 ۦۖبَين 

يرا وَنَذ يراۖ  ق   بَش  لحَ  ٓ أرَ سَل نَٰكَ با   .81 البقرة 118 إ ن 

ل بَٰط ل   لَك م بَـيـ نَك م با  وَٰ  .145 البقرة 187 وَلَا تَاك ل وٓا  أمَ 

لَاه ل ة ۖ   ـلَ ونَكَ عَن  ا َ۬  .170،168 البقرة 188 يَس 

ه ن  ثَـلَٰثةََ ق ـر وٓءۖ  نَف س  ت  يَتَبَ ص نَ بأ   ،56 ،55،53،50 البقرة 226 وَال م طلَ قَٰ
162،160،154، 
178،176،164، 
188،183،182، 

229،205. 
ر يح     عَ ر وف  اوَ  تَس   بم 

 
لط لَٰق  مَر تَٰنۖ  فإَ م سَاك 

ا َ۬
نۖ  سَٰ  ...بإ  ح 

 ، 36 ،35،23،19 البقرة 227
45،44،39، 46، 
60،54،50، 61، 

178،78،70، 182 
274،191،188. 

 ، 44 ،42،35،19 البقرة 228 ....م ن  بَـع د    ۥفإَ ن طلَ قَهَا فَلَا تحَ ل  لهَ  
190،94،56، 191 

193. 
ك وه ن   لن  سَآءَ فَـبـَلَغ نَ أَجَلَه ن  فأَمَ س 

َ۬
وَإ ذَا طلَ ق ت م  ا 
عَ ر وف  اوَ    عَ ر وفۖ بم   سَر  ح وه ن  بم 

  ،176،115،28 البقرة 229
274،180. 

ل مَو ل ود  لهَ  
ل مَع ر وفۖ    ۥوَعَلَي اََ۬ وَته  ن  با    ،214،176،32 البقرة 231 ر ز ق ـه ن  وكَ س 

235،231،229، 
238،237،236، 
246،242،239 ،269. 

ط بَة    ۦوَلَا ج نَاحَ عَلَي ك م  ف يمَا عَر ض ت م ب ه   م ن  خ 
لن  سَآء  

 ا َ۬
 .199،198،196 البقرة 233

لن  سَآءَ  ۥٓ لا  ج نَاحَ عَلَي ك م  
َ۬
 ،232،27،23 البقرة 234 إ ن طلَ ق ت م  ا 

258،257،255، 
262،261،259، 
266،265،264، 

272،267. 
 .259 البقرة 235 وَإ ن طلَ ق ت م وه ن  م ن قَـب ل  أَن تَمسَ وه ن  
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ل مَع ر وفۖ    با 
 
ت  مَتَٰع   257،255،42 البقرة 239 وَل ل م طلَ قَٰ

261،260،258 ،262. 
ه د وٓا  إ ذَا تَـبَايَـع ت م ۖ   .208،186 البقرة 281 وَأَش 

عَهَاۖ  للّ   نَـف ساً ا لا  و س 
َ۬
 .267،184،86 البقرة 285 لَا ي كَل  ف  ا 

لن اسَ   زاۖ أَلا  ت كَل  مَ اََ۬ م  ا لا  رَم  ثَةَ أيا   .84 آل عمران 41 ثَـلَٰ

لن  سَآء  
نَ اََ۬  .192 النساء 3 فاَنك ح وا  مَا طاَبَ لَك م م  

ت ب دَالَ زَو ج م كَانَ زَو ج س   .120-119 النساء 20 وَإ نَ ارََدت   ا ُ۪

ت ك م    ۥٓ ح ر  مَت  عَلَي ك م    .206-205 النساء 23 أ م هَٰ

لَك م بَـيـ نَك م  وَٰ لذ ينَ ءَامَن وا  لَا تَاك ل وٓا  أمَ 
يَ ـهَا اََ۬ يأَٰٓ
ل بَٰط ل    با 

 .274 النساء 29

يـٰه م    .102 النساء 113 ۥٓ لا  خَير َ في  كَث ير م  ن نج  وُ۪

م رأَةَ  خَافَت    .102 النساء 127 وَإ ن  ا ُ۪

للّ   ك لا  
 .29 النساء 130 ۦۖم  ن سَعَت ه  وَإ ن  ي ـتـَفَر قاَ ي ـغ ن  ا َ۬

 .164 المائدة 7 فَـلَم  تجَ د وا  مَآء فَـتـَيَم م وا  

لَار ض  
تَغ يَ نَـفَقا في  ا َ۬ تَطعَ تَ أَن تَـبـ  س   .222 الأنعام 36 فإَ ن  ا ُ۪

را ث ـنَا عَشَرَ شَه  للّ   ا ُ۪
لش ه ور  ع ندَ اََ۬

ةَ اََ۬  .168 التوبة 36 إ ن  ع د 

ن ينَۖ  ل م ح س 
رَ اََ۬ يع  أَج  للّ َ لَا ي ض 

 .128 هود 115 وَاص بر   فإَ ن  اََ۬

ر  إ ن ك نت م  لَا تَـع لَم ونَ  لذ  ك 
لَ اََ۬ لَ وٓا  أهَ   ـ  .217 النحل 43 فَس 

ت م  فَـعَاق ب وا  بم  ث ل  مَا ع وق بـ ت م ب ه    .271 النحل 126 ۦۖوَإ ن  عَاقَـبـ 

ٰٓ وَلَا   لز  نيُ۪
َ۬
رَب وا  ا   .204 سراء الإ 32 تَـق 

نفَاق   يَةَ اََ۬لا  ت م  خَش  مَ سَك   .222 سراء الإ 100 إ ذا لأ 

رَ ث    دَ ۥوَدَاو   لح 
ن  في  ا َ۬ نَ إ ذ  يَ ك مَٰ  .271 الأنبياء  79-78 وَس لَي مَٰ

ف ظ ونَ   ه م  حَٰ  .182 المؤمنون 6-5 وَالذ ينَ ه م  ل ف ر وج 

د ه م  رَٰع ونَ  نَٰت ه م  وَعَه  مََٰ  .107 المؤمنون 8 وَالذ ينَ ه م  لأ 

صَنَٰت   ل م ح 
 .205 النور 4 وَالذ ينَ يَـر م ونَ اََ۬

يٰ م نك م   ُ۪ لَايمَٰ
َ۬
 .192 النور 32 وَأنَك ح وا  ا 

اۖ   ۥٓ فَكَات ب وه م   ت م  ف يه م  خَير   .271 النور 33 إ ن  عَل م 
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ك م    ۦٓ وَم نَ اٰيَٰت ه   أزَ وَٰجا   ۥٓ أَن  خَلَقَ لَك م م  نَ انَف س 
 اإ ليَـ هَ   ل  تَس ك ن ـوٓا  

 .7 الروم 20

ت لَٰف    ۦوَم نَ اٰيَٰت ه   ت  وَالَار ض  وَاخ  وَٰ لس مَٰ
َ۬
خَل ق  ا 
ن ك م   نَت ك م  وَألَ وَٰ  ۥٓۖ ألَ س 

 .118 الروم 21

ل ه    .213 لقمان 13 في  عَامَين  ۖ  ۥوَف صَٰ

لَار حَام  
 .210 لقمان 33 وَيَـع لَم  مَا في  ا َ۬

للّ  ۖ 
د ع وه م  لأ ٓبَائٓ ه م  ه وَ أقَ سَط  ع ندَ اََ۬

 .205 الأحزاب 5 اََ۟

كَ   أيَ ـهَا َز وَٰج  ء  ق ل لأ   لن بي 
 .262،261،256 الأحزاب 28 اََ۬

 

 .122 الأحزاب 33 وَقَـر نَ في  ب ـي وت ك ن  

نَة    .27 الأحزاب 36 وَمَا كَانَ ل م وم ن وَلَا م وم 

ل م وم نَٰت  ث   
َ۬
ت م  ا  لذ ينَ ءَامَن ـوٓا  إ ذَا نَكَح 

يَ ـهَا اََ۬ يأَٰٓ
 طلَ ق ت م وه ن  م ن قَـب ل  أَن تَمسَ وه ن  

 ،100،90،52،50، 43-42 الأحزاب 49
201،189،158،156 ، 

257،255. 

ا مَتَٰع ن يُ۪ لد 
َ۬
يَـَوٰة  ا  لح  ذ ه  ا َ۬ اَ هَٰ  .254 غافر 39 يَٰقَو م  إ ن 

ل ه    ۥوَحَم ل ه   راً   ۥوَف صَٰ  .214،213 الأحقاف 14 ثَـلَٰث ونَ شَه 

وَة ل م وم ن ونَ إ خ 
اَ اََ۬  .102 الحجرات 10 إ ن 

يٰ  نَٰك م م  ن ذكََر وَأ نثُ۪ لن اس  إ ن  خَلَق 
يَ ـهَا اََ۬  .263،206،204 الحجرات 13 يأَٰٓ

لذ ينَ يَظ ه ر ونَ م نك م م  ن  
 .21 المجادلة 2 ......ن  سَائٓ ه ما َ۬

يَ ـهَا لن  سَآءَ   يأَٰٓ
َ۬
ء  اُ۪ ذَا طلَ ق ت م  ا  لن بِ 

 48،46،41،39،36،31 الطلاق 1 اََ۬
162،155،78،60،52 

226،225،223،183،177 ، 
274. 

عَ ر وف   ك وه ن  بم   ، 70،55،50،46،23 الطلاق 2 فإَ ذَا بَـلَغ نَ أَجَلَه ن  فَأَم س 
208،187،186،185 . 

يض   ل مَح  نَ م نَ اََ۬  ، 170،167،166،164 الطلاق 4 وَالىى يئَ س 
175،173،172،171 . 

د ك م    ، 226،225،224،223 الطلاق 6 اَس ك ن وه ن  م ن  حَي ث  سَكَنت م م  ن  و ج 
237،235،234،227 ، 

240،239،238 ،241. 

 . 266،232،230،229 الطلاق 7 ۦلي نف ق  ذ و سَعَة م  ن سَعَت ه  

يٰ ك ل  شَيء  عَدَداۖ   .153 الجن 28 وَأَح صُ۪
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 فهرس الَحاديث  -2
 الصفحة طرف اةديث

 .21 قوا الملاع نَ ات  

تَن ب وا الس ب عَ   وب قَات  اج 
 
 .205 الم

 .27 إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه

 .48 إذا حكم الحاكم فاجتهد

 .196 إ ذَا خَطَبَ أَحَد ك م  ال مَر أةََ 

ه    .124 إ ذَا دَعَا الر ج ل  ام رأَتَهَ  إ لَى ف راَش 

ل هَا الن  سَاء   ثَـر  أهَ   .124 أ ر يت  الن ارَ فإَ ذَا أَك 

 .64 اعتدى، فقعدت له على طريقه ليلة

 .74 اعتدي، فجعلها طلقة

 .123 ألا أ خ بر  كَ بِير  ما يكن ز  المرء  

يَام  وَالص لاةَ  وَالص دَقَة   فَ ضَلَ م ن  دَرَجَة  الص    .105 أَلَا أ خ بر  ك م  بأ 

 .226 ام ك ث ي في بيت كَ حت يبَل غَ الك تاب  أجلَه

 .19 امرأة ثابت بن قيس اختلعت منهأن   

وَدَ  ،صلى الله عليه وسلمأَن  أعَ راَب ي ا أتََى رَس ولَ اللّ    رَأَتي  وَلَدَت  غ لَامًا أَس   .210 فَـقَالَ: إ ن  ام 

ن ينَ   صلى الله عليه وسلمأَن  الن بي     .250 تَـزَو جَهَا وَه يَ ب ن ت  سَب ع  س 

 .54 جعل اللع تطليقة بائنة صلى الله عليه وسلمأن النبي 

َ أبَ يه  وَأ م  ه   صلى الله عليه وسلمأَن  الن بي     .249 خَير َ غ لَامًا بَين 

 .249،248،244 أن  امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إن  ابني هذا كان بطني له وعاءً 

ل   صلى الله عليه وسلمإ ن  رَج لًا سَأَلَ رَس ولَ الله    س  لَه  ث   ي ك   .109 عَن  الر ج ل  يج َام ع  أهَ 

يلَةً  رَأةًَ جمَ   .123 أَن  رَج لًا، قاَلَ: يَا رَس ولَ الله  إ ن  تَح تي  ام 

 .199 إن  زوجها طلقها ثلاثاً 

ر ورًا  صلى الله عليه وسلمإ ن  رَس ولَ اللّ     .209 دَخَلَ عَلَي  مَس 

 .20 سقط عن فرسه فجشت ساقه  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله 

 .177،23 طلَ قَ حَف صَةَ  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله 

 .177 طلَ قَ سَو دَةَ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ الله  

 .91  عَرَضَه  يَـو مَ أ ح د   صلى الله عليه وسلمأَن  رَس ولَ اللّ  
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نًا أَحَدَ اب نَي  اب ـنَت ه   صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله صلى الله   .243 خَرجََ مح  تَض 

 .190،56 أن  رفاعة القرظي تزوج امرأة ث طلقها

 .201 أَن  زَو جَ برَ يرةََ كَانَ عَب دًا ي ـقَال  لَه  م غ يث  

 .196 أن  عمر بن الطاب حين تأيمت حفصة

ت ه     .189 تَح تَ رَج ل  أَن  مَع ق لَ ب نَ يَسَار ، كَانَت  أ خ 

 .109 إ ن  م ن  أَشَر   الن اس  ع ن دَ الله  

 .271 أَن  نَقَةً ل ل بَراَء  ب ن  عَاز ب  دَخَلَت  حَائ طَ رَج ل  فأَفَ سَدَت  ف يه  

رَأتَهَ  ع ن دَ الن بي      مَاءَ   صلى الله عليه وسلمأَن  ه لَالَ ب نَ أ مَي ةَ قَذَفَ ام   .209 ب شَر يك  اب ن  سَح 

 .86 إن  أم ة أم ية

نَا إ لَى رَس ول  اللّ    ه    صلى الله عليه وسلمان طلََق ت  أَنَ وَأَص حَاب  لي  حَت  ان ـتـَهَيـ  د   .124 فَـلَم  نجَ 

لن  ي ات   اَ الَأع مَال  با   .78،66 إ ن 

ا الطلاق لمن أخذ بالساق  .100،94 إن 

 .43 أن ه طلق امرأته البتة

 .42 أن ه طلق امرأة له وهي حائض

ر و ب نَ حَف ص  طلَ قَهَا ال بـَت ةَ أَن  أَبَا    .227 عَم 

ا سألت رسول الله   .165 فَشَكَت  إ ليَ ه  الد مَ   صلى الله عليه وسلمأنه 

ا طلقت على عهد رسول الله    .160 ولم يكن للمطلقة عدة ،صلى الله عليه وسلمأنه 

اَ كَانَت  تَح تَ سَع د  ب ن  خَو لَةَ   .171-170،155 أَنه 

دَت  بَـع ض  أزَ وَاج  الن بي      .271 طَعَامًا في  قَص عَة    صلى الله عليه وسلمإ لَى الن بي      صلى الله عليه وسلمأهَ 

 .25 سأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأ

 .193،41 فإن الطلاق  تَـزَو ج وا وَلَا ت طلَ  ق وا

 .25 فإن الله لا يب  تزوجوا ولا تطلقوا

 .204 أرحامكمتعلموا من أنسابكم ما تصلون به  

اَ : ل مَاله  َر بَع   .122،27 ت ـن كَح  ال مَر أةَ  لأ 

د   د ه ن  ج   .77،66 ثَلَاث  ج 

لض مَان    .230 الرَاَج  با 

نَا مَعَ الن بي      نَا إ لَى حَائ ط    صلى الله عليه وسلمخَرَج   .256 حَت  ان طلََق 

 .27 خير النساء التي تسره
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 .180 دع ما يريبك

تَه  في  سَب يل  الله    .128 د ينَار  أنَ ـفَق 

 .251،94،92 ر ف عَ ال قَلَم  عَن  ثَلَاثةَ  

 .14 رهان اليل  

ئَت ه  يَـو مَ خَلَقَ اللّ   الس مَوَات  وَالَأر ضَ  تَدَارَ كَهَيـ   .168 الز مَان  قَد  اس 

ر ونَ  ع  وَع ش  ر  ت س   .170 الش ه 

 .102 المسلمينالصلح جائز بين  

 .165 طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان

 .46-45 طلق امرأته وهي حائض

 .37-36 طلَقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض

 .61،35 طلقت امرأتي وهي حائض

نَى لَهاَ صلى الله عليه وسلم، وفي روايةطلقني زوجي على عهد رسول الله   : ال م طلَ قَة  ثَلَاثًا لَا س ك 
 نَـفَقَةَ وَلَا  

228. 

 .129 الظ ل م  ظ ل مَات  يَـو مَ الق يَامَة  

 .106 ةعلى المرء المسلم السمع والطاع

 .52 فأبن القدح عن فيك

ف ك  فاَز دَد ت  مَرَضًا إ لَى مَرَض ي ل  الإ   بَرتَ ني  ب قَو ل  أَه   .275 فأََخ 

 .124، 24 الس لامََ فإَ ذَا جَاءَ زَو ج ك  فاَقـ رَئ ي عَلَي ه   

 .44 فأََر سَلَ إ لَى ام رأَتَ ه  فاَط مَةَ ب ن ت  قَـي س  ب تَط ل يقَة  

عَهَا يَن تَط ه ر  م ن  قَـب ل  أَن  يج َام   .31 فإَ ن  أرَاَدَ أَن  ي طلَ  قَهَا فَـل ي طلَ  ق هَا ح 

وَالَك م     .273 وَأعَ راَضَك م  عَلَي ك م  حَراَم  فإَ ن  د مَاءكَ م  وَأمَ 

 .159 فإن ه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا

لَم ي ة   عَةَ الَأس   .175 ق ت لَ زَو ج  س بـَيـ 

هَا نـ  َ رَج ل  كَلَام ، وكََانَت  أ م ه  أعَ جَم ي ةً، فنَ ل ت  م   .273 كَانَ بَـي ني  وَبَين 

بَة    يه  سَع د  كَانَ ع تـ   .218،210،204 عَه دَ إ لَى أَخ 

 .  46 ،47كان الط لاق على عهد رسول الله  

بـ هَا رَأةَ  أ ح   .24 كَانَت  تَح تي  ام 

 .43 كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
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 .94 ك ل  طَلَاق  جَائ ز  إ لا  

 .28-27 ول  عَن  رَع ي ت ه  ؤ مَس  و ك ل ك م  راَع   

ئ ول  عَن  رَع ي ت ه    .124 ك ل ك م  راَع  وكَ ل ك م  مَس 

نـَنَا ب ك تَاب  اللّ      صلى الله عليه وسلمك ن ا ع ن دَ الن بي       . 207-206، 113 فَـقَامَ رَج ل  فَـقَالَ: أنَ ش د كَ اللّ َ إ لا  قَضَي تَ بَـيـ 

 .44 لا سبيل لك عليها

 . 273،269،29،25 لا ضرر، ولا ضرار

وَى وَلاَ ط يَرةََ   .127 لاَ عَد 

 .224 لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا

م رأَةَ  إ لا  مَعَ ذ ي مَح رَم  لاَ يَخ ل وَن     .109 رَج ل  با 

 .25 لعََنَ اللّ   ك ل  ذَو اق  م ط لَاق  

 .56 المحلل  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله  

 .74 لقد عذت بعظيم

رَأتَهَ  فاَط مَةَ   .256 لَم ا طلَ قَ حَف ص  ب ن  ال م غ يرةَ  ام 

 .127 الج  ن ون  الله م  إ ني   أَع وذ  ب كَ م نَ  

 .124 لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد

 .105 ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس

رَ  مَ  رَبَن  نَس  م ن  أ م ت  ال   .138 ليََش 

لَة  طلَ قَة ، لَا حَار ة  وَلَا بَار دَة    .15 ليَـ 

لَام  خَير   لهَ  م ن    نَة  مَا أفَاَدَ عَب د  بَـع دَ الإ  س   .126 زَو ج  م ؤ م 

نَةً   .122 مَا تَـركَ ت  بَـع د ي ف تـ 

ع هَا اَج   ،178،177،163-162،32 م ر ه  فَـل ير 
184،179. 

لص لَاة  وَه م  أبَ ـنَاء  سَب ع    .250 م ر وا أَو لَادكَ م  با 

 .165 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 

 .228 المطلقة ثلاثا

 .205 اد عَى إ لَى غَير   أبَ يه  مَن   

 .272 مَن  تَطبَ بَ، وَلمَ  ي ـع لَم  م ن ه  ط ب  قَـب لَ ذَل كَ، فَـه وَ ضَام ن  

اَ هَا، فَـل يَأ ته  نـ  اً م  هََا خَير  ، فَـرأََى غَير   .21 مَن  حَلَفَ عَلَى يمَ ين 
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، 187، 119-118،46،37 مَن  عَم لَ عَمَلًا ليَ سَ عَلَي ه  أمَ ر نَ فَـه وَ رَد  
279. 

دَة    .38 ه يَ وَاح 

 .155 فقال كم طلقت  صلى الله عليه وسلموأتيت رسول الله 

 .86 وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

 .28 واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع

 .219 ل ل ف راَش  وَل ل عَاه ر  الَحجَر  الوَلَد   

ل مَع ر وف   وَته  ن  با   .229 وَلَه ن  عَلَي ك م  ر ز ق ـه ن  وكَ س 

رَاَم    .198 وَمَن  وَقَعَ في  الش ب ـهَات  وَقَعَ في  الح 

 .103-102 لا يفضل بعضنا على بعض صلى الله عليه وسلميا ابن أختي كان رسول الله 

 .41 هَكَذَا أمََرَكَ الله  يَا اب نَ ع مَرَ مَا  

يح   يَانَ رَج ل  شَح   .232،231،230 يَا رَس ولَ اللّ   إ ن  أَبَا س ف 

 .40 يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا

 .180 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

 .28 يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار
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 الص حابة  فهرس آثار  -3

 الصفحة طرف الَرر اسم الصحابِ
 عمر بن الطاب

 
 .213 أن  عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم  برجمها

 .208 أن ه أجاز شهادة النساء مع الرجل

ا امرأة طلقت،    .214 فحاضت حيضةأيم 

ا امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو  .215 أيم 

 .103 ردوا الصوم حت يصطلحوا

 .38 كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس

 .226-225 لا نتك كتاب الله وسنة نبينا

 .216-215 أعلى هذه الحال عثمان بن عفان

 علي بن أبي طالب
 

 .127 يدخل بها فرق بينهماإذا لم  

 .249 خيرني علي، بين أمي، وعمي

 .128-127 يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص

 عبد الرحمان بن عوف
 

 .282 أن  عبد الرحمن بن عوف، طل ق امرأته البت ة

 .43 أن ه طلقها ثلاثاً 

 .256 طلق امرأة له فمتع بوليدة

 .281 عوف امرأته تماضرطلق عبد الرحمن بن  

 .282 لا تسألني امرأة من نسائي الط لاق إلا  طلقتها

 .264 متع عبد الرحمان بن عوف بجارية سوداء

 عائشة أم المؤمنين
 

 .163 إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة

 .163 صدقتم، تدرون ما الأقراء؟

 .215 سنتينما تزيد المرأة في الحمل على  

 .102 هي المرأة تكون عند الرجل

 .43 لتهنأك اللافة! قال: بقتل علي تظهرين الشماتة! الحسن بن علي

 عبد الله بن عباس
 

 .264 أرفع المتعة الادم

جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
 امرأته ثلاثا

46. 

 .199 التزويجالتعريض، وهو أن يقول: إني  أريد  
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 .32 الطلاق على أربعة منازل

كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر 
 فأمر عثمان برجمها

213. 

 .56 وذلك أن  الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق بها

 .48 فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق

 .283 يبرألا أزال أورثها منه حت تتزوج أو   أبي بن كعب

 .234 أن ابن الأكوع سلمة بن الأكوع

عبد الرحمان بن صخر 
 الدوسي أبو هريرة

 .191 سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين

 .268 -يعني الجزية   -فلم ا أحل الله ذلك للمسلمين

 عبد الله بن عمر
 

 .15 رأى رجلا يطوف بالبيت حاملا أم ه

 .38 لا تعتد بتلك الحيضة.

 .37 لا يعتد بذلك

 .262 لكل مطلقة متعة

 .184 لما طلق امرأة له، في مسكن حفصة

 .160 وعدة الحرة ثلاثة قروء

 عبد الله بن مسعود
 

 .41 إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة

 .32 طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

 .54 إيلاءلا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية، أو  

 .175 من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى

 .92 ك ن ت  م ن  سَبي   بَني  ق ـرَي ظَةَ  عطية القرظي
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 فهرس المواد القانونية  -4
 الصفحة المادة المصدر القانوني

 51-96مرسوم رئاسي 
يتضمن انضمام الجزائر مع  

ة القضاء  حفظ إلى اتفاقي  الت  
  على أشكال التمييز ضد  

 م. 1979المرأة لسنة 

16 133. 

18 133. 

 .122 02 م. 2020دستور 
المتضمن   11-84القانون 

 قانون الأسرة الجزائري 
03 7. 
10 87. 
29 243. 
34 201-202. 
35 126. 
39 

 ملغاة بالأمر
05 -02 

237. 

41 219. 
42 217. 
43 220. 
47 17. 
50 187،180،179،51،8 . 
51 194،190،51،50. 
55 125. 
58 167،166،160،140،139. 
59 174. 
60 220،176،173،171. 
61 228. 
65 250. 
66 252. 
71 252. 
75 247،241. 
78 231،223. 
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79 233،231. 
222 247،243،242،217،200،198،194،167،123،87،75،7 . 

 02-05الأمر رقم 
 المتضمن تعديل وإتمام 

 11-84القانون 
 المتضمن قانون الأسرة 

 الجزائري 
 
 

03 
 مكرر 

98. 

05 195. 
07 252،167،95،91. 
08 125. 
19 125. 
30 202،201،123. 
32 126. 
40 212. 
48 131،130،96،87،17 . 
49 188،181،142،141،139،131،108،106،101،90،75،7 . 
52 279،276،197،8. 
53 129،123. 
57 148،145،107. 

   58-75الأمر 
المتضمن القانون المدني  

 الجزائري. 

3 217،167. 
32 203. 
33 203. 
40 91. 
60 75-185،87،76. 
459 101. 

 10-05القانون 
   58-75يعد ل ويتم م الأمر 

المتضمن القانون المدني  
 الجزائري 

42 92-93. 
43 94-95 
323 
 مكرر 

87 

323 
 1مكرر

89. 

 04-82القانون رقم: 
- 66يعدل ويتمم الأمر 

المتضمن قانون   156
 العقوبات الجزائري. 

339 202،201،123. 
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 09-08القانون رقم: 
المتضمن قانون الإجراءات  

 المدنية والإدارية.  

6 143-144. 
13 119،95،90. 
14 97. 
15 96-97 ،119. 
16 97-98 ،98 . 
17 97. 
28 138. 
32 100. 
36 100. 
37 99. 
40 99. 
46 99. 
47 99. 
75 138. 
313 144. 
327 144. 
329 144. 
336 145. 
354 148. 
361 148،107. 
380 147. 
392 147. 
393 147. 
423 99-100. 
426 98-99. 
429 97. 
434 148. 
436 96-97. 
437 95. 
438 97-98. 
439 108،106. 
440 108. 
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441 108. 
442 108. 
443 110. 
450 144،131،96. 
452 148. 

 36القانون رقم: 
 م2010لعام: 

المتضمن قانون الأحوال  
 الشخصية الأردني 

97 143. 
145 159. 
147 166. 
155 278،120. 

أمر علي مؤرخ في:  
 م1956أوت13

يتعلق بإصدار مجلة الأحوال  
 الشخصية التونسية. 

30 137. 

 7القانون ع: 
 م 1981لسنة: 

المتعلق بإصدار مجلة الأحوال  
 الشخصية التونسية. 

31 278،137. 

 59القانون رقم: 
 م1953لعام: 

المتضمن قانون الأحوال  
 الشخصية السوري. 

116 285-286. 
117 120. 
121 166. 
126 159. 

 188القانون رقم: 
تاريخ  

 م  30/12/1959التشريع:
المتضمن قانون الحوال  

 الشخصية العراقي. 

35 117. 

لسنة:   22القانون رقم: 
المتضمن قانون   2006

 الأسرة القطري. 

113 143. 
161 166. 
164 117. 
255 286. 
104 88. 
130 278. 
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لسنة:    51القانون: 
م في شأن الأحوال  1984

 الشخصية الكويتي. 

157 167،166. 
165 278. 

سنة:   10القانون: 
م بشأن الأحكام  1984

 الاصة بالزواج والطلاق. 

31 88. 
52 159. 

سنة   77القانون رقم: 
م المتضمن قانون  1943

 المواريث المصري. 

11 285. 

سنة:   100القانون رقم: 
م المتضمن تعديل  1985

بعض أحكام قوانين الأحوال  
 الشخصية المصرية.  

5 
 مكرر 

142. 

سنة:   01القانون رقم: 
م المتضمن اصدار  2000

قانون تنظيم بعض أوضاع  
وإجراءات التقاضي في  

الشخصية  مسائل الأحوال 
 المصرية. 

21 142. 

ظهير شريف رقم:  
بتنفيذ القانون   01.04.22

بمثابة مدونة   72.03رقم:
 الأسرة المغربية. 

73 88. 
78 137. 
79 137. 
84 120. 
130 159. 
136 166. 
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 فهرس القرارات القضائية  -5
 الصفحة الغرفة القضائية تَريخ القرار رقم القرار
 .125 والمواريث   الأحوال الشخصية م09/07/1981 33762
 .131،76،17 الأحوال الشخصية والمواريث  م14/05/1984 32786
 .116 الأحوال الشخصية والمواريث  م09/07/1984 33719
 .140،131 الأحوال الشخصية والمواريث  م03/12/1984 35026
 .220 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/12/1984 35087
 .189،181،141-140،130،53،51 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/12/1984 35322
 .131 الأحوال الشخصية والمواريث  م31/12/1984 35346
 .279 الأحوال الشخصية والمواريث  م08/04/1985 35912
 .108-107 الأحوال الشخصية والمواريث  م30/06/1985 36962
 .279،255 الأحوال الشخصية والمواريث  م27/01/1986 39731
 .183،77-76،55،53 الأحوال الشخصية والمواريث  م10/02/1986 39463
 .280،265 الأحوال الشخصية والمواريث  م07/04/1986 41560
 .52 الأحوال الشخصية والمواريث  م21/04/1986 41100
 .233 الأحوال الشخصية والمواريث  م09/02/1987 44630
 .188 الأحوال الشخصية والمواريث  م01/06/1987 45867
 .181،179،51 الأحوال الشخصية والمواريث  م18/07/1988 49858
 .245 الأحوال الشخصية والمواريث  م19/12/1988 51894
 .277-276 الأحوال الشخصية والمواريث  م27/03/1989 53017
 .142، 107 الأحوال الشخصية والمواريث  م25/12/1989 57812
 .245 الأحوال الشخصية والمواريث  م05/02/1990 58220
 .250 والمواريث الأحوال الشخصية   م19/03/1990 59156
 .119 الأحوال الشخصية والمواريث  م20/03/1991 72858
 .123 الأحوال الشخصية والمواريث  م23/04/1991 69798
 .159-158 الأحوال الشخصية والمواريث  م18/06/1991 74375
 .268 الأحوال الشخصية والمواريث  م18/06/1991 75029
 .132، 107-106 الشخصية والمواريث الأحوال  م18/06/1991 75141
 .145،107 الأحوال الشخصية والمواريث  م26/11/1991 79858
 .197 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/03/1992 81129
 .118 الأحوال الشخصية والمواريث  م22/12/1992 87301
 الأحوال الشخصية والمواريث  م18/06/1996 137571

 
156. 



 .فهرس القرارات القضائية

310 
 

 
 .220،123 الأحوال الشخصية والمواريث  م28/10/1997 172379
 .51-50 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/02/1998 176551
 .285-284،116 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/03/1998 179696
 .276 الأحوال الشخصية والمواريث  م21/07/1998 192665
 .252 والمواريث الأحوال الشخصية   م21/07/1998 201336
 .219 الأحوال الشخصية والمواريث  م20/10/1998 204821
 .276 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/11/1998 210451
 .217 الأحوال الشخصية والمواريث  م17/11/1998 210478
 .218 الأحوال الشخصية والمواريث  م15/12/1998 202430
 140،139،108 الشخصية والمواريث الأحوال  م16/02/1999 216850
 .277،120 الأحوال الشخصية والمواريث  م16/03/1999 216865
 .212 الأحوال الشخصية والمواريث  م15/06/1999 222627
 .220 الأحوال الشخصية والمواريث  م15/06/1999 222674
 .148،119،96 الأحوال الشخصية والمواريث  م15/06/1999 223019
 .126 الأحوال الشخصية والمواريث  م23/05/2000 243417
 .277 الأحوال الشخصية والمواريث  م21/11/2000 251682
 .252 الأحوال الشخصية والمواريث  م21/11/2000 252308
 .280،255 الأحوال الشخصية والمواريث  م22/02/2000 235367
 .220 والمواريث الأحوال الشخصية   م23/03/2005 330464
 .212 الأحوال الشخصية والمواريث  م05/03/2006 355181
 .247 الأحوال الشخصية والمواريث  م12/04/2006 355718
 .155 الأحوال الشخصية والمواريث  م12/07/2006 358348
 .277 الأحوال الشخصية والمواريث  م15/11/2006 372290
 .129،117 الشخصية والمواريث الأحوال  م15/11/2006 373707
 .181،51 الأحوال الشخصية والمواريث  م09/05/2007 395557
 .228 الأحوال الشخصية والمواريث  م11/07/2007 390091
 .242 الأحوال الشخصية والمواريث  م11/02/2009 478795
 .123-122 الأحوال الشخصية والمواريث  م12/04/2012 699785
 .212 الأحوال الشخصية والمواريث  م10/09/2015 0944691
 .139 الأحوال الشخصية والمواريث  م07/12/2016 1026274
 .93 الأحوال الشخصية والمواريث  05/04/2017 1195456
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 .123-122 المدنية م18/06/2008 418962
 .188 المدنية  م07/11/2018 1244695
 .141 المدنية  م05/12/2018 1259787
 .141،139،77-76 المدنية  م02/03/2022 1482026
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 قائمة المصادر والمراجع.  -6
 أولا : القرآن الكريم وعلومه.

 برواية ورش.  كريالقرآن ال .1
هـ(، أحكام القرآن، د ط، تحقيق: محمد 370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت:   .2

 م.1992-هـ  1412بيروت،    صادق قمحاوي، دار إحياء التاث العربي،ال
هـ(، تفسير القرآن العظيم، 774إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي البصري ث الدمشقي )ت:   .3

دار الفكر للطباعة والنشر  ،  بإشراف: مكتب البحوث والدراسات، حةجديدة منقحة مصحط:  
   م.2006-هـ 1426/1427، بيروت، والتوزيع 

حققه ط،  د  ،  "تفسير البغوي"هـ(، معالم التنزيل  516 ت:الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي الشافعي ) .4
دار طيبة للنشر    سليمان مسلم الحرش،  ،محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميري ة:  وخر ج أحاديثه

 هـ.  1412الرياض،    والتوزيع،
، قدم له فضيلة 1عبد الرحمان بن نصر السعدي، تيسير الكري الرحمان في تفسير الكلام المنان، ط:   .5

الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن حزم للطباعة 
 م.2003هـ  1424والتوزيع، بيروت،    والنشر

هـ(، الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(، 671محمد بن أحمد أبو عبد الله الأنصاري القرطبي )ت:   .6
 م.  1935  -هـ  1353، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2ط:  

، جمع 1ط:  هـ(، تفسير الإمام الشافعي، 204محمد بن إدريس المطلبي القرشي أبو عبد الله الشافعي) .7
 -هـ1427وتحقيق ودراسة: أحمد بن مصطفى الفر ان )رسالة دكتوراه(، دار التدمرية، السعودية،  

 م.2006
، )تفسير الطبري(  القرآن   آي  تأويلعن  هـ(، جامع البيان  310محمد بن جرير أبو جعفر الطبري )ت:   .8

وث والد راسات العربية والإسلامية تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التكي بالتعاون مع مركز البح، 1ط:  
 م.2001-ه1422القاهرة، ،  بدار هجر، دار هجر للطباعة والن شر والت وزيع والإعلان 

راجع أصوله وخرج ، 3ط:(، أحكام القرآن،  543)تالمعروف بابن العربي  محمد بن عبد الله أبو بكر   .9
دار الكتب العلمية، بيروت، بيضون،  منشورات محمد علي  أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد القادر عطا، 

 م.2003  -هـ 1424
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، ط: الجامع بين فني الر واية والد راية  هـ(، فتح القدير1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني )ت:   .10
 م.1998-هـ  1419  -، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت،  2

الشيخ علي   :وتعليق  ، تحقيق1ط:  لوم،  بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي، بحر الع  بن أحمد  نصر بن محمد .11
 .م1993-هـ1413، بيروت، كتب العلمية، دار الوآخرون محمد معوض،  

 الشَّريف وعلومه.  اةديثثانيا : كتب  
أشرف على ،  1شعب الإيمان، ط:  الجامع لهـ(،  458)ت:   أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي .12

 م.2003  -هـ  1423، ياضوزيع الر  شر والت  شد للن  دوي، مكتبة الر  أحاديثه: مختار أحمد الن  وتخريج  قه  يقتح
، تحقيق: محمد عبد 3هـ(، السنن الكبرى، ط: 458أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي )ت:  .13

 م.2003  -هـ    1424دار الكتب العلمية، بيروت،    منشورات محمد علي بيضون،القادر عطا،  
وث ق أصوله ،  1هـ(، معرفة السنن والآثار، ط:  458)ت:   لبيهقيأحمد بن الحسين بن علي أبو بكر ا .14

عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: الدكتور  :  وخر ج حديثه وقارن مسائله وصنع فهارسه وعلق عليه
بيروت(، دار الوعي )حلب(، -باكستان(، دار قتيبة )دمشق   -جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي  

 .م1991 -هـ 1411دار الوفاء، القاهرة، 
، حققه وخرج أحاديثه: 1نن الكبرى، ط: هـ(، الس  303سائي )ت: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن الن   .15

عبد الله بن عبد المحسن التكي، الدكتور  حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، قدم له:  
 م.2001 -هـ 1421، بيروت،  للطباعة والن شر والتوزيع   مؤسسة الرسالة

شرح صحيح البخاري، د بهـ(، فتح الباري  852أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني )ت:   .16
قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن عبد الله ط،  

حه وأشرف على طبعه: بن باز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصح  
 د ت.دار المعرفة، بيروت،  محب الد ين الطيب،  

، 1هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط:  241عبد الله الشيباني )ت:  أبو  أحمد بن محمد بن حنبل   .17
المشرف العام: الد كتور عبد الله بن عبد وآخرون،  ،  : شعيب الأرنؤوطحققه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه

 م.   2001  -هـ    1421  بيروت،  ،للطباعة والن شر والت وزيع   سالةسة الر  مؤس  ي، المحسن الت ك
هـ(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، د ط، 855محمود بن أحمد أبو محمد العينى )ت:  بدر الدين  .18

 .، د تالفكردار  
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ودراسة   ، تحقيق1ط:لة )عن ابن المبارك وغيره(،  والص    هـ(، البر  246الحسين بن الحسن المروزي )ت:   .19
 هـ.1419، الرياض، للن شر  بِاري، دار الوطن  محمد حسن  : محمد سعيدوتخريج

: حق قه وعل ق عليه وخر ج أحاديثه،  2هـ(، شرح السنة، ط: 516الحسين بن مسعود البغوي )ت:   .20
 م. 1983  -هـ  1403ؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، شعيب الأرن

رؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري زين الدين محمد المدعو بعبد ال .21
، بيروت،  دار المعرفة للطباعة والنشر، 2هـ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط:  1031)ت:  

 م.1972-هـ1391
: حق قه وعل ق عليه،  1، ط:  كتاب الس ننهـ(،  227)ت:   كيسعيد بن منصور بن شعبة الراساني الم .22

 م.1982-هـ  1403لفية، الهند،  ار الس  الد  ملتزم الن شر والت وزيع  ب الرحمن الأعظمي، حبي
هـ(، المعجم الأوسط، د ط، تحقيق: طارق بن عوض الله 360سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني )ت:   .23

القاهرة،   ،للطباعة والن شر والتوزيع   بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين
 م.1995ـ-ه1415

تاني .24 س  ج  هـ(، سنن أبي داود، د ط، تحقيق: محمد 275الأزدي )ت:   سليمان بن الأشعث أبو داود الس  
 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، د ت.

هـ(، إرشاد الساري لشرح 923أحمد بن محمد بن أب بكر بن عبد الملك القسطلاني )ت:  شهاب الد ين  .25
 هـ.  1325، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،  7حيح البخاري، ط:  ص

في شرح   هـ(، جامع العلوم والحكم795بن رجب الحنبلي )ت:  الشهير با أبو الفرج  عبد الرحمن بن أحمد .26
، حق ق نصوصه وخر ج أحاديثه وعل ق عليه: عبده علي كوشك، 1خمسين حديثاً من جوامع الكلم، ط:

 م.2015-ه1436ة للطباعة والن شر والت وزيع، بيروت، دار البشائر الإسلامي  
، (6،7)ج:  2ط:  (،8،5،1)ج:  1ط:  هـ(، المصنف،211عبد الرزاق بن هام أبو بكر الصنعاني )ت:   .27

المجلس   من منشوراتن الأعظمي،  ا: حبيب الرحمنصوصه وتخرج أحاديثه والتعليق عليه  تحقيقعني ب
-ه1403(،  8،5،1م)ج:1972-ه1392يطلب من: المكتب الإسلامي، بيروت،  ،  العلمي
 .(6،7م)ج:1983

، 5رام، ط:   ـَن بلوغ المهـ(، توضيح الأحكام م  1423ام التميمي )ت: عبد الله بن عبد الرحمن البس   .28
 م.2003  -هـ 1423مكتَبة الأسدي، مكة المكرمة،  
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هـ( المصنف في الأحاديث والآثار، 235عبسي )ت: الأبو بكر الكوفي  عبد الله بن محمد بن أبي شيبة  .29
 م.1989-ه1409  دار الت اج، بيروت،  : كمال يوسف الحوت،تقدي وضبط،  1ط:  

، 1لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ط:اهـ(،    739علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت:  .30
 م.  1991 -هـ    1412ت،  بيرو   سالة،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الر 

، 2هـ(، شرح صحيح البخاري، ط:  449علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال أبو الحسن )ت:  .31
 -هـ 1423، الرياض،  للن شر والت وزيع   : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد ضبط نص ه وعل ق عليه

 م.2003
ق عليه: ه وعل  وضبط نص   حق فه  ،1هـ(، سنن الدارقطني، ط:  358قطني )ت:    ارعلي بن عمر الد   .32

 م. 2004  -هـ    1424سالة، بيروت،  سة الر  مؤس   وآخرون،شعيب الارنؤوط،  
، د ط، صح حه ورق مه وخر ج هـ(، الموطأ179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت:  .33

 م.1985-ه1406أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التاث العربي، بيروت،  
، تحقيق: صفوان 1، ط:  هـ(، الموطأ179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت:  .34

 م.2020-ه1441داوودي، دار القلم، دمشق، 
، د ط، دار الكتب العلمية، الإمام الشافعي  سندمهـ(،  204محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي) .35

 د ت.بيروت،  
حق قه هـ(، صحيح ابن خزيمة، د ط،  311أبو بكر السلمي النيسابوري )ت محمد بن إسحاق بن خزيمة  .36

-ه1400محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الدكتور  :  وعل ق عليه وخر ج أحاديثه
 .م1980

سول حديث  المختصر من سند  ال  لصحيح(، الجامع ا256محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري )ت:   .37
، دار ابن كثير للطباعة والن شر والت وزيع، دمشق، لبنان ،  1أيامه )صحيح البخاري(، ط: وسننه و  صلى الله عليه وسلمالله  

 م.2002-هـ1423
حق قه  ،3ط:  ، الموصلة إلى بلوغ المرام  لامهـ(، سبل الس  1182نعاني، )ت: الص    الأميرمحمد بن إسماعيل   .38

ق، والت وزيع، المملكة العربي ة دار ابن الجوزي للن شر    وخر ج أحاديثه وضبط نص ه: محم د صبحي حلا 
 ه.1433الس عودي ة،  
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، تحقيق: محمد نصر الدين 2هـ(، مشكاة المصابيح، ط:  741بريزي )ت: محمد بن عبد الله الطيب الت   .39
 .م1979-ه1399، بيروت،  للط باعة والن شر  الألباني، المكتب الإسلامي

شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد   الأوطارهـ(، نيل  1255)ت:    محمد بن علي بن محمد الشوكاني .40
 -هـ 1413، القاهرة: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث،  خر ج أحاديثه وعل ق عليه،  1، ط:  الأخيار
 م1993

حق قه وخر ج ،  1ط:  مذي(،  هـ(، الجامع الكبير )سنن الت  279مذي )ت:  محمد بن عيسى أبو عيسى الت   .41
 م. 1996بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  الدكتور  :  أحاديثه وعل ق عليه

حق ق هـ(، سنن ابن ماجه، د ط،  275محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني المعروف بابن ماجة )ت:  .42
 -: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية  نصوصه، ورق م كتبه، وأبوابه، وأحاديثه، وعل ق عليه

 ، د ت.، القاهرة-الحلبيفيصل عيسى البابي  
مع شرح  سنن أبي داود  عون المعبود شرحهـ(،  751)ت:    أبو الطيب  ق العظيم آباديمحمد شمس الح .43

محمد عبد المحسن الناشر: ضبط وتحقيق: عبد الرحمان محمد عثمان،  ،  2، ط: الحافظ ابن قيم الجوزية
 .م1968-ه1388 ،صاحب المكتبة الس لفية، المدينة المنورة

 ،1هـ(، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط:  1420نصر الدين الألباني )ت:  محمد   .44
 م.1979  -هـ 1399  دمشق،  المكتب الإسلامي، بيروت،

د هـ(، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .45
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  ،(7المجلد:   )  1ط:    ،(6المجلد:   )  1ط:   ،(4  ،  1:المجلد ط )  

 2002  - ـه  1422  ،(6المجلد:    م)  1996 -هـ   1416 ،(4 ،  1) المجلد:م 1995  -هـ   1415
 .(7المجلد:    م)

هـ(، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .46
 م.  1992 -هـ   1412دار المعارف، الرياض،    الناشر،  1ط:  الأمة،

، 3)الفتح الكبير(، ط:    هـ(، صحيح الجامع الصغير وزياداته1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .47
 م.1988-ه1408المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق،  

غراس ؤسسة  الن اشر: م،  1أبي داود، ط:   سنن  هـ(، صحيح1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .48
 م. 2002 -هـ  1423الكويت،   ،للنشر والتوزيع 
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هـ(، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ط: المجددة والمزيدة والمنقحة، 1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .49
 المكتب الإسلامي، د ت.

: مؤسسة غراس الناشر،  1أبي داود، ط:   سنن  هـ(، ضعيف1420محمد نصر الدين الألباني )ت:   .50
 م.2002-هـ 1423للنشر والتوزيع، الكويت، 

د شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  في  هـ(، المنهاج 676محيي الدين ييى بن شرف أبو زكريا النووي )ت:  .51
 د ت.،  مؤسسة الرسالة نشرون   ، تحقيق: عمار بكور،ط

نقل العدل هـ(، المسند الصحيح المختصر ب261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:   .52
وقف على طبعه، وتحقيق نصوصه، وتصحيحه ، 1ط: )صحيح مسلم(،    عن العدل إلى رسول الله  

: وترقيمه، وعد  كتبه وأبوابه وأحاديثه، وعل ق عليه ملخص شرح الإمام الن ووي، مع زيادات من أئمة الس نة
 م.1991-ه1412الحديث، القاهرة،  محمد فؤاد عبد الباقي، دار  

هـ(، التمهيد لما في الموطأ 463مري القرطبي )ت: الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر الن    يوسف بن عبد  .53
، ، وآخرون بشار عواد معروف:  حق قه وعل ق عليه، 1ط: ،  في حديث رسول الله    من المعاني والأسانيد

 م.2017-ه1439مؤسسة الفرقان للتاث الإسلامي، لندن،  
الجامع   هـ(، الاستذكار463مري القرطبي )ت: البر أبو عمر الن    يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد .54

لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضم نه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كل ه 
د عطا، محمد علي معوض، دار الكتب سالم محم    عل ق عليه ووضع حواشيه:،  د ط،  بالإيجاز والاختصار
 د ت.العلمية، بيروت،  

 .الإسلامي  الفقهكتب    ثالثا :
 اةنفي.  الفقه*  

، تحقيق: 1هـ(، شرح مختصر الطحاوي، ط:  370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت:   .55
 سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية  أ.د  حه:باعة وراجعه وصح  ، أعد الكتاب للط  خان الله محمد عبيد  

 م.  2010  -هـ    1431  المدينة المنورة،  ،، ودار السراجللطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
هـ(، مختصر القدوري 428)ت:   الحنفي البغدادي  وريأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين القد   .56

 -هـ 1418  بيروت،  ، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية،1في الفقه الحنفي، ط:
 م.1997
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اعتنى   ،1ط:  هـ(، العناية شرح الهداية،  786)ت:   الحنفي  محمد بن محمد بن محمود البابرتيأكمل الد ين   .57
 م.2007-ه1428بيروت،  ،  علميةكتب الدار البه: أبو محروس عمرو بن محروس،  

، 1ط:،  (شرح بداية المبتدي)  هـ(، الهداية593علي بن أبي بكر المرغيناني أبو الحسن )ت:  برهان الد ين   .58
 م.2019-ه1440 المدينة المنورة،  ،الس راج، دار  أ د سائد بكداشتحقيق: 

هـ(، المحيط 616ري الحنفي )ت:  برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مَازةََ أبو المعالي البخا .59
تحقيق: عبد الكري سامي الجندي، دار الكتب  ،1ط:   البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة،

 م.  2004  -هـ  1424العلمية، بيروت، 
هـ(، البحر الرائق شرح كنز 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت:   .60

ضبطه وخر ج آياته   ،1لابن عابدين، ط:  على البحر الرائق  منحة الالق  ومعه الحواشي المسماةالدقائق،  
 م.1997-ه1418بيروت،  ،  دار الكتب العلمية  وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات،

، 1هـ(، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ط: 1005سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  .61
 م.2002 -هـ 1422  بيروت،  و عناية، دار الكتب العلمية،ز  : أحمد ع  حق قه وعل ق عليه

 هـ(، د ط، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،483رخسي )ت:  الس  أبو بكر  محمد بن أبي سهل  شمس الد ين   .62
 م.1989  -هـ 1409

هـ(، 1078المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )ت:   الكليبولي  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  .63
خر ج آياته   ،1ط: ،  ومعه الدر  المنتقى في شرح الملتقى لعلاء الحصكفي  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
 م.1998-ه1419الكتب العلمية، بيروت،  دار    وأحاديثه: خليل عمران المنصور،

هـ(، اللباب في شرح 1298عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )ت:  .64
 الكتاب، د ط، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، د ت.

ط:   هـ(، الاختيار لتعليل المختار،683الفضل الحنفي )ت:  عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي أبو   .65
دار الر سالة العالمية،   وآخرون،  ،حق قه وضبط نص ه وخر ج أحاديثه وآثاره: الشيخ شعيب الأرنؤوط،1

 م.2009-ه1430دمشق،  
هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط: 587:  تعلاء الدين بن مسعود أبو بكر الكاساني الحنفي ) .66

 دار الكتب العلمية،  تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ،2
 م.2003  -هـ  1424 بيروت،
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بهامشه هـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق و   743عثمان بن علي الزيلعي الحنفي )ت: فخر الد ين  .67
ل بي    لشهاب الد   ل بي   )ت:  حاشية الش    ،مصر  ،، المطبعة الكبرى الأميرية1هـ(، ط:    1021ين أحمد الش  

 ه.1315(  5ه، )ج:  1314(  4، )ج: هـ  1313  (2،3)ج: 
هـ(، 861)ت    ث السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي .68

ر الكتب ، عل ق عليه وخر ج أحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي، دا1، ط:  شرح فتح القدير
 م.2003-ه1424العلمية، بيروت، 

 المحتار على الدر    هـ(، رد  1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المعروف بابن عابدين )ت:   .69
ط: خاصة، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ   ،شرح تنوير الأبصار  المختار

 م.2003 -هـ 1423،  الرياض،  اعة والنشر والتوزيع عالم الكتب للطبدار    علي محمد معوض،
إصدارات ، تحقيق وَدراَسَة: محم د بوينوكالن،  1هـ(، الأصل، ط:    805محمد بن الحسن الشيباني )ت:   .70

 م.2012  -هـ   1433وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  
هـ(، الدر المختار شرح 1088الحصكفي )ت:   الحنفي  بن علي بن عبد الرحمان  محمد بن علي بن محمد .71

 : عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية،حق قه وضبطه، 1تنوير الأبصار وجامع البحار، ط:  
 م.2002 -هـ1423 بيروت،

هـ(، البناية شرح 855بدر الدين العينى )ت:    المعروف بسين  الحمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن   .72
 م.2000-هـ 1420الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،   تحقيق: أيمن صالح شعبان،  ،1الهداية، ط:  

 الفقه المالكي.*    
هـ(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 1126بن سالم ابن مهنا النفراوي )ت:    نيمأحمد بن غ .73

، ضبطه وصح حه وخر ج آياته: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية،  1ط:  القيرواني،  
 م.1997  -هـ  1418بيروت، 

إلى أقرب المسالك  علىهـ(، الشرح الصغير 1201)ت:    الدردير أبو البركات  بن أحمدأحمد بن محمد   .74
خر ج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث: الدكتور كمال مام مالك، د ط، ذهب الإم

 القاهرة، د ت.دار المعارف،    مصطفى وصفي،
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ضبطه   ،1ط:   هـ(، الش امل في فقه الإمام مالك،805بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الد م ير ي  )ت:   .75
اث، الدكتور  وصح حه:  أحمد بن عبد الكري نجيب، الن اشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الت 
 .م2008  -هـ  1429 القاهرة،

هـ(، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ط: 616جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس )ت:  .76
 -هـ   1415رب الإسلامي، بيروت، دار الغأ/ عبد الحفيظ منصور،    ،د/ محمد أبو الأجفان :  تحقيق، 1

 م.  1995
هـ(، أسهل المدارك )شرح إرشاد السالك  1397الحسن بن حسن بن عبد الله أبو بكر الكشناوي )ت:  .77

 ، دار الفكر، بيروت، د ت.2في مذهب إمام الأئمة مالك(، ط:  
ط: الحاجب،   هـ(، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن776)ت:   خليل بن إسحاق الجندي المالكي .78

 أحمد بن عبد الكري نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التاث،الدكتور  :  ، ضبطه وصح حه1
 م.2008  -هـ  1429 القاهرة،

، تحقيق: 1هـ(، الذخيرة، ط:  684شهاب الدين أحمد بن إدريس أبو العباس الشهير بالقرافي )ت:   .79
 م.1994دار الغرب الإسلامي، بيروت،    وآخرون،  ،خبزةمحمد بو   الأستاذ

هـ(، إرشاد السالك إلى 732المالكي )ت:   البغداديعبد الرحمن بن محمد بن عسكر  شهاب الد ين  .80
الإسعاد في مشكل الإرشاد، أحمد مصطفى قاسم  :  معهأشرف المسالك في فقه الإمام مالك، و 

 ، د ت.القاهرة،  دار الفضيلة  الطنطاوي، د ط،
هـ(، شرح الز رقاني على مختصر 1099الزرقاني المصري )ت:    بن محمد  يوسف بن أحمدعبد الباقي بن   .81

ج آياته: عبد السلام حه وخر  ، ضبطه وصح  1خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ط: 
 م. 2002  -هـ    1422محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت،  

هـ(، الن وادر والز  يادات على مَا في المدَو نة 386)ت:  أبو محمد  واني،  زيد القير   عبد الله بن عبد الرحمن أبي .82
، ط:  دار الغرب   وآخرون،  ، تحقيق: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ،1من غيرها من الأ مهات 

 م.1999، الإسلامي، بيروت
عونة على مذهب هـ(، الم422لبي البغدادي )ت:  تغأبو محمد ال  بن أحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر .83

، الناشر: المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز، مكة ودراسة عالم المدينة، د ط، تحقيق : حميش عبد الحق 
 المكرمة، د ت.
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، المطبعة 1تحفة الحكام، ط: على، توضيح الأحكام ه(1350)ت:    عثمان بن المكي التوزري الزبيدي .84
 هـ. 1339تونس،  التونسية،  

على رسالة ابن أبي زيد   نيبا  الب الر  هـ(، كفاية الط  936، )ت:  خلف المن وفي المالكي المصريعلي بن  .85
، دار أحمد حمدي إمام: حق قه وفص له ونس قه وأعد  فهارسه، 1ط:  وبالهامش حاشي ة العد وي ،القيرواني

 م.1989 -هـ 1409،  القاهرة،  دنيالم
يل  ونتائج لطائف الت أ و يل في 633علي بن سعيد أبو الحسن الرجراجي )ت: بعد   .86 هـ(، منَاه ج  الت حص 

، الناشر: دار ابن   ،، اعتنى به: أبو الفضل الد ميَاطي1شَرح  المدَو نة وحَل   م شك لاتها، ط:   أحمد بن علي 
 م.  2007  -هـ    1428بيروت،  حزم،  

ومعه حلى المعاصم لفكر  ، البهجة في شرح التحفة،(1258)ت  لي بن عبد السلام أبو الحسن التسوليع .87
محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية،   :، ضبطه وصححه1ط:    أبي عاصم، محمد الت اودي،

 م.1998 -هـ   1418بيروت، 
سة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد درا  د ط،هـ(، التبصرة،   478اللخمي )ت:    علي بن محمد أبو الحسن .88

 د ت.الكري نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  
سالة لابن أبي نوخي على مت الر  هـ(، شرح ابن نجي الت  837نوخي )ت:  قاسم بن عيسى بن نجي الت   .89

 2007  -هـ  1428،  ، أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت1زيد القيرواني، ط:  
 م.

، الكبرى )رواية سحنون عن ابن قاسم(  هـ(، المدونة179مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني )ت:  .90
 م.1994  -هـ 1415دار الكتب العلمية، ،  1ط:  

، حق قه وعلق 1، ط: هـ(، القوانين الفقهية741محمد بن أحمد ابن جزي أبو القاسم الغرنطي )ت:  .91
 م.2013-ه1424دار ابن حزم، بيروت،    عليه: ماجد الحموي،

هـ(، المقدمات الممهدات،   520الشهير بابن رشد الجد )ت:   محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي .92
دار الغرب الإسلامي، بيروت، سعيد أحمد أعراب،    ذالأستامحمد حجي،  الدكتور ، تحقيق:  1ط:  

 م.1988  -هـ   1408
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هـ(، البيان والتحصيل 520القرطبي الشهير بابن رشد الجد )ت:    محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد  .93
وآخرون، دار الغرب   أحمد الحبابي الأستاذ، تحقيق:  2سائل المستخرجة، ط:في موالشرح والتوجيه والتعليل 

 م.  1988  -هـ   1408، الإسلامي، بيروت
سوقي على الشرح الكبير، د ط، هـ(، حاشية الد  1230سوقي المالكي )ت: د بن أحمد بن عرفة الد  محم   .94

 د ت.  القاهرة،  ،إحياء الكتب العربيةدار  
ط: مختصر خليل،   علىمنح الجليل  شرح هـ(،  1299محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله )ت:  .95

 م.1984-هـ1404، دار الفكر، بيروت، 1
ط: مختصر خليل،    ي علىالرش  هـ(، شرح1101محمد بن عبد الله الرشي أبو عبد الله المالكي )ت:  .96

 .ه1317،  مصر، المطبعة الأميرية الكبرى،  2
، 1ط:هـ(، الجامع لمسائل المدونة،    451محمد بن عبد الله بن يونس أبو بكر التميمي الصقلي )ت:  .97

جامعة أم  -تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التاث الإسلامي 
 1434  بيروت،  والنشر والتوزيع،  للطباعةالموصى بطبعها(، دار الفكر    علميةالرسائل ال  )سلسلة  -القرى
 م. 2013  -هـ 

صححه ،  1هـ(، المختصر الفقهي، ط:   803)ت:    محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي التونسي المالكي .98
لحبتور للأعمال مؤسسة خلف أحمد احافظ عبد الرحمن محمد خير،  الدكتور  :  ونقحه وعلق على حواشيه

 م. 2014 -هـ   1435  الإمارات،  ،اليرية
ه(، مواهب الجليل لشرح 954بن محمد بن عبد الرحمان أبو عبد الله المعروف بالحط اب )ت: محمد   .99

، ضبطه وخر ج آياته 1ط:    ،ه(897للمواق )ت:   التاج والإكليل لمختصر خليلوبأسفله    مختصر خليل،
 م. 1995-هـ1416  بيروت،  دار الكتب العلمية،  وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات،

هـ(، مواهب الجليل 954محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المعروف بالحطاب الر عيني )ت:  .100
 ،الكتب العلميةدار    ضبطه وخر ج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، ،1شرح مختصر خليل، ط:  ل

 م.1995  -هـ  1416 بيروت،
هـ(، الكافي في فقه أهل 463يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري القرطبي )ت:  .101

مكتبة الرياض  الن اشر  : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،وتقدي وتعليق  ، تحقيق1المدينة، ط:
 .م1978  -هـ  1398الحديثة، الرياض، 
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 الفقه الشافعي.*    
هـ(، المهذب في فقه الإمام 476الشيرازي )ت:  الفيروز ابادي  إبراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق   .102

، ضبط ه وصح حه ووضع حواشيه: الشيخ  1ط:    وبذيل صحائفه النظم المستعذب، لابن بطال،  الشافعي،
 م.1995-ه1416بيروت،  ، دار الكتب العلمية،  زكريا عميرت

هـ(، التهذيب في فقه 516الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي الشافعي )ت:  .103
علي محمد معوض، دار الكتب الشيخ  عادل أحمد عبد الموجود،  الشيخ  ، تحقيق:  1الإمام الشافعي، ط: 

 م.  1997  -هـ  1418 بيروت،  العلمية،
حاشية هـ(، 1204المعروف بالجمل )ت:  ري الش افعي  المصسليمان بن عمر بن منصور العجيلي   .104

دار   ، عل ق عليه وخر ج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي،1ط:   ،الجمل على شرح المنهج
 م.1996-ه1417،  بيروت،  كتب العلميةال
مَ ي  )ت:   .105 يرمي على هـ(، التجريد لنفع العبيد )حاشية البج1221سليمان بن محمد بن عمر الب جَير 

 ه.1345  مصر، ،وأولاده  الحلبي  مصطفى البابي  (، د ط، مطبعةالطلاب  هجمنشرح  
مَ ي  )ت:   .106 هـ(، تحفة الحبيب على شرح الطيب )حاشية  1221سليمان بن محمد بن عمر الب جَير 

 م.2007  - ه1427/1428  بيروت،  دار الفكر،  د ط،  البجيرمي على الطيب(،
هـ(، نهاية 1004ملي )ت:  ين الر  شهاب الد  بن  شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة   .107

 د ت.، بيروت،  احياء التاث العربيط، دار  د  المحتاج إلى شرح المنهاج،  
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 977شمس الدين محمد بن الطيب الشربيني الشافعي )ت  .108

 م.1997  -هـ 1418  بيروت،  ،المعرفة، دار  1المنهاج، ط: 
ط: هـ(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  977مد الطيب الشربيني )ت  محشمس الدين محمد بن  .109
الكتب ، دار محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودالشيخ علي    وتعليق:  تحقيقدراسة و ،  2

 م.2004-ه1425، بيروتالعلمية،  
لسي  بر ال  ه(، شهاب الد ين أحمد 1069بن أحمد بن سلامة القليوبي )ت:    شهاب الدين أحمد  .110

قليوبي، وعميرة على شرح جلال الدين محمد أحمد المحلي على   تاهـ(، حاشي 957الملقب بعميرة )ت:  
-ه1375، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،  3البين، ط:  منهاج الط  
 م.1956
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تحفة المحتاج حواشي ،  ه(992ه(، أحمد بن قاسم العبادي )ت: 1301عبد الحميد الشرواني )ت:  .111
 ، د ت.صرم ،شرح المنهاج، د ط، المكتبة التجارية الكبرىب
هـ(، العزيز شرح 623)ت:    الش افعي  رافعي القزوينيقاسم ال  عبد الكري بن محمد بن عبد الكري، أبو ال .112

عادل أحمد عبد الشيخ  علي محمد عوض،  الشيخ  :  وتعليق ، تحقيق1الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ط:  
 م. 1997  -هـ    1417الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،  

هـ(، نهاية المطلب في 478رمين )ت:  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، إمام الح .113
 جدة، عبد العظيم محمود الد يب، الناشر: دار المنهاج،أ د  ، حققه وصنع فهارسه: 1دراية المذهب، ط:

 م. 2007  -هـ1428
هـ(، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي،  502عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو المحاسن )ت:   .114

 م.  2009  بيروت،  السيد، دار الكتب العلمية،، تحقيق: طارق فتحي  1ط:  
هـ(، الحاوي الكبير في فقه 450الشهير بالماوردي )ت:    ،علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري .115

: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ وتعليق ، تحقيق1مذهب الإمام الشافعي )شرح مختصر المزني(، ط:
 م. 1994-هـ    1414بيروت،   عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،

هـ(، الأم، د ط، الناشر: دار 204أبو عبد الله )ت:    بن العباس بن عثمان بن شافع  محمد بن إدريس .116
  د ت.  المعرفة، بيروت،

ه عل ق ق، حق  1هـ(، الوسيط في المذهب، ط:  505الغزالي أبو حامد )ت:   بن محمد  محمد بن محمد .117
 م.1997-هـ1417: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، عليه

المكتبة هـ(، المجموع شرح المهذب، د ط، الناشر:  676ووي )ت:  بن شرف أبو زكريا الن    الد ين  يمحي .118
 د ت.  ة،الس لفية، المدينة المنور 

، وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط:   .119 دمشق، ،  ، دار القلم13م صطفى ال ن 
 م.2012  -هـ 1433

  نبيه،بيه في شرح الت  هـ(، كفاية الن  710المعروف بابن الرفعة )ت:    أحمد بن محمد أبو العباسنجم الدين   .120
مجدي محمد سرور باسلوم، دار راسة وتحقيق وتعليق:  د،  1ط:  ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية، للأسنوي،  

 م.2009  بيروت،  الكتب العلمية،
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هـ(، البيان في مذهب 558ييى بن أبي الير بن سالم أبو الحسين العمراني اليمني الشافعي )ت:  .121
 م.   2000 -هـ 1421، بيروت، دار المنهاج،  1الإمام الشافعي، ط: 

 اةنبلي.  الفقه*  
دار ،  1هـ(، منار السبيل في شرح الدليل، ط: 1353إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان )ت:  .122

 ه.1378،  دمشق  الس لام،
هـ(، المبدع شرح 884إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق )ت:  برهان الد ين   .123

 الكتب العلمية، بيروت،دار    تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الش افعي، ،1المقنع، ط:
 م.  1997  - ه1418

تاني )ت:   .124 س  ج  هـ(، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 275سليمان بن الأشعث أبو داود الأزدي الس  
 1420، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية،  1السجستاني، ط:  

 م.1999  -هـ 
هـ(، الإقناع 968جا )ت:  ن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي أبو الن  موسى بن أحمد بشرف الد ين   .125

: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار وتعليق في فقه الإمام أحمد بن حنبل، د ط، تحقيق
 المعرفة، بيروت، د ت.

نبلي،  المقدسي الجماعيلي الح  أبو الفرج بن قدامة  بن محمد  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد شمس الد ين   .126
، دار الكتاب العربي للنشر  ط: جديدة بالأفستهـ(، الشرح الكبير على مت المقنع،  682)ت:  

 .1983-ه1403بيروت،   والتوزيع،
على مختصر   هـ(، شرح الزركشي772شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )ت:  .127

 الرياض،  العبيكان،  مكتبة تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين، ،1، ط:  الرقي
 م. 1993  -هـ   1413

هـ(، نيل المآرب يشرح دليل  1135بن أبي تغلب )ت: المشهور با  عبد القادر بن عمر الش يـ بَاني .128
 -هـ   1403فلاح، الكويت، محمد س ليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الالدكتور :  حق قه، 1الطالب، ط: 

 م.  1983
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هـ(، 620عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسي )ت:  .129
الناشر: مكتبة تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي، وآخرون،   (،9،7)1(/ط:  10،8،6-1د ط)ج:  المغني،
 .م1968/1969/1989  -هـ  1388/1389 القاهرة،  القاهرة،

هـ(، 620عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسي )ت:  .130
دار   حق قه وعل ق عليه: محمد فارس، مسعد عبد الحميد الس عدني،  ،1الكافي في فقه الإمام أحمد، ط:  

 م. 1994  -هـ    1414  بيروت،  الكتب العلمية،
ابن تيمية الحراني أبو البركات )ت:   بن علي  الله بن الضر بن محمد عبد السلام بن عبد  مجد الد ين   .131

-هـ 1369 مطبعة الس نة المحم دية،ط،   د  هـ(، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،652
 م.1950

القاضي أبو يعلى المعروف بـ ابن الفراء )ت:   بن أحمد بن الفراء  محمد بن الحسين بن محمد بن خلف .132
عبد الكري بن محمد  الدكتور، تحقيق:  1(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، ط:  هـ458

 م.1985  -هـ  1405اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، 
، دار ابن 1هـ(، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط:  1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  .133

 هـ. 1427صفر   الرياض،  ،للنشر والتوزيع   الجوزي
هى لشرح المنتهى )شرح هـ(، دقائق أولي الن  1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلى )ت: .134

 م.1993 -هـ 1414  بيروت،  ، عالم الكتب،1منتهى الإرادات(، ط:
 الظاهري.  الفقه*  

، 1:  طهـ(، المحلى بالآثار،  456بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي الظاهري )ت:   علي .135
 م.2003-ه1425، بيروت،  كتب العلميةدار التحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري،  

 العام.  الفقه*  
شيخ   هـ(، مجموع فتاوى728بن تيمية )ت: المشهور باأحمد بن عبد الحليم أبو العباس تقي الدين   .136

مجمع الملك   وساعده ابنه محمد،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  جمع وترتيب:، د ط،  الإسلام ابن تيمية
 م.2004 -هـ 1425،  نورةفهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة الم

، مكتبة جديدة منقحة ومزيدةم(، نظام الطلاق في الاسلام، ط:  1958أحمد محمد شاكر )ت:   .137
 السنة، القاهرة، د ت.
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هـ(، الفتاوى الكبرى، 728بن تيمية )ت: المشهور باأحمد بن عبد الحليم أبو العباس  تقي الد ين  .138
دار الكتب العلمية،   تحقيق وتعليق وتقدي: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،، 1ط:

 م.1987  -هـ  1408بيروت، 
ب ـيَان  أبو عمر، المعاملات المالية أصالة ومعا .139 ، مكتبة الملك فهد 2صرة، ط:  د ب ـيَان  بن محمد الد 

 هـ.  1434الوطنية، الرياض،  
هـ 1426مكتبة الرشد، الرياض،   ،2دبيان بن محمد الدبيان أبو عمر، موسوعة أحكام الطهارة، ط:   .140
 م.2005 -
علام الموقعين أهـ(، 751بن قيم الجوزية )ت:  با  ، أبو عبد الله المعروفمحمد بن أبي بكرشمس الد ين   .141

: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، رت به وضبطه وخر ج أحاديثه،  1، ط: عن رب العالمين
 م.1996  -هـ  1417بيروت، 

رق هـ(، الط  751بن قيم الجوزية )ت:  ، أبو عبد الله، المعروف بامحمد بن أبي بكرشمس الد ين   .142
مكتبة   بشير محمد عيون،  حق قه وخر ج أحاديثه، وعل ق عليه: ،1ط:  ، في الس ياسة الش رعية  الحكمية
 م.1989-ه1410 بيروت،  ،المؤيد 

، الرياض، للن شر والت وزيع   ، دار العاصمة1، ط:  ص الفقهي  صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الملخ   .143
 هـ.1423

، دار الفكر، 2في الشريعة الإسلامية، ط:   الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاقعبد الرحمان   .144
 م.1968

، مكتبة 2رحمان بن عبد الله بن محمد الس ند، الش هادة بالاستفاضة وتطبيقاتها القضائية، ط:عبد ال .145
 م.2018-ه1440الملك فهد الوطنية، الرياض، 

، دار 2هـ(، الفقه على المذاهب الأربعة، ط: 1360عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري )ت:  .146
 م. 2003  -هـ    1424الكتب العلمية، بيروت،  

هـ(، الإشراف على نكت 422)ت:    لمالكيالوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي اعبد   .147
: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، قارن بين نسخه، وخر ج أحاديثه، وقد م له،  1مسائل اللاف، ط: 

 م.1999  -هـ  1420بيروت، 
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، 1فة الفقهاء، ط:  هـ(، تح539محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر السمرقندي )ت:  علاء الد ين   .148
 م. 1984  -هـ   1405دار الكتب العلمية، بيروت، 

، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، م(، الضمان في الفقه الإسلامي1978الفيف )ت:   علي   .149
  م.2000

هـ(، مراتب الإجماع 456علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي القرطبي الظاهري )ت:  .150
، الآفاق الجديدةدار  تحقيق: لجنة احياء التاث العربي،  ، 3ط: املات والاعتقادات،  في العبادات والمع

 م.1982-ه1402بيروت، 
نة  باب في الجمع بين الس  هـ(، الل  686علي بن زكريا أبو محمد الأنصاري الزرجي المنبجي )ت:   .151

 يشاور، باكستان،  ،نيةالمكتبة الحقامحمد فضل عبد العزيز المراد،   الدكتور:  تحقيق،  2والكتاب، ط:  
 م.1994  -هـ 1414

، دار 1، ط:  السبيل، البصمة الوراثية، ومدي مشروعية استخدامها في النسب والجناية  بن محمد   عمر .152
 م.2002-هـ1423الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، 

كمال بن السيد سالم أبو مالك، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، د ط، مع  .153
تعليقات فقهية معاصرة: فضيلة الشيخ/ نصر الدين الألباني، فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، فضيلة 

 د ت.الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
 ، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت.3م(، الأحوال الشخصية، ط:  1974محمد أبو زهرة )ت:  .154
، بيروت، الفكر، الناشر: دار  1هـ(، فقه السنة، ط: 1420محمد التهامي سيد سابق )ت:   .155

 م.  2006  -هـ   1426/1427
 -ـ ه 1433دَار  الوَطن للن شر، الرياض،  ، مَ 2، الفقه الميسر، ط:  ، وآخرون محم د بن إبراهيم الموسَى .156

 م.  2012
هـ(، الإشراف على مذاهب العلماء، ط: 318محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري )ت:   .157
رأس   ،ة الثقافيةصغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مك  أبو حماد    د  :حق قه وقد م له وخر ج أحاديثه،  1

 م.2005  -هـ1426  الإمارات العربية المت حدة،  اليمة،
، دار 11محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ط:  .158

 م. 2010 -هـ  1431عودية،  الس  القصيم،  أصداء المجتمع،  
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ت الأفكار الدولية،  ، بي1محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ط:   .159
 م. 2009  -هـ   1430

تعليق ،  1ط: هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  595محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد )ت:   .160
ق،    .هـ1415، القاهرة،  مكتبة ابن تيميةالناشر: وتحقيق وتخريج: محمد صبحي حسن حلا 

لال والاكرام بشرح بلوغ المرام، ط: هـ(، فتح ذي الج1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  .161
اسراء بنت عرفة بيومي، المكتبة الإسلامية للنشر    وأم، تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان،  1

 م. 2006هـ، 1427والتوزيع، القاهرة، 
هـ(، السيل الجرار المتدفق على 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت:   .162

 م.2004-ه1425 بيروت،  ، دار ابن حزم،1، ط:  حدائق الأزهار
، 4م(، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ط:  2013ريني )ت:  محمد فتحي الد   .163

 م.1988-هـ1408مؤسسة الرسالة، بيروت، 
للطباعة   ، الدار الجامعية4م(، أحكام الأسرة في الإسلام، ط:  1997)ت:    محمد مصطفى شلبي .164

 م.1983 -هـ1403  ،تبيرو ،  والنشر
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب ،  مري محمد صالح الظفيري .165

 .م 2002 -هـ  1422: الأولى،  ، طالناشر: دار ابن حزم،  والآراء والتجيحات
، دار القلم، دمشق، 1ط:    ،والضمان فيه  م(، الفعل الضار1999مصطفى أحمد الزرقاء )ت:  .166

 م.1988-هـ1409
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 2ط: ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،  نبة من العلماء .167

 هـ.1432  المدينة المنورة،  الشريف،
-24)ج:  ،  2ط:  (  23-1)ج:  سلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية،  وزارة الأوقاف والشؤون الإ .168

-ه1427إلى    م1983-ه1404من  الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت،   ، وزارة1( ط:  45
 م.2006

 .م1985-ه1405، دار الفكر، دمشق،  2حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط:وهبة الز   .169
، دار 9ط:  حيلي، نظرية الضمان، أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي،وهبة الز   .170

 م.2012-هـ1433الفكر، دمشق،  
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، 1هـ(، اختلاف الأئمة العلماء، ط:  560ييى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيباني الوزير )ت:   .171
 م.   2002  -هـ    1423دار الكتب العلمية، بيروت،  ،  تحقيق: السيد يوسف أحمد 

 ة.أصول الفقه والقواعد الفقهي    كتبرابعا :  
هـ(، الاعتصام، ط: 790الغرنطي الشهير بالشاطبي )ت:  أبو إسحاق  براهيم بن موسى بن محمد  إ .172
 م.1992  -هـ 1412عودية،  ، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: دار ابن عفان، الس  1
الموافقات في أصول هـ(،  790براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنطي الشهير بالشاطبي )ت:  إ .173

ط، علي، مع شرح تعليقات الشيخ عبد الله دراز، د    خرج أحاديثه أحمد السيد سيد أحمد ،  الشريعة
  د ت.  ،قاهرة، الالمكتبة التوفيقية

في قواعد وفروع فقه   ظائرهـ(، الأشباه والن  911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:  جلال الد ين   .174
 م.1983 -هـ  1403 بيروت،  ، دار الكتب العلمية،1، ط: الشافعي

هـ(، الأشباه والنظائر على 970بابن نجيم المصري )ت:    الشهيرزين الدين بن إبراهيم بن محمد،   .175
زكريا عميرات، دار الكتب   الشيخ  ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه:1مذهب أبي حنيفة النعمان، ط:  

 م.  1999  -هـ  1419العلمية، بيروت، 
، 1، ط:  هـ(، الفروق684 بالقرافي )ت: أحمد بن إدريس أبو العباس المالكي الشهيرشهاب الد ين  .176

 م.2003-ه1424  قد م له وحق قه وعل ق عليه: عمر حسن القي ام، مؤسسة الر سالة، بيروت،
، توزيع مؤسسة الريان للطباعة والنشر  1ط:    عبد الله بن يوسف الج ديع، تيسير  علم أصول الفقه، .177

 م.1997-هـ1418والتوزيع، بيروت، 
عريفات، هـ(، الت  816الجرجاني )ت:    الحسيني  الشريف  أبو الحسن السيد  علي بن محمد بن علي الزين .178

-هـ 1424دار الكتب العلمية، بيروت، وضع حواشيه وفهارسه: محمد باسل عيون السود،  ، 2ط:  
 م.2003

، 1هـ(، الإقناع في مسائل الإجماع، ط:  628الفاسي )ت: بن قطان أبو الحسن  محمد   علي بن .179
 م.  2004  -هـ    1424القاهرة،  فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  بن  تحقيق: حسن  

، دار التدمرية، الرياض، 1ط:   عياض بن نمي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهل ه، .180
 م.2005 هـ،1426
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، تحقيق واكمال 3محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، ط:   .181
 م. 2002هـ،  1423تلميذه: الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، جدة،  

: ت)  د ينالقاضي شمس ال  اجالحالمعروف بابن أمير    أبو عبد الله،  بن محمد بن حسن  محمد بن محمد .182
 ،ضبطه وصح حه: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية،  1ط:  ،  بيرهـ(، التقرير والتح879
 .م1999  -هـ  1419 بيروت،

هـ(، كشف الظنون عن 1067)ت:    وبكاتب حلبيحاجي خليفة   الش هيرمصطفى بن عبد الله   .183
اث العربي، بيروت،  أسامي الكتب والفنون، د ط،    د ت.دار إحياء الت 

 غة والمعاجم.الل    كتبخامسا:  
وضبط:  هـ(، معجم مقاييس اللغة، د ط، تحقيق 395أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين )ت:  .184

 م.1979 -هـ 1399لام محمد هارون، دار الفكر،  عبد الس  
هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط:  393إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الفارابي )ت:   .185
 م.  1979 - هـ  1399، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت،  2
ب، هـ(، لسان العر 711)ت:   ي المصريالإفريق  أبو الفضل  محمد بن مكرم ابن منظورجمال الد ين   .186

 د ت.، دار صادر، بيروت،  1ط:  
، تحقيق: مكتب 8هـ(، القاموس المحيط، ط:817مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت:   .187

تحقيق التاث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  
 م. 2005 -هـ   1426والتوزيع، بيروت، 

 م.2004-ه1425،  مكتبة الشروق الدولية،  4ط:  ، المعجم الوسيط،  ية )مصر(مجم ع الل غة العرب .188
، د ط، مكتبة لبنان، بيروت، حاحهـ(، مختار الص  660ازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر   .189

 م.1986
الز بيدي )ت:   الحسيني  رتضىلمبااشتهر  عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض،    محمد بن  محم د بن محم د بن .190

 ،وزارة الإعلامهـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، د ط، تحقيق: مجموعة من المحققين، 1205
 .م2001-ه1422م إلى 1965-ه1385من  الكويت،
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 اجم.يْ والت  الس    كتبسادسا :  
بن قيم الجوزية )ت: أبو عبد الله الزرعي الدمشقي، المعروف بامحمد بن أبي بكر شمس الدين   .192

حق ق نصوصه، وخر ج أحاديثه، وعل ق عليه: شعيب   ،3هـ(، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط:  751
 م.1998  -هـ1418سة الرسالة، بيروت،  مؤس    الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط،

، 5هـ(، جمهرة أنساب العرب، ط:  456علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي )ت:   .193
 د ت.،  القاهرة،  المعارف، دار  عبد الس لام محمد هارون :  وتعليق تحقيق

هـ(، تهذيب الأسماء واللغات، د ط، عنيت بنشره 676ن شرف أبو زكريا النووي )ت:  بمحيي الدين   .194
العلمية، وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب  

 بيروت، د ت.
 .القوانينسابعا :  
م، يتضمن 1996يناير سنة    12هـ الموافق  1416رمضان   2مؤرخ في  51-96مرسوم رئاسي رقم:   .195

انضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  
 هـ.1416رمضان    4، 6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع: م،  1979ضد المرأة لسنة  

م، الجريدة الرسمية للجمهورية 2020ديسمبر   30-هـ1442جمادى الأولى    15الدستور، الصادر في   .196
 .82الجزائرية، ع:  

م 1984يونيو سنة    09هـ، الموافق  1404رمضان عام   09المؤرخ في    11-84القانون رقم:  .197
، 21/السنة  24ة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ع: يتضمن قانون الأسر 
 م.1984يونيو سنة   12هـ، الموافق  1404رمضان عام    12الصادر في الثلاثاء  

م، يعدل ويتمم  2005فيفري    27هـ الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في   02-05الأمر رقم  .198
م والمتضمن 1984يونيو سنة    09هـ، الموافق  1404مضان عام  ر  09المؤرخ في    11-84القانون رقم: 

محرم عام  18، الصادر في 15قانون الأسرة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ع: 
 م.2005فيفري   27هـ الموافق  1426

م يتضمن 1975سبتمبر سنة    26هـ، الموافق  1395رمضان عام   20المؤرخ في   58-75الأمر رقم: .199
رمضان  24، الصادر في الثلاثاء 12/السنة  78القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع:  

 م.1975سبتمبر سنة   30هـ، الموافق  1395عام  
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م، 2005يونيو سنة   20هـ، الموافق  1426جمادى الأولى عام    13مؤرخ في   10-05قانون رقم:   .200
م 1975سبتمبر   26هـ الموافق  1395رمضان عام   20المؤرخ في    58-75يعدل ويتمم الأمر رقم 

م 44ع:   شعبية،والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية ال
 م.2005يونيو    26هـ الموافق  1426جمادى الأولى    19، الصادر في الأحد 42السنة  

م يتضمن 2008فبراير سنة    25هـ، الموافق  1429صفر عام    18 مؤرخ في  09-08قانون رقم: .201
/السنة 21قانون الإجراءات المدنية والادارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع:  

 م.2008ابريل سنة    23هـ، الموافق  1429ربيع الثاني عام  17، الصادر في الأربعاء 45
م، يعدل ويتمم 1982فبراير    13هـ الموافق  1402ربيع الثاني   19رخ: ، مؤ 04-82قانون رقم:   .202

م، والمتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو    08الموافق    1386صفر    18المؤرخ   156-66الأمر رقم: 
ربيع   22  ثاء، الصادر: الثلا19/ السنة:  7الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع:  

 م.1982فبراير    16هـ الموافق: 1402م  الثاني عا
 هـ.1302مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بيروت،   .203
 12، في  62، المتضمن قانون المواريث، الوقائع المصرية، ع:  1943لسنة    77القانون رقم:  .204

 م.1943أغسطس 
م،  07/09/1953م، المتضمن قانون الأحوال الشخصية، نشر بتاريخ:  1953للعام   59قانون قم:   .205

ــوريـــــــــــــــــة،   ــعـــــــــــــــــب، الجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــربـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــ مجـــــــــــــــــلـــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــــــــ
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&

ref=tree :م.28/03/2024&، تاريخ الاطلاع 
م( يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية 1956أوت   13هـ )1376محرم   6أمر علي مؤرخ في  .206

م، منشورات 2019م(، مجلة الأحوال الشخصية 1956أوت   17، الصادر في  66الرسمي ع:   )الرائد 
 المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس.

م، يتضمن قانون الأحوال الشخصية، الوقائع 30/12/1959تاريخ التشريع   188قانون رقم:   .207
-https://iraqld.e  ،889، ص:  1م، رقم لجزء: 30/12/1959، بتاريخ:  280العراقية، ع:  

sjc-
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services.iq/LoadLawBook.aspx?page=4&SC=151220056661242&B
ookID=12294  :م28/03/2024، تاريخ الاطلاع. 

م، 2019م، مجلة الأحوال الشخصية  1981فيفري   18م، المؤرخ في 1981لسنة    7القانون ع:   .208
 منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس.

م بشأن الأحكام الاصة بالزواج والطلاق وآثارها، صدر في  1984لسنة   10م  قانون رق .209
ف عن مؤتمر الشعب العام، الجريدة الرسمية لدولة  1984/ أبريل/ 19و.ر الموافق    1393/رجب/ 19

 .https://lawsociety.ly/legislationم،  1984يونيو    03، نشر في 22/ 16ليبيا، ع:  
م، في شأن الأحوال الشخصية، وزارة العدل، مجموعة التشريعات 1984لسنة   51قانون رقم:   .210

 م.2011، مطابع الط، فبراير  1الكويتية، ط:  
م، المتضمن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، الجريدة 1985لسنة   100القانون رقم:  .211

 .4م، ص:  1985يوليو    4)تابع(، في 27الرسمية لجمهورية مصر العربية، ع:  
م، المتضمن اصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في 2000لسنة    1ون رقم: القان .212

م، 2001يناير    29مكرر، في    4مسائل الأحوال الشخصية، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ع:  
 . 15ص:  

م(، بتنفيذ 2004فبراير    3هـ )1424من ذي الحجة    12صادر في    1.04.22ظهير شريف رقم:  .213
 14،  93/السنة  5184بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية للملكة المغربية، ع:   72.03لقانون رقم: ا

 .428م(، ص:  2004فبراير    5هــ )1424ذي الحجة  
م، المتضمن 29/06/2006هـ الموافق:  03/06/1427م صدر ب  2006لسنة   22قانون رقم:   .214

 م.2006أغسطس   28في:    ،8قانون الأسرة، الجريدة الرسمية لدولة قطر، ع:  
، دائرة قاضي القضاة، الأردني  م، المتضمن قانون الأحوال الشخصية2010، لعام  36قانون رقم:   .215

https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/AppliedLe
gislations/a7walsha5seye.pdf  :م.28/03/2024، تاريخ الاطلاع 

 القضائية.  ةالمجل  ثامنا :  
 م.1989،  1/2/3/4المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .216
 م.1990، 1/2/4المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .217
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 م.1991،  2/3المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .218
 م.1992،  1/4المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .219
 م.1993، 1/3/4المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .220
 م.1994،  3/2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .221
 م.1995،  2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .222
 م.1999،  1المجلة القضائية، ع:  المحكمة العليا،   .223
 م.2000،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .224
 م.2001/خاص، 1/2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .225
 م.2002،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .226
 م.2005،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .227
 م.2006،  1/2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .228
 م.2007،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .229
 م.2008،  1/2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .230
 م.2009،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .231
 م.2012،  2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .232
 م.2015،  2المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .233
 م.2016،  2يا، المجلة القضائية، ع:  المحكمة العل .234
 م.2017،  1المحكمة العليا، المجلة القضائية، ع:   .235
 .ةالكتب القانوني  تَسعا :  
 م.2007، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، أحمد ابو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية .236
 م.2013ط، دار هومة، الجزائر،  د  بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري،   .237
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3ط:  بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،   .238

 م.2004
 -هـ 1429لدونية، الجزائر،  ، دار ال1بن الشويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، ط:  .239

 م.2008
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، دار الحامد للنشر  9ط:    جميل فخري محمد جانم، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي، .240
 م.2009والتوزيع، عمان، الأردن،  

 ، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، د ت.5حسن كيرة، المدخل إلى القانون، ط:   .241
-هـ1442الإدارية الموجزة، د ط، دار اللدونية، الجزائر،  حسين طاهري، الإجراءات المدنية و  .242

 .م2020
ديوان المطبوعات   ،2ط:    ، المبادئ الأساسية في قانون الاجراءات المدنية والادارية،ةحسين فريج .243

 م.2013  الجزائر،  الجامعية،
الأفكار،   ، بيت5 بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط:عبد الرحمان   .244

  م.2022الجزائر،  
دار احياء   ،طد  ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  م(1971ت)  عبد الرزاق أحمد السنهوري .245

 د ت.  بيروت،  ،التاث العربي
، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 3عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، ط:   .246
 م.1996.
 م.2009، 2، ط: -الجزائر  -، دار هومة  2العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد، ط:  عبد   .247
 الإدارية الجديد، د ط، منشورات امين، د ت.و فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية   .248
لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، د ط، دار هومه، الجزائر،  .249

 م.2005
 ة.الجامعي    سائلالر  ا :  عاشر 

خالد بن عبد العزيز الجربد، التعويض عن الضرر المالي والمعنوي وتطبيقاته القضائية، رسالة مقدمة لنيل  .252
-1431درجة الدكتوراه في الفقه، قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية،  

 .هـ1432
دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية، وتطبيقاتها عبد العزيز بن محمد المتيهي،   .253

في السياسة الشرعية، شعبة الأنظمة، قسم   دكتوراهفي الفقه والقضاء الإداري، رسالة مقدمة لنيل درجة ال
 .هـ1424السعودية،    لامية،السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الإس
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نور الدين لمطاعي، عدة الطالق الرجعي وأثرها على الأحكام القضائية، أطروحة دكتوراه، كلية  .254
 م.2006الحقوق، الجزائر،  

عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجيستير في القانون الاص،  .255
 م.2014/2015، السنة الدراسية،  01كلية الحقوق، جامعة الجزائر  

عبد الهادي بن زيطة، تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة  .256
لنماذج تطبيقية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، شعبة: شريعة وقانون، قسم: الشريعة، كلية: العلوم 

 .م2006-2005الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة العقيد أحمد دراية، أدرار،  
عمر زودة، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  .257
 .2001-2000 هـ/1422-1421  :ةيالجزائر، السنة الجامعجامعة  ، كلية الحقوق،  لعقود والمسؤوليةا
القانون والاجتهاد القضائي،  نورة بن عباس، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام المدنية على ضوء   .258

دراسة تطبيقية على مستوى مجلس قضاء الشلف، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر،  
 .م2001/2004
 .المحاضراتاحدى عشر:  

، محاضرات في مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مطبوعة موجهة لطلبة روابح  لهام شهرزادإ .260
ابع(، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  داسي الر  الثانية ليسانس حقوق )الس  السنة  

 .م2022/2023لونيسي علي،   -2-جامعة البليدة 
نجومن م قندوز، محاضرات في قانون الاجراءات المدنية والادارية، موجهة لطلبة السنة الثانية  سناء  .261

 ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ليسانس، قسم التعليم الأساسي، كلية
 م،2019/2020
 ة.العلمي    المقالاتارنا عشر:  

، وسعيدان أسماء، اللعان لنفي النسب، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية بوعزيز  أمينة .262
 .242-225، ص:  57، المجلد:  4والاقتصادية، ع:  

السمحان، ومنتهى داود حجازي، قابلية توريث المطلقة البائنة بين الفقه والقانون، إياد عايد فتحي   .263
، ملحق: 41مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، كلية الحقوق، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، المجلد: 

 .1074-1066م، ص: 2014،  3
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التشريع الجزائري، مجلة العلوم إيمان سي بوغزة، دور القضاء في تفعيل الصلح الأسري على ضوء   .264
 .118-101، ص: 4م، المجلد: 2020، 21السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي ألمانيا، ع:  

رشيد عمري، التعسف في استعمال حق الطلاق، مجلة الحضارة الإسلامية، جامعة مصطفى  .265
 .256-227، ص:  19م، المجلد:  2018، ابريل  1اسطمبولي، معسكر، ع:

سامي محمد نر أبو عرجة، الطلاق بالكتابة وبعض صوره المعاصرة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة  .266
م، ص: 2016(، كانون الأول 2)40القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، جامعة الازهر، غزة، ع:  

215-254. 
القانونية الاقتصادية سليمان ولد خسال، سلطات القاضي في الطلاق التعسفي، المجلة الجزائرية للعلوم   .267

 .74-61والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ع: خاص )قانون الأسرة(، ص:  
سميرة عبدو، التأصيل الفقهي للأمراض المعاصرة وأثرها في الفرقة بين الزوجين دراسـة مقارنـة بقانـون  .268

م، المجلد: 2020، جوان  25ع:    ،1الأسرة الجزائري، مجلة الإحياء، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة
 .66-37، ص: 20

صالح أحميد العلي، أحمد صويلح شليبك، الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال  .269
-673م، ص: 10/02/2019، 119الشخصية الكويتي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ع:  

703. 
ء المذاهب الأربعة، مجلة الشريعة والدراسات عبد الحق حميش، مصطلحات الألقاب عند فقها .270

، 355-271م، ص:  2005، مارس  1426، محرم  60الإسلامية، جامعة الكويت، الكويت، ع:  
https://www.noor-book.com/  :م.31/03/2024، تاريخ الاطلاع 

الأسرة في عبد الحكيم بن هبري، إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية  .271
ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ع: 

 .133-113م، ص: 2017، جوان  5
عبد الله بن محمد سعد آل خنين، ضمان الأضرار المعنوية بالمال، رابطة العالم الإسلامي، المجمع  .272

 ، مكة.22الفقهي الإسلامي، الدورة:  
د الملك بن عبد المحسن العسكر، التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة قضاء، الجمعية العلمية عب .273

 .219-163م، ص: 2022هـ، ماي  1443، شوال  27القضائية السعودية، ع:  
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عفاف لامية العياشي، إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق العرفي في التشريع الجزائري، مجلة  .274
ونية، المخبر المتوسطي للدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد الدراسات والبحوث القان

 .159-146، ص:  6م، المجلد:  2021، جانفي  1تلمسان، ع: 
عـمـاد حـمـيدة، مـوسى مــرمـون، إشكالية تقنين إرادة الـزوج في الـطلاق بين الأصالة والحـداثـة، دراسة  .275

، 5، ع: -قسنطينة  - 1  نةيالحقوق جامعة الإخوة منتوري  قسنط  ةيكلمقارنة مجلة العلوم الانسانية،  
 .  265  -247، ص: 30م، المجلد: 2019ديسمبر  

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الإصدار الرابع،  .276
-23ـ الموافق  ه1421رجب    1جمادى الآخرة إلى   25بالرياض من    12م، الدورة: 2020هـ 1442

( بشأن موضوع الشرط الجزائي، القرار الامس، ص: 3/12)109م، قرار رقم:  2000سبتمبر    28
346-347. 

م، القرار رقم: 10/01/2002-05، مكة المكرمة، ما بين 16المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة   .277
 ، ومابعدها389، ص:  7
من قانون الأسرة الجزائري،    49لية للمادة  محمد بن زعمية، تقييد الطلاق بحكم القضاء دراسة تأصي .278

 ، 50-36، ص: 10، المجلد: 1مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، ع:  
محمد لاتي، أساس التعويض عن الطلاق التعسفي، مجلة القانون والعلوم السياسية، معهد الحقوق  .279

هـ، ص: 1437م، شعبان  2016جوان  ،  4والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد صالحي النعامة، ع:
257-268. 

محمد لمين مسعودي، الطعن في حكم الطلاق في القانون الجزائري، مجلة الفكر القانوني والسياسي،  .280
م، ع: الأول، 12/05/2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، تاريخ  

 .693-679المجلد: السادس، ص:  
كاملي، قراءة في الاجراءات الاصة بقسم شؤون الأسرة المقررة بموجب قانون الاجراءات المدنية مراد   .281

-284م، ص:  2009 -هـ 1430،  13، مجلة الإحياء، جامعة باتنة، ع:  -  09-08والادارية  
288. 

تها، منصف المحواشي، تطو ر ظاهرة الطلاق في المجتمع التونسي: قراءة في المؤشرات الإحصائية ودلالا .282
 .م2007، 37المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الانسانية، وهران، ع: 
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الالكتونية.  المواقعرلارة عشر:  
ــانة وشـــــــــــــروطه طبقاً للقانون، .283 م،  2021مايو  31أحمد حســـــــــــــنى، كل ما تريد معرفته عن أجر الحضـــــــــــ

https://www.youm7.com/story/2021/5/31. 
آمنة عاشـــــــــور، لغة الإشـــــــــارة وســـــــــيلة تواصـــــــــل متعددة الثقافات لمجتمع الصـــــــــم تنبع من ثقافة كل بلد،  .284

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2999477&langua
ge=ar 

ــل، يـم ـــإ .285 ــد الرجــ ــاذا جعــــل الله الطلاق بيــ ص،  06:45 -م 2019/يوليو/03ان طلعــــت، تعرف لمــ
https://www.elbalad.news/3889203. 

ــ الموافق  1442ذو الحجة  20تيار الاصــــــلاح، الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل،  .286 يوليو  29هــــــــــــــــــ
 .https://www.noslih.com/article، 14:17-م 2021

ــائــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــات،  .287 الــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الــــــــــــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــــــــــــــلإحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.ons.dz/IMG/pdf/DonneesStatEmploarab2012_-

2.pdf. 
ــة الــقضـــــــــــــــــــــائــيـــــــة، مــلــف رقــم:  .288 ــدنــيـــــــة، المجــلـــــ ــة المـــــ ــغــرفـــــ م،  02/03/2022، 1482026قــرار ال

https://www.coursupreme.dz. 
م،  05/12/2018، تاريخ القرار: 1259787قرار عن الغرفــة المــدنيــة، المحكمــة العليــا، رقم القرار:  .289

https://droit.mjustice.dz/ar. 
ــا، مــلــف رقــم:  .290 ــة الــعــلــيـــــ ــدنــيـــــــة، المحــكــمـــــ ــة المـــــ م،  07/11/2018، 1244695قــرار عــن الــغــرفـــــ

https://droit.mjustice.dz/ar. 
ــرة، القرار رقم:  المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ال .291 محرم   18-14(، 14/10) 54دورة الرابعة عشــــــــــــ

ــرر المعنوي بســـــــــب الطلاق، 2005فبراير   27-23هــــــــــــــــــــــــ، الموافق لــــــــــــــــــــــــ 1426 م، التعويض عن الضـــــــ
https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/ 

ــبـــب،   .292 ــل وحكم الطلاق دون ســــــــــــ ــد الرجـ ــل الطلاق بيـ ــة في جعـ ــد بن صـــــــــــــــــالح العثيمين، الحكمـ محمـ
13/03/2008،https://islamqa info/ar/answers/11188. 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/DonneesStatEmploarab2012_-2.pdf
https://www.ons.dz/IMG/pdf/DonneesStatEmploarab2012_-2.pdf
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م،  01/09/2010محــــــــمــــــــد شـــــــــــــــــــــارف، الــــــــطــــــــلاق بــــــــدون اشـــــــــــــــــــــهــــــــاد هــــــــل يــــــــقــــــــع أم لا؟،  .293
https://marw.dz/index.php، 

م،  2006أوت  15: لالموافــــــق   ،ه1427رجب  21محمد علي فركوس، في حكم الطلاق التعس في، .294
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-530. 

صـــــفر  20، 59في فســـــاد دعوى تقييد الطلاق بالقاضـــــي، الكلمة الشـــــهرية رقم:  محمد علي فركوس، .295
 .https://ferkous.com/homeم، 2011يناير   24 ،ه1432

موقع بيان الإسـلام للرد على شـبهات حول الإسـلام، المشـرف محمد داود، اسـتنكار قصـر حق الطلاق  .296
-http://bayanelislam.net/Suspicion aspx?id= 01-08على الرجــــل دون المرأة، 

0010. 
 ./https://e3arabi.comم، 2021يوليو   04ندى العتوم، ما هي أجرة مسكن الحضانة؟،   .297
ــا مــــــعــــــنى اجــــــرة الحضـــــــــــــــــــــانـــــــة؟،  .298 ــيـــــــة، مـــــ ــاعــــــي المــــــغــــــربــــ ــتــــــمـــــ ــاج الاجــــ وزارة الــــــتضـــــــــــــــــــــامــــــن والادمـــــ

https://social.gov.ma/. 
م، 2023/  11/07ويكيبيديا الموسوعة الحرة، معدل الطلاق، آخر تعديل للمقال   .299
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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 الصفحة المحتوى
  شكر وتقدير

  إهداء
  المختصراتقائمة  
 6 مقدمة

 12 الفصل التمهيدي: ماهية الطلاق.
 13 المبحث الأول: الطلاق تعريفه وحكمه والحكمة منه.

 14 المطلب الأول: تعريف الطلاق والفرق بينه وبين الألفاظ ذات الصلة به.
 14 .الفرع الأول: تعريف الطلاق

 18 الصلة به.الفرع الثاني: الفرق بين الطلاق والألفاظ ذات  
 23 المطلب الثاني: حكم الطلاق والحكمة منه.

 23 الفرع الأول: دليل مشروعية الطلاق وحكمه.
 27 الفرع الثاني: الحكمة من مشروعية الطلاق.

 30 المبحث الثاني: أقسام الطلاق.
 31 من حيث كيفية وقوعه.أقسام الط لاق المطلب الأول:  

 31 السني والبدعي من جهة الزمن.الفرع الأول: الطلاق  
 39 الفرع الثاني: الطلاق السني والبدعي من جهة العدد. 

 50 من حيث أثره. أقسام الط لاق المطلب الثاني: 
 50 الفرع الأول: الطلاق الرجعي.
 52 الفرع الثاني: الطلاق البائن.

 58 الفصل الأول: سلطة القاضي على إرادة الزوج في الطلاق.
 59 المبحث الأول: كيفية وقوع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة.

 60 المطلب الأول: تعبير الزوج عن إرادته الطلاق.
 60 الفرع الأول: وقوع الطلاق باللفظ.

 78 الفرع الثاني: وقوع الطلاق بغير اللفظ.
 90 المطلب الثاني: كيفية طلاق الزوج في القضاء.

 90 الشروط والاجراءات لقبول دعوى الطلاق.الفرع الأول:  
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 101 الفرع الثاني: اجراء القاضي للصلح.
 112 المبحث الثاني: سلطة القاضي في تكييف طلاق الزوج، وماهية حكمه.

 113 المطلب الأول: سلطة القاضي في تكييف طلاق الزوج.
 113 .ف الطلاق التعسفييالفرع الأول: سلطة القاضي في تكي

 121 الفرع الثاني: سلطة القاضي في تكيف الطلاق غير التعسفي.
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 الملخص
ت إلى زعزعت استقرار الأسرة، غيرات الكثيرة التي عرفتها بنية المجتمع الجزائري أفرزت ظواهر أد  إن  الت  

عليه قدر الإمكان، إذ أن  س ينبغي بذل الجهد للمحافظة واج كرباط مقد  حيث لم يعد أفرادها ينظرون إلى الز  
نة لأخرى ما دفع ن سَ م   لاق، وهي في تزايد مستمر  سمية كشفت عن ارتفاع مخيف لمعدلات الط  الإحصاءات الر  

ة د  ن ع  سيج الاجتماعي م  د الن  اهرة التي تهد   نامي المقلق لهذه الظ  ن الت  نقوس الطر محذرين م    بالمختصين إلى دق   
ة، فأصدر قانون الأسرة شريعي  ن خلال سلطته الت  ر تدخل المشرع الجزائري لحله م  وجوه، استدعى هذا الأم

وج المنفردة، لاق الواقع بإرادة الز  ق بالط  ين مواد هذا القانون المواد المتعل  ن بَ م  م، وَ 2005نة  ل سَ الجزائري المعد  
 .50، و49ة  وأبرز هذه المواد الماد  

  ،دها بوجود حكم قضائيلاق إذ أن ه قي  وج في الط  ن أن ه مس  بإرادة الز   أهم ما جاء في هذا القانو ين  ن بَ م  
 يشر لمَ فهو بائن، وَ   في القضاء  وقعطلاق   فيه، وكل    جوهرياً   عد  لح الذي ي  جراء الص  إكم ن شروط الح  وجعل م  
حاولت اجتهادات المحكمة ، وقد  صورياً   لاق حقاً وج في إيقاع الط  الز    لاق خارج القضاء، ما يجعل حق  إلى الط  

وج الز    ن حق  لاق م  ن مبادئها أن  الط  قرارها في كثير م  إلاق العرفي، و ثباتها للط  إن خلال  العليا تدارك ذلك م  
 أن  القانون قد مس  بإرادة الزوج.في   يشفع  ولا يملك أحد المساس به بما فيهم القاضي إلا  أن  هذا لمَ   ،وحده

سب والمال، وأظهرت رض والن  وجين، وبمقصد الع  مس ت بحقوق الز    الإجراءات آثاراً ترتب على هذه  
في موقف المشرع  ة، وغموضاً ة والاجتهادات القضائي  صوص القانوني  في الن   ، وتناقضاً قانونياً   وفراغاً   قصوراً 

 ما أن  هذه الإجراءات لمَ ن أمرهم، كفي حيرة م    ةوأطراف القضي    عل القضاةيجن القضايا ما  الجزائري في كثير م  
ا في تزايد مستمر  فض نسبة الط  ن خَ ق الغاية المنشودة م  تحق     . لاق بل إنه 

 ، ولمَ كمصدر وحيد د إلى شريعة رب  العالمين  ع   ي ـَهذا أن ه لمَ   بب الذي أوقع المشرع الجزائري في كل  والس  
سمية، وأن لاق في الإحصاءات الر  نسبة الط  اغل خفض  ينظر إلى عواقب ما هو مقدم عليه، بل كان شغله الش  

على حساب دينه   ذلك  ولو كان ،ق بحقوق المرأةتتعل    تفاقيان ات  عه م  ولي أن ه ملتزم بما وق  ظهر للمجتمع الد  ي  
 واحي.خفاق شديد في جميع الن  إوعاداته وتقاليده، ما نتج عنه 

ن بينها المجالات، والتي م    ة في كل  ريعة الإسلامي  لذا على المشرع الجزائري تدارك الأمر برجوعه إلى الش  
وَمَا خَلَق ت   ﴿ن اللق بتحقيق العبودية له وحده قال تعالى:قة لمقصد الله م  لاق لتكون أحكامه محق   موضوع الط  

نسَ إ لا  ل يـَع ب د ونۖ  ﴾ لج  ن  وَالا 
َ۬
ا ن   ﴿كم له وحده قال تعالى:، وقد أمر سبحانه أن يكون الح  [56] الذاريات:  ا 

ثَـرَ   ل قَي  م  وَلَٰك ن  أَك 
َ۬
لد  ين  ا 

ل كَ اََ۬ ه ۖ ذَٰ ۖ  أمََرَ أَلا  تَـع ب د وٓا  إ لا ٓ إ يا  م  إ لا  للّ  لح  ك 
﴾ا َ۬ لن اس  لَا يَـع لَم ونَۖ

، ومخالفة [40] يوسف:  اََ۬
اَل ف ونَ عَنَ امَ ر ه   ﴿نيا والآخرة قال تعالى:رر المحض في الد  شرعه لن يتتب عنها إلا  الض   لذ ينَ يخ 

ذَر  ا َ۬ أَن  ۦٓ فَـل يَح 
﴾ يبـَه م  عَذَاب  الَ يم ۖ نَة  اوَ  ي ص  يبـَه م  ف تـ  .[61] النور:  ت ص 



 

 

Summary  

The numerous changes that have occurred in the structure of Algerian society have led 

to phenomena that have destabilized the family unit. Family members no longer view 

marriage as a sacred bond that should be preserved as much as possible. Official 

statistics have revealed a disturbing rise in divorce rates, which continue to increase 

year after year. This alarming trend has prompted experts to raise the alarm, warning 

about the growing concern of this phenomenon, which threatens the social fabric in 

several ways. This situation led the Algerian legislator to intervene and address it 

through legislative power, resulting in the amended Algerian Family Law of 2005. 

Among the provisions of this law are articles related to divorce initiated by the unilateral 

will of the husband, with Articles 49 and 50 being the most prominent. 

One of the key aspects of this law is that it restricts the husband's will in divorce by 

requiring a court ruling. This ruling is contingent upon an attempt at reconciliation, 

which is considered essential. Any divorce that occurs through the court is considered 

final, but the law does not address divorce outside of the court, which renders the 

husband’s right to initiate divorce a mere formality. The Supreme Court’s rulings have 

sought to address this issue by recognizing customary divorce and affirming, in many 

of its principles, that divorce is the exclusive right of the husband, and that no one, 

including the judge, can interfere with it. However, this has not mitigated the fact that 

the law has limited the husband’s will. 

These measures have had repercussions on the rights of both spouses, particularly 

regarding issues of honor, lineage, and property. They have exposed legal 

shortcomings, contradictions in legal texts and judicial interpretations, and a lack of 

clarity in the Algerian legislator's position on many issues, leaving judges and litigants 

in confusion. Furthermore, these measures have not achieved the desired goal of 

reducing divorce rates; in fact, they continue to rise. 

The reason for the Algerian legislator's failure lies in the fact that he did not return to 

Sharia as the sole source of legislation and failed to consider the consequences of his 

actions. His primary concern was to reduce the divorce rates in official statistics and to 

show the international community that Algeria is committed to the agreements it signed 

regarding women's rights, even at the cost of its religion, customs, and traditions. This 

has led to a significant failure on all fronts. 

Therefore, the Algerian legislator must reconsider his approach by returning to Islamic 

Sharia in all matters, including divorce, so that his rulings fulfill the divine purpose of 

creation, which is the worship of God alone. God has commanded that judgment 

belongs to Him alone, and deviating from His law will result in harm in both this world 

and the Hereafter 
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